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 ر وتقدي   ر شك 

ذا رالحمد لله حتى ي  ه ر ضا والحمد لله أ وله وأ خر ضي والحمد لله بعد ال رضى والحمد لله ا 

اف على عملي هذا ولما  س فضيل، على قبوله ال ش ر : فارفان لل س تاذ الفاضل الدكتو ر وع روقفة تقدي

 شادات وتوجيهات قيمة أ ثناء العمل ر قدمه من نصائح وا  

لى ال س تاذ المحت   ... م العايب ياسين أ خي الذي لم تلده أ ميا 

لى ال س تاذ: حس ياني عبد الحميد الذي أ كن له كل التقدي   ام... والاحت  روا 

لى   . م..المحت  ال س تاذ: عوادي منيروا 

لى ال س تاذة ال فاضل   وقبولهم عضوية لجنة المناقشة.  مهمر أ عضاء لجنة المناقشة على تكا 

لى كل من ساعدني من ق  يب أ و بعيد ل نجاز هذا العمل.  ر ا 

 

 

 

   



 

 ال هداء 

لى والدي الك  يمين حفظهما الله... ر ا 

لى زوجتي المحت   مة التي كانت نعم الس ند والقوة...ا 

لى أ بنائي تسنيم وسير   ين... ا 

لى كل أ ف لى كل زملاء الدر ا  لى كل الزملاء في العمل، ا   اسة... ر اد العائلة، ا 

 

  



 ملخص الدراسة 

 

 الملخص

ا  ق ي وانعكاساتها على تحسين بيئة الأعمال انطلار إشكالية حوكمة الاقتصاد الجزائ   دراسةتتناول هذه ال
الاقتصادي المنشود ما لم   ريعي وحده لا يكفي لتحقيق الأثر كزية مفادها أن الإصلاح التشر م  ةضير من ف

بإطافار ي وإج  رق  متكامل  الد ر مؤسساتي  اعتمدت  وقد  للقياس.  قابلة  التحليلي  ر اءات  الوصفي  المنهج  اسة 
ي لمفهوم الحوكمة وعلاقته  ر جت من التأصيل النظ ر بعة فصول تد ر عت على أز ن، وتو ر ا بالمنهج المقاممدعو 

- 18ي ر الجزائ رق لقانون الاستثماممع ل إلى تحليلاة، وصو ر بية مختار ب عر ض تجار ببيئة الأعمال إلى ع
  22- 18اسة إلى أن قانون  ر ات الدولية. وخلصت الد ر وتشخيص جاذبية بيئة الأعمال في ضوء المؤش  22
  ر خ القانوني وتأ  رم الإطاد ة تفصل بين تقر معتب  ةي التقليدي لكن فجو ر ية مع المنطق الإدار معياة  ل قطيعثيم

بع  ر تكز على أر الحوكمة ي  ر لتفعيل دو لا ا متكامير و تص   جااسة نموذ ر حت الد ر ية الفعلية واقتر سة الإدار المما
 تنفيذية.  قير طة طر ات أداء وخار كائز مؤسساتية مدعومة بمنظومة مؤشر 

المفتاحية: الاستثما  الكلمات  قانون  الأعمال،  بيئة  الاقتصادية،  الاستثما22- 18  رالحوكمة    ر ، 
 . رات الحوكمة العالمية، الجزائر ، مؤش رالأجنبي المباش



 ملخص الدراسة 

 

Abstract 

This study examines the governance of the Algerian economy and its implications 

for improving the business environment. It departs from a central hypothesis : that 

legislative reform alone is insufficient to achieve the intended economic impact unless 

it is accompanied by an integrated institutional framework and measurable 

implementation procedures. Adopting a descriptive-analytical method supported by a 

comparative approach, the study unfolds across four chapters. It moves from a 

theoretical grounding of the concept of governance and its relationship with the business 

environment, through selected Arab comparative experiences, to an in-depth analysis of 

Algerian Investment Law 18-22 and a diagnosis of the attractiveness of the business 

environment in light of international indicators (WGI, UNCTAD, B-READY) . 

The study concludes that Law 18-22 represents a normative break with the 

traditional administrative logic, through the partial repeal of the 51/49 rule, the 

replacement of the "national/foreign" dichotomy with a "resident/non-resident" one, and 

the shift from prior control to performance-based ex-post monitoring. Nevertheless, a 

significant gap separates the advanced legal framework from actual administrative 

practice. The thesis proposes an integrated conceptual model for activating the role of 

governance, built on four institutional pillars supported by a system of performance 

indicators and an executive roadmap . 

Keywords : Economic governance, business environment, Investment Law 18-22, 

foreign direct investment, Worldwide Governance Indicators, Algeria. 
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Résumé 

Cette étude traite de la problématique de la gouvernance de l'économie algérienne 

et de ses répercussions sur l'amélioration de l'environnement des affaires. Elle part d'une 

hypothèse centrale : la réforme législative à elle seule ne suffit pas à produire l'impact 

économique escompté tant qu'elle n'est pas accompagnée d'un cadre institutionnel 

intégré et de procédures de mise en œuvre mesurables. Adoptant une méthode 

descriptive-analytique appuyée par une approche comparative, l'étude se déploie en 

quatre chapitres : d'un ancrage théorique du concept de gouvernance et de sa relation 

avec l'environnement des affaires, en passant par des expériences arabes comparatives 

sélectionnées, jusqu'à une analyse approfondie de la loi algérienne sur l'investissement 

18-22 et un diagnostic de l'attractivité de l'environnement des affaires à la lumière des 

indicateurs internationaux (WGI, CNUCED, B-READY) . 

L'étude conclut que la loi 18-22 représente une rupture normative avec la logique 

administrative traditionnelle, à travers l'abrogation partielle de la règle 51/49, le 

remplacement de la dichotomie « national/étranger » par celle de « résident/non-résident 

», et le passage du contrôle a priori à un suivi a posteriori fondé sur la performance. 

Néanmoins, un écart considérable sépare le cadre juridique avancé de la pratique 

administrative effective. La thèse propose un modèle conceptuel intégré pour activer le 

rôle de la gouvernance, fondé sur quatre piliers institutionnels appuyés par un système 

d'indicateurs de performance et une feuille de route exécutive . 

Mots-clés : Gouvernance économique, environnement des affaires, loi sur 

l'investissement 18-22, investissement direct étranger, Indicateurs mondiaux de 

gouvernance, Algérie. 
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 مقدمة 

سن  حب  ود الطبيعية أر او ة المر فو م بو الي  ريفس  ت ر عثتي  تلك التو   ت ي نهضت ق بين الأمم الر د الفايعلم  
خصيص  تحكم ت ي تال ت دة المؤسساو بج  رسفما ي  راكم، بقد ر ت أس المال المر ى بحجم  تح  وافي أر قع الجغو الم

غلاس و صاد المؤسسي الجديد على يد د تخها الاقس ر ي  تال)ضية  ر هذه الفو عمالها.  ته اسوجتو د  ر او هذه الم
ث و ليامسو   رليفو أو ث  ر و ن الو »الح  ضعت وبنسون(  ر و   وغل و أسيم  م ن  سؤال  في صميم  بتكمة«  صفها  و نمية، 

 .1فيه  ت د كلفة المعاملاد حتو مع تافز في المجو ل بنية الحكشتي تسمية الر ال رغي و سمية ر اعد الو مة القو منظ

ل أزمة و ح  1989سنة    ره الشهير ير قتلي في  و منذ أن أطلقه البنك الد ) كمة  و م الحو ل مفهو حتقد  و 
  قاس ت  ي عالمير جعي معيار م  ر فية إلى إطار ظ  ةلأزم  ص شخيتأداة    اء( منر الصحب  و يقيا جنر نمية في إفتال

 ت ا ر شما مؤ يلا سو لية،  و القياس الد   ت او أد   رو طتمع  و صادية.  تها الاقتدة بيئاو جو   ت ماو ئه فعالية الحكو على ض
)و الح العالمية  )  ر ير قت  مسة الأعمال ثر مما  ر ير قاتو اد  تنكو الأ  ت ار شمؤ و (  WGIكمة  -Bجاهزية الأعمال 

READY على    ساقيا  ت صاداتبين الاق  نوار يقا  اء أنو س  د ين على حر ثمتالمسو الباحثين    ر و (، أصبح بمقد
 .2الزمن  رصد عبر عية قابلة للو ضو م رمعايي

الجزائو  السياق  الحت ك تي،  ر في  إشكالية  الاقو سب  حت كمة  خاد صادية  الص ة  الطبيعة  بحكم  يعية  ر ة 
 ت ؤ تإصلاحية لم    ت ار عاقب مساتبحكم  و ،  ت قاو ر المح  رأسعا  ت قلباتهين  ر   ود طني الذي ظل لعقو صاد التللاق

ثما المر كامل  أزمة  و جر ها  فمنذ  كشفتال   1986ة.  النم  ت ي  المو هشاشة  اح  ت الانف  ت لاو محا  ت التت ه،  وجذج 
عدا و الذي حمل    22-18  رثمات ن الاسو ها قانر ية، كان آخر ثمات انين الاس و من الق  ةسلسل  رصادي عبتالاق

الإدار معيا  ةبقطيع منطق  مع  البير ية  الر قو ر ة  غيتاطية  الجزائ  رقليدية.  الر )  رأن  هذه  الر تغم  يعية  ر شتسانة 

 
1North, D.Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University .1990.Press, 

p.3. ; Acemoglu, D. & Robinson, J. Why Nations Fail. New York : Crown Business.2012. 

2  Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1990, p. 3. 
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ح سؤالا ر ما يط  وهو ها الفعلية،  تنة بإمكانار جاذبية بيئة الأعمال مقا  ت ار شة في مؤ ر أخ تزال متلاحقة( لا  تالم
 ه الميداني. ر أث و ني و القان ص ة بين الن و يا عن الفجر هو ج

 اسة ر لا: إشكالية الدو أ
م  د قت مهما بلغ من ال)حده  و يعي  ر شتكزية مفادها أن الإصلاح الر م  ةاسة من ملاحظر نطلق هذه الد ت

  ت اءار إجو كامل تي م تمؤسسا رق بإطافار ي د ما لم و صادي المنش تالاق را عن إحداث الأثر يبقى قاص  (عيو الن
 ي:تاسة في السؤال الآر ئيسة للد ر الإشكالية ال رو بل تتمن هنا و ية حاضنة. ر إدا  ةثقافو طبيقية قابلة للقياس ت

ت  الاق و ح  رث ؤ كيف  الجزائتكمة  بمحر صاد  الو ها  تدادي  في  ر الو قليدية  تأبعادها  بيئة  تقمية  حسين 
 ؟ 22- 18  رثماتن الاسو ها في ظل قان ر و فعيل دتذج الأمثل لو ما النم و الأعمال، 
 عية: ر من الأسئلة الف  ةكزية جملر ع عن هذه الإشكالية المر فتيو 

المقص -1 بالحو ما  مو كمة،  و د  النظتكزاتر ما  نحتجاها تا  ت ر و طتكيف  و ية،  ر ها  الحديثة  كمة  و الح  وها 
 قمية؟ر ال

ال -2 العلاقة  الحر تي  تما  الأعمال،  و بط  ببيئة  محتكيف  و كمة  جاذبية  و ها  تداد نعكس  على  أبعادها 
 ؟ رثمات صاد للاستالاق

 كمة؟ و نة في مجال الحر بية المقار ب العر جاتكشفها ال تي تدة اليالج  ت سار المماو س و ر ما الد  -3
كمة و الح  ت ار شي في مؤ ر قع الأداء الجزائو مت كيف يو ،  22- 18  رثمات ن الاسو ما الجديد الذي حمله قان -4

 جاذبية بيئة الأعمال؟ و 
، من حيث رحسين بيئة الأعمال في الجزائ تكمة في  و الح  رو فعيل د تي الأمثل لر و صتذج الو ما النم -5

 قياسه؟  ت ار شمؤ و ائي ر الإجو ي ت ه المؤسسار إطاو أهدافه 
 اسة ر الد  تضيا ر ثانيا: ف

 ئيسة:ر  ت ضيار ة ثلاث فحص  ربات اسة إلى اخر سعى الد ت
قليدي القائم  تي الر ية مع المنطق الإدار قطيعة معيا  22- 18  رثمات ن الاسو ل قانثمي  لى:و ضية الأ ر الف

ابعة البعدية القائمة  تالمو اة في المعاملة  و المساو امها الشفافية  و بة جديدة قر بنيه مقات   ربلية، عبق قابة الر على ال
 على الأداء.
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  رسفتية الفعلية،  ر سة الإدار بين المماو م  د قتني المو القان  رة بين الإطار ب تمع  ةو جد فجو ت  ضية الثانية:ر الف
 صادية. تة الاقر ان الإداو افقة لدى أعر غياب ثقافة المو كاملة تقمنة المر ضعف الو اطي ر قو ر ث البيو ر و بثقل الم

كز  تر كامل يتائي مر إجو ي  تمؤسسا   جذ و صميم نمتصادية  تكمة الاقو فعيل الحتطلب  ت: يضية الثالثةر الف
  ةحلر بط كل مر ، مع  ت ية النزاعا و ستو المساءلة  و قابة  ر الو افقة  ر المو نفيذ  تالو يجي  تار ت جيه الاسو تكائز الر على  

 أداء قابلة للقياس.  ت ار شبمؤ 

 اسة ر ية الدم: أه ثا ثال
اغ ر ف  د ل في سث متالعلمي في  رباتا الاعمة. أر ضافت م  ت ار بات ها من ثلاثة اعتي ماسة أهر هذه الد   د متست

ملحر مع المكو في  في  العتظ  الجامعية  حيث  ر بة  المع  رد نت بية،  البحثية  الم الأعمال  ن  و قان  ت لو ناتي  تقة 
  ر با ت ا الاعمأو ي.  تالمؤسساو صادي  تالاقو ني  و حليل القانتجمع بين التكاملية  ت  ةي و من زا  22-18  رثماتالاس

  ق ير طة طر بخا  باو ، مصحرار طبيق من قبل صانعي القتي قابل للر و صت  جذ و قديم نم تد في  سجتالعملي في
  ف اسة مع منعط ر زامن الد ت يجي فيكمن في  تار ت الاس  ر باتا الاع مأو الكلفة.  و القياس    رمعاييو دة الآجال  د مح

 طنية. و ال ت ياو لو ة الأر حسين بيئة الأعمال في صداتو صاد تيع الاق و نتيضع  
 اسة ر : أهداف الدعاابر 

 ه ببيئة الأعمال.تضبط علاقو يا ر كمة نظو م الحو أصيل مفهت -
- 18ن  و ء قانو في ض  رفي الجزائ  رثماتكمة الاس و ي لحتالمؤسساو ني  و القان  رحليل الإطات -

22 . 
الجزائو شخيص  ت - الأعمال  بيئة  جاذبية  قيار اقع  المؤ   ساية  نة  ر المقاو لية  و الد   ت ار شعلى 

 الإقليمية. 
 دن(ر ، الأردية، مصو نة )السعر بية المقار ب العر جاتس من الو ر خلاص الد تاس -

 حسين بيئة الأعمال. ت كمة في  و الح رو فعيل د تكامل لتي مر و صت  جذ و اح نمر تاق -

 اسة ر : منهج الدساخام
ا بالمنهج  مو ع، مدعو ضو صفه المنهج الأنسب لطبيعة المو حليلي بتصفي الو اسة المنهج الر الد   ت مد تاع

القانو ني للنصو حليل المضمتال  ت او بأد و الإقليمية،  و لية  و ب الد ر جاتض الر ن في عر المقا حليل  تالو نية  و ص 
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للمؤ  بيانا  ت مد تقد اعو .  ت ار شالإحصائي  الو النص  ت كاملة شملتم  رها على مصاد تفي جمع  يعية  ر شتص 
نمية  ت الو ة  ر جا تحدة للتالأمم الم  رمتمؤ و لي  و لية كالبنك الد و الد   ت سمية للهيئار ال  ر ير قاتالو ية،  ر نظيمية الساتالو 
 .1ية ر الجزائطنية و ال ت ة عن الهيئار الصاد  ت لي، إضافة إلى المعطياو ق النقد الد و صند و 

 السابقة ت اسار : الد ساساد
الأدبيات يمكن   ات ال  ت صنيف  الد   ت لعطي  علق  تتية  ر نظ  ةعو : مجمت عاو اسة في ثلاث مجمر عليها 

ث  ر و ن  ت اسار د و كمة العالمية،  و الح  ت ار شل مؤ و اي حر كو فمان  و ها أعمال كر د صتت قياسها  و كمة  و م الحو بمفه
المؤسساو ح في نجاح الأمم    ت المؤسسا  رو ل د و ن حو بنسو ر و   وغلو أعمال أسيمو صادي  تالأداء الاقو   ت ل 
ية  ر ثمات انين الاسو الق  ت ل و ناتي  تال  ت اسار زها الد ر من أبو ية،  ر الحالة الجزائ  ص ختطبيقية  ت  ةعو مجمو إخفاقها.  و 

ثالثة    ة عو مجمو .  رثماتل مناخ الاس و البيئي حو ماعي  تالاجو صادي  تطني الاقو المجلس ال   رير قاتو عاقبة  تالم
ز  و جاتتي  تكيبية الر تها التب ر ها بمقاتاسة عن سابقا ر ز هذه الد يمتتو ثة.  د ية المحر و لية الد و الد   رير قاتشمل الت

»ال القانتثنائية  الصو حليل  الاقت»ال وف«  ر ني  المجتحليل  مقار صادي  إلى  إطات   ةبر د«  في  بينهما    ر جمع 
 .2احد و ي تمؤسسا

 اسة ر د الدو : حدعاساب
  2019ة بين  د تة المم ر تزمنيا بالف و بيئة الأعمال،  و   رثماتكمة الاسو عيا بمجال حو ضو اسة مر د الد د حتت

إقليمية    ت نار ية مع مقار مكانيا بالحالة الجزائو ي،  ر ثما تيع الاس ر شتيخية للر اتالخلفية ال  رحضاتمع اس  2025و
ة المنقضية  ر تدية الفو محد و   22- 18ن  و اسة قيدين منهجيين أساسيين: حداثة قانر الد  تاجهو قد  و قاة.  تلية منو د و 

ل و فصيلية حتية  ر إدا  ت ل على بيانا و بة الحصو صعو انه،  و لأ  قاه الكاملة سابر قييم آثات ا يجعل  مطبيقه متعلى  
 بديلة.  ت ار شماد على مؤ تالاعو  ره هذان القيدان بمضاعفة المصاد بو قد جو آجال المعالجة الفعلية. 

 
 UNCTAD World؛ Worldwide Governance Indicators 2024 (World Bank)مد في الجانب الإحصائي على:  تاع 1

Investment Report 2024–2025 ؛ ومعطيات الوكالة الجزائرية لترقية  2024–2023؛ تقارير صندوق النقد الدولي بشأن المادة الرابعة
 .(AAPIالاستثمار ) 

2  Daron Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, 

Crown Business, New York, 2012, pp. 73–75. 
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 ثامنا: نموذج الدراسة 

 (: نموذج الدراسة01الشكل رقم )

 المصدر: من إعداد الباحث. 
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 اسة ر : هيكل الدتاسعا
 كاملة: تل مو بعة فصر اسة في أر الد  ت ظمت ، انت ضيار الف رباتاخو لمعالجة الإشكالية 

يخي  ر اتها الر و طت و كمة  و ل ماهية الحو نا ت كمة يو ي للحر النظو المفاهيمي    رالإطا  ل:والفصل الأ  -
 قمية. ر كمة الو الح وها الحديثة نحت جاهاتاو ها تطلباتمو ية ر أسسها النظو ها المفاهيمية تمييزاتو 

  ر ير حت  ربيئة الأعمال عبو كمة  و ل العلاقة بين الحصيؤ   بيئة الأعمالو كمة  و الح  الفصل الثاني: -
فعيل  تصفها مدخلا لو كمة بو الح  محسين، ثتال  ت طلباتم  م، ثت ار شالمؤ و   ت داد ضبط المحو م  و المفه

 بيئة الأعمال. 
دية و بية السعر ب المملكة العر جاتض  ر يع  كمةو ة في الحر اتبية مخر ب عر جات  الفصل الثالث: -

 دة.يالج تسار المماو س و ر خلاص الد ت دنية الهاشمية لاس ر المملكة الأو بية ر الع رية مصر و جمهو 
ال - لتحليلية  تاسة  ر د   ابع:ر الفصل  الجزائت كمة الاق و اقع حو قييمية  قان  ي ر صاد    22- 18ن  و يحلل 

  ر و فعيل د تكاملا ل تيا م ر و ص تا  جذ و ح نمر تيق و جاذبية بيئة الأعمال،    يشخص   ي،ته المؤسسار إطاو 
 كمة.و الح



 

 

 

 

 

 الفصل ال ول: التأ صيل المفاهيمي والفكري للحوكمة 



 الفصل الأول: التأصيل المفاهيمي والفكري للحوكمة 

2 

 

 تمهيد 

لم يعد مفهوم الحوكمة ترفا نظريا يشغل الباحثين في حقول الإدارة والاقتصاد، بل غدا مفتاحا لتفسير  
 — تباين مسارات الأمم في النهوض والتعثر. فبعد أن استقر في الأدبيات الاقتصادية أن جودة المؤسسات  

ا وتوجيهها، صار سؤال هي التي تحدد قدرة المجتمعات على تخصيص ثرواته  —لا وفرة الموارد وحدها  
  ؛»كيف تدار السلطة وتضبط ويساءل عنها« سؤالا مركزيا في كل تنظيم إنساني، من الشركة إلى الدولة

ومن هنا تنبع أهمية هذا الفصل الذي يضع الأساس المفاهيمي والنظري الذي تتكئ عليه الفصول اللاحقة  
 .جميعها

ويواجه الباحث في مستهل تأصيله للحوكمة تحديا مزدوجا: تحديا دلاليا يتعلق بتعدد معاني المصطلح  
وتنازع مقابلاته العربية، وتحديا نظريا يتصل بتعدد المقاربات التي حاولت تفسير الظاهرة وضبط آلياتها. 

لملكية عن الإدارة، ثم ما  وقد ولد المفهوم في رحم المؤسسة الخاصة استجابة لمشكلة عملية هي فصل ا
لبث أن صعد سلم التجريد حتى بلغ مستوى الدولة، فصار إطارا كونيا يقاس به أداء الحكومات وجودة  
بيئاتها الاقتصادية. وهذا الصعود لم يفقد المفهوم وحدته، بل كشف عن طبيعته العميقة بوصفه منطقا لضبط  

 .السلطة حيثما وجدت 

ولا يكتمل هذا التأصيل ما لم يستوعب التحولات الحديثة التي فرضها التحول الرقمي على آليات  
من يملك القرار؟ ومن يساءل عنه؟ وكيف    —الحوكمة، إذ أعادت الرقمنة طرح الأسئلة الجوهرية ذاتها  

على ما تحمله من  لكن في سياق تقني مستجد. ومن ثم فإن الحوكمة الرقمية،    —تصان الشفافية والعدالة؟  
 .جدة في الأدوات، تبقى امتدادا لمبادئ الحوكمة الرشيدة لا قطيعة معها

ماهية    المبحث الأولولمعالجة هذه القضايا، ينتظم هذا الفصل في ثلاثة مباحث متكاملة: يتناول  
متطلباتها من محددات   المبحث الثانيالحوكمة من حيث مفهومها وأسسها النظرية وخصائصها، ويعالج  

للاتجاهات الحديثة للحوكمة الرقمية.    المبحث الثالثداخلية وخارجية ومبادئ ومؤشرات قياس، ويخصص  
والغاية من هذا التدرج أن ينتقل التحليل من ضبط المفهوم إلى تحرير متطلباته، فاستشراف تحولاته، تمهيدا  
آثارها   فيه  تتجسد  الذي  الحقل  بوصفها  الأعمال  ببيئة  الحوكمة  ربط  إلى  الموالي  الفصل  في  للانتقال 

 .الاقتصادية
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 كمةو حل : ماهية الولأ مبحث الا

ة  لسئلأد فيه اد جتت   يا حلاحق  ل يزالا  الأدبيات في    خو سر يه من  لى ما بدا علكمة عو حلم او مفه  إن
ه  ر أط   ت ما إن نضجو عام،  لشأن الى الد إد متى  تح  ت كار شلا  ل م في حقو مفهلا  رق ت فما إن اس  ،ت سياقالد اد جتب
ا  ح و تكمة يبقى مفو حلل  لأصيت  لك  نك فإلذ لو ها.  تيا ل في آ  رفكيتلقمي إعادة ار لا  لو حتلض ار ى فت يدية حلقتلا

 ه. ر ه مساوجيو داد تملاهذا ا رر ما يب وهو ضافة، لإى الع
يخي  ر اتلا  رمسالى الإ  لقتجمة، فينر تلاو ة  للاد ل ية الى: يبدأ بإشكار كب  رو بعة محار مبحث في ألج ار د تسيو 

  ر و مح   لفي كو ي.  ر نظل بناء الا  لكماتم باس ت ط، فيخلخلسه من ار حتي  تلمفاهيمية الا  ت مييزاتل ى الإ  مم، ث و مفهلل
ي من  ر نظليد ار جتلب ار قتطبيقية  تاهد  و ثيق، مع شو تلة في اقد لاو ح  ر طلة في الصا لأجمع بين ا لى النسعى إ

 سة. ر ممالاقع او 

 مفهوم الحوكمة: المطلب الأول
  ن ى إتد، حد عتي مللاث د ر  بإلاد مثقلو ه  نكمة« أو حلح »الباحث في مصطلقف او تما يس  لو أ  لعل
. 1مانع   عجام  فير عتها في  ر يصعب حص  يا« التير جوهيها  ل ع عز نات ملمفاهيم ال ه من »اد سين عر دالبعض ا

ألة ار دالإا  لفي حقو بمعنى،    ت كار شلا  لفي حق  لعمتسيم  و مفهلفا نمية  تلا  ت في أدبياو سع،  و عامة بمعنى 
ساع  تلا سانعكا  وما ه   رح بقد ل مصطلفي ا  با يس عيلد  د عتلهذا او «.  ت مؤسسال دة او ب »جر ث يقالبمعنى ثا

  و هو ة عنها،  لمساءلاو ضبطها  و طة  لسلزيع او ت عن كيفية    لها سؤار هو كمة في جو حل؛ فا2ي يصفها تلة ار ظاهلا
 .3ضه ر غ وف حجمه أ لتإنساني مهما اخ  منظي ت لض في كر عي لسؤا

ة  ر دالإ»ا وحاكمية«  لبين »ا  ت بار مع لا  ت د د ر ت ها فقد  تبية ذار علجمة ار تلى الد عد عتلقد انعكس هذا او 
بية  ر ع لغة اللمجمع ا  ر قتأن يس  ل، قب4« رسييتلة ار »إداومؤسسي«  لضبط ال»اوة«  ر دالإب او ل»أسوشيدة«  ر لا

 
1 Mark Bevir, Governance: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 1–4. 
2  Collier, D., Hidalgo, F. D., & Maciuceanu, A. O., "Essentially Contested Concepts : Debates and Applications", 

Journal of Political Ideologies, Vol. 11, No. 3, 2006, pp. 211–246. 
3Gallie, W. B., "Essentially Contested Concepts", Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. 56, 1956, pp. 167–

198.   
4Van Kersbergen, K., & Van Waarden, F., "'Governance' as a Bridge between Disciplines : Cross-Disciplinary 

Inspiration regarding Shifts in Governance and Problems of Governability, Accountability and Legitimacy", 

European Journal of Political Research, Vol. 43, No. 2, 2004, pp. 143–171, at pp. 143–144 
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ح  لاصلإ او منع  لجامعة بين اله اتلا لا« بد مكح»  رجذ لدة من الو ملكمة« او حلفظة »الى  ل ع  ت دبيالأب الأغو 
منه  و ماح،  جلمنعه من الأة  مكحلفي فمه ا  ت ضعو أي    سر فلا  ت مكبية: حر ع لفي ا  ل. يقا1ر دبيتلإحكام او 

اتل»ا بمعنى  ا  لفصلحكيم«  الإ»او،  2نزاع لفي  بمعنى  فاج3قان تلإحكام«  ا  ت معت.  ا  رجذ لفي  منع  لمعاني 
 حديث.لكمة او حلا لو لئم مد لا ت نها معا لكو قان، تلإاو  لفصلاو 

ة  لصلحفظ اتها  نهما ألو سببين: أل  قافو ا كان مد حديت كمة«  و حلفظة »ال  ريات اخ  نباحثين ألى بعض ار يو 
بها  ر ثانيهما قو قنه(؛  تأي أ  ر ملأ: أحكم الحكام )يقالإاو قان  ت لإمعنى ا  لذي يحملبي »حكم« ار علا  رجذ لبا
ة في  لصالأجمع بين ا ت ، إذ  لا دخيلا  بار ها معل(، ما يجعGovernanceجنبي ) لأح ال مصطلي من اتو صلا
ها من  ر ى غيلكمة« عو حلة »اف ح كجر ما    وظيفة هو لاو ة  ل صالأجمع بين الهذا او ة.  للاد لظيفة في او لاو   رجذ لا
 . 4مؤسسيلاو كاديمي لأ ا لعماتس لافي ا ت حار تمقلا

ة  ر دالإى »الح إل مصطلم اجر يتفي عميق فحين ر مع رها أثل لة، بر ية عابو غل ةلد مسأر هذه مج ت يسلو 
يها.  ل قابة عر لاو طة  لسلزيع او ت ة  للاغيب عنه د تنفيذي، فتلي ار دالإعده ا بفي    لز ت خ يو شيدة« يضيق معناه  ر لا
كمة«  و حلا »ام. أ5ساء فهمهيه ف صخت   لافقهية  و سياسية    ت لاو ط في حمر و ت حاكمية« يلى »الم إج ر يتحين  و 
  ن فإ   ممن ثو .  6ر سييتلفي ا  ب و لد أسر  مجلا  ت قالاعلل ا  ما ناظر صفه إطا و ي بلصلأ ساعه ات ح ال مصطللحفظ  تف

 
الاقتصادي،  ا  1 مآل  موقع  والمبادئ«،  التعريف  الحوكمة:  »مفهوم  محمد،  سعد  على:  2018لسياري،  متاح  الرابط:   ،  على   متاح 

https://www.atinternational.org/forums/showthread.php?t=3538 
https://maaal.com/2018/12/116181-2 / 

 . 144-141، مادة »حكم«، بيروت: دار صادر، )د.ت.(، الجزء الثاني عشر، ص لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،   2
»حكم«، الجزء    ، مادة1979، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت: دار الفكر،  معجم مقاييس اللغة ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا،    3

 : وفيه أن الأصل في هذه المادة يدل على »المنع«.91الثاني، ص 
حوكمة الشركات: المفاهيم والمبادئ  ؛ وانظر كذلك: طارق عبد العال حماد، تعريب المصطلحات الاقتصادية الحديثة مجمع اللغة العربية، مداولات    4

 .253، ص. 2019لدار الجامعية، الإسكندرية،  ، اوالتجارب
5  Maududi, Abul A'la, The Islamic Law and Constitution, translated and edited by K. Ahmad, 2nd ed., Lahore: 

Islamic Publications, 1960, pp. 22–23 & 77 
6  Zaman, Muhammad Qasim, "The Sovereignty of God in Modern Islamic Thought", Journal of the Royal Asiatic 

Society, Vol. 25, No. 3, 2015, pp. 389–418 



 الفصل الأول: التأصيل المفاهيمي والفكري للحوكمة 

5 

 

مة،  كحملا  رجمة غير ت لمن باب ا  نامفاهيمي أحيالخطأ الب ار ستفهم، إذ يلة اقفي د   طر جمة هنا شر تلة اقد 
 . 1ر ن أن يشعو ناقص د  لو لى مد له عليلحتباحث  لفيبني ا
بحثه    لهتد في مسد : أن يحياا منهج مزاتلباحث ال ى الض عر يف  ت لالاد لد اد عت  نم أ د قتى ما  لضاف إيو 

ى  تح  قطاع؟لة أم الو د لكة أم ار شلى او تمس  وأه  لغت ي يش ليلحتى  و تمس  يفي أو كمة يقصد،  و حلل  ل و لمد   يأ
كمة  و ه في حر بحذافي  ح يصلاقد    تكار شلكمة او في ح  ح. فما يصت ياو تمسلط بين الخلطة ال يقع في مغالا
 ي. لاتلا رو محلن في ايب تاحد، كما سيو  قإن جمع بينهما منط و ة، لو د لا

 ل ة كللاد و ة  لو داتملبية ار علا  ت لامقابلض ار فيد أن نعيفهم،  لجيه او تب في  ر معلا  ر ياتاخ   رضيح أثو تلو 
 ي: و غل فر تة أبعد من لمسألا نيكشف أ لو مادها، في جد تى اع ل ب عتر تما ي و منها 

 ودلالاتها  Governanceبية لمصطلح ر المقابلات الع (:01)قم ر  لوجدلا
 تب على اعتمادهر ما يت زهار الدلالة التي يب بي ر المقابل الع

للمفهوم   وضبط العلاقات  رإحكام التدبي الحوكمة  الأصلي  الاتساع  وهو    —يحفظ 
 د مالمعت

ي ويغفل توزيع  ر يختزل المفهوم في بعده الإدا التنفيذي رحسن التسيي شيدة ر ة الر الإدا
الع المقابلات  لمصطلح  ر السلطةأ(:  بية 

Governance   ودلالاتها 
لا   سة الحكم والسيادة ر مما الحاكمية وفقهية  سياسية  دلالات  المصطلح  يحمل 

 تخصه 

 قابي دون التمكيني ر يضيق المعنى في بعده ال قابة والإلزام ر ال الضبط المؤسسي 

 باحث. ل: من إعداد ارمصدلا

 

1  Witt, Emily, "Academic Translation : From Theory to Practice", KNOW: A Journal on the Formation of 

Knowledge, Vol. 7, No. 2, 2023, pp. 295–318, at p. 297 . 
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حفظ  تي  تلحدها هي او كمة«  و حل»ا  نأو ،  رم آخ لظي و   باضيء جاني  لمقاب  لك  نأ  لو جد لن من اي بت ي
د(.  ر او ملأمين اتو جاه  تلا سم ار جيهي )و تلعد ا بلاو ة(  لمساء لاو ضبط  لقابي )ار لعد ابل م: او مفهلي اد عبازن بين  و تلا
 ه.تقبحث د لل يحفظ  يافر ا معر ار ق لب يابو لا أسر يا ت اخلامادها تاع لهذا ما يجعو 

ى  ل ها إتأدبيا   لجمة عند نقر تلا  لإشكا  ت اجهو ها  تية ذالو د لا  ت منظمالا  نسياق بأ لأنس في هذا اتسيو 
اشد« في  ر لكم احل»ا  وشيدة« أ ر لكمة او حل»او  كات،ر الشكمة« في سياق  و حلى »البها علأغ  رقتبية فاس ر علا

  ن بأ  ياعو حي يعكس  لاصطلامييز اتلهذا او .  1ة بينهمالصلن قطع او يين د و تمسلا بين از مييت،  ةلو د لسياق ا
ح لمصطلد اقف تن أن  و د   لحق  لصية كو اعي خصر تيب  ر عتلفي ا  ةنو ر زم ملتيس  لو حقلم بين او مفهلا  لقاتان
 ية. ر هو جله اتحد و 

 جنبيلأح المصطلل قاقي تشلا ا لصلأاع الأول: ر الف
د في و عت  Governanceمة  له فكت جنبي ذالأح ا ل مصطلا  لفي أص  رنظلن او ي د و غللع اب تتلا  لمت يك لاو 

مساك  لإ»او سفينة«  لجيه او تبمعنى »  kybernanناني  و يله المن قبو gubernare  2يني  ت للاا  لفعلى الها إر جذ 
او ها«.  تفبد  بار بحلا  لصلأهذا  الي  إذ يص3ةللاد لغ  بو حلا  رو ،  فعو كمة    ة جهو   ونح  ةقياد و جيه  و ت  لصفها 

في   4حاكم«لمة »الك  نيفة أر طلا   ت قار مفالمن او ساكنة.    ةقابر   لد فعر  مجلابة،  لقتم  جاو سط أمو دة  و مقص
اهما  تله، فكتذا  رجذ لكان في ار تشت(  Governor)  ت لا لآ عة« في ار سلم اظ مة »منل كو (  Governorيزية )لنجلإا

 .5د حلز او جاتمنع  تو كة ر حلضبط ات ة أدا 
قيادة( لاو جيه  و تل« )اgubernareيني »تللااو قان(  تلإ او منع  لبي »حكم« )ار علا  ينلصلأ نة بين ار مقالاو 

ذي لجيه او تلاو اف،  ر نحلا ذي يمنع الضبط الزمين: الا تين يجمع بين معنيين متثقافلح في ال مصطلا  نكشف أ ت
  ة جمر ت  يحفظه أتذي ينبغي أن  لكمة او حلا  رهو ج   وجيه ه و تلاو ضبط  لزم بين الاتلهذا او .  6جهةو لد اد يح

 .ت حا ر تمق لاها من او ن سو كمة« د و حلقه »اقحت ما  وه و أمينة، 

 
 . 22، ص 2014، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، الحوكمة في المؤسسات: المفاهيم والمبادئ والتطبيقات أحمد بن عبد الرحمن الشميمري،  1

2 Lewis, C. T., & Short, C. A Latin Dictionary. Oxford : Clarendon Press.1879.  p :86. 
3 Liddell, H. G., & Scott, R. A Greek-English Lexicon. Oxford : Clarendon Press .(kybernaō).1996. p:34. 
4 Etymologist.ai. Where does "Govern" come from ? 2024. (Greek origin). https://etymologist.ai/word/govern 
5 Bevir, M. (Ed.). Encyclopedia of Governance. London : SAGE Publications.Vol. 1,2007. pp. 1–5 
6  R.A.W. Rhodes, "The New Governance: Governing without Government", Political Studies, Vol. 44, No. 4, 

1996, p. 653 . 
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يس  لح  لمصطلحها فا لكمة يبدأ من إحكام مصطو حلى الع  لغاتش لاا  نأ  رو محلص من هذا الختسيو 
  يا و غلا  د يز ت  ت يسلدقيق  ليب ار عتلعناية بالا  نمن هنا فإ و ة.  ر ظاهلعن ا  لكام  رو ص تل  لحام  لا بد محاي  ءعاو 
  ها يو شت  و ألازاتاخ  (ي ر  يد لامن حيث  )ث  ر باحث أن يلب به انج تيم، يلفي سر مع  ءفي بنا  لياو أ  طار ش  لب
 .1محكمة ر غي  ةجمر ت ريه عبلب إر ست

 كمة و حللائية  ر جلإا تيفار عت لد ادعت ع الثاني:ر الف
فة  لتمخلا  ت جهال ها اتي صاغتلائية ار جلإا  ت يفار عتلى الإ  د تيم  لية بو غللة اللاد لى الد عد عتلا  رصت يق لا
صادية  تقلاجهة الاو فصاح،  لإاو نضباط  لا ية او كمة من زاو حلف ار عتنظيمية  تلجهة الها. فار ية نظ و بحسب زا

او من زا اتو كفاءة  لية  الا و د،  ر او ملخصيص  زاو حقلجهة  او قية من  او تو اف  ر ط لأية حماية    ل كو ق.  و حقلزيع 
  ت يفار عتهي    ل ب  ئا منها خاط  ين أو ن أن يكو ظيفة صاحبه، د و ة بحسب  ر ظاهل من ا  هاجو ضيء  ي  فير عت
 جه.و لأدة اد عتم  ةر ظاهلة لكامتم

كمة  و حلا  رو يص  (نميةتلاو صادي  تقلان ا و عاتليف منظمة ار عت)   ياملعا  رشه لأيف ا ر عتلا  نظ أحلايو 
ذي لا لهيكلاو حة، لمصلأصحاب ا ر سائو مساهميها و سها لمجو كة ر شلة ار بين إدا  ت قالاعلمة او صفها منظو ب
  ئقي لاعلعد ابليف يجمع بين ار عتلهذا او ابعة أدائها.  تمو حقيقها  ت  لسائوو كة  ر ش له أهداف اللاد من خد حت

بة  كر م  ةر و م صد ، فيق2ها( تابع تمو هداف  لأغائي )العد ابلاو ناظم(  لا  لهيكلي )الهيكلعد ابلا و (  ت قالاعل)شبكة ا
 احد. و  د عب يفي أ لزاتخ لاز او جا تت

، 3يف ر عتلصفه او احد بو   فير عت  لفي بنقت يكلا   د جالباحث ال ا  نأ  ت يفار عتل د اد عتمنهجي من  لس ا ر د لاو 
ى  و ت مسو ع بحثه  و ضو ملنسب  لأيف ار عتلى انب تي  م منها، ث   لية كو ن زاي يبو   ت يفا ر عتلا من افض طير يع  لب
 مه. و مفهلباحث لا لأصيت ما يكشف عمق  لو من أ  وهو ، 4ي لآ ل نقلااع و منهجي  رياتيف اخ ر عتله. فاليلحت

 
1 OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023, OECD Publishing, Paris, 2023, p. 9 . 
2  OECD. G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023. Paris : OECD Publishing, 2023, p. 6. DOI : 

https://doi.org/10.1787/ed750b30-en 
3  Tricker, R. I. Corporate Governance : Principles, Policies and Practices. 4th ed. Oxford : Oxford University 

Press, 2019, pp. 3–7. 
4 Bevir, Mark. Governance : A Very Short Introduction. Oxford : Oxford University Press, 2012, pp. 1–3 . 
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 الأسس النظرية للحوكمة : المطلب الثاني 
عاقبة،  تم  ت اطمح  رعب  لكشت  لاحدة بو   ةد دفعلو م يليخي، إذ  ر اتله ار مسا  عبتت م  و مفهلى فهم العين عي

سند  يم لمفاهيمي ما  ل ا  لأصيتلا  لمت يك لاو .  1ل يلحتلا  ت او أد   ريو طت  ت ضر ية فلعم  ةلمشكل  ةجاب ت منها اس  لك
  ل يو ي طت ار خب  ماكر ت  ةلحصي  ل، ب2اد ر مج  يار نظ  ءبنا  ت يسلكمة  و حلا  نذي يكشف أليخي ار اتلعد ابلى هذا الإ
 ها. تمن إخفاقا  لو د لاو  ت مؤسسالفيه ا ت ملعت

كشف  تزمنية    ةيط ر صفه خو ي، بتلآا  لو جد لم في او مفهلا  رو طتى في  ر كبلا  ت اطمحلا  ليمكن إجماو 
 :3عام لشأن الة ا ر دالإني و ك رى إطالمساهمة إلا ت كار شلخاص با سكمة من هاجو حلا ت لقت كيف ان

 كمة و حلم او مفه   رو طتى في ر كبلا تاطمحل: ا(02)قم ر  لوجدلا
 مستوى التحليل  ية ر المساهمة الجوه العام  المحطة

 كةر الش كة الحديثة ر ة في الشر صد فصل الملكية عن السيط ر  1932 ل ومينز ربي
 كةر الش نشأة المنشأة بتكاليف اللجوء إلى السوق   رتفسي 1937 كوس 

 كةر الش ية الوكالة وتكاليفهار صوغ نظ 1976 جنسن وميكلينغ 
 كةر الش اقبتهر وم  رار الفصل بين اتخاذ الق 1983 فاما وجنسن 

 كة والمجتمع ر الش ة لأصحاب المصلحةر توسيع الدائ  1984 يمان ر ف
 كةر الش تأصيل تكاليف المعاملات والتعاقد العلائقي  1985 وليامسون 

 كةر الش «( رسمية للحوكمة )»الالتزام أو التفسير أول مدونة  1992 ي ر كادب ر ير تق
 الدولة  نقل المفهوم إلى الشأن العام 1992 البنك الدولي 

 ن الدولي ر المقا ر بط الحوكمة بالأصل القانوني وحماية المستثمر  1998 تا وزملاؤه ر لا بو 
 باحث. ل: من إعداد ارمصدلا

 
1  Berle, Adolf A., and Gardiner C. Means. The Modern Corporation and Private Property. New York: Macmillan, 

1932. 
2Jensen, Michael C., and William H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 

Ownership Structure." Journal of Financial Economics, Vol. 3, 1976, pp. 305–360. 
3  UNCTAD. Corporate Governance in the Wake of the Financial Crisis. Geneva : United Nations Conference 

on Trade and Development, 2010. [UNCTAD/DIAE/ED/2010/2] sur site : https://unctad.org/system/files/official-

document/diaeed20102_en.pdf 
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ية هي  لعم  ةلمشكل  ةجاب تخاصة اسلمؤسسة الحم ار د في  لو م  و مفهل: فالادا  طاع نم بتتليكشف هذا ا
ية  ر نظ  ر يد عبر جتلم البث أن صعد سلما    م، ث 1932مينز سنة  و   لر صدها بير ي  ت لة ار دالإكية عن ا لملا  لفص

ي سنة  لو د لبنك الا رير قت ة مع لو د لى او تغ مس لى بت(، ح 1984حة )لمصلية أصحاب ار نظو ( 1976ة )لكاو لا
فصا1992 اي   ر،  أداء  به  مؤسساو جو   ت ماو حكلقاس  او ها.  تدة  انلد  و صعلهذا  أفق لاقات يس  حق  يا  ين  ل بين 
اء  و ، سرمباشلك زمامها ال يملاحماية من  و طة  لسل احد: منطق ضبط او   قمنطل  عسيو ت  و ه  لين، بل منفص

 ة.لو في د  نااطو كة أم مر ا في شر ا صغيمأكان مساه 

مينز  و   لر حة بيو ر ى أزمة: فأطلا عد ر ب  لغال في ا  ت ى جاءر كب  ةطمح  لك  نأ  رمسالظ في هذا احليو 
ى ل ا عد ر ي جاء  ر كادب  ر ير قت و ى،  ر كبلمساهمة الا  ت كا ر شلذي كشف هشاشة الا  ركبيلكساد الا  لفي ظ  ت د لو 

م. و دكلر وو ن  و ر ي إنتعقب فضيح  ري صد لكسو أ-بينزر ن ساو قانو ،  ت سعينياتلع ال ية مطو يطانية مد ر ب  ت ار انهيا 
  ت حتم  د قتتا ما  ر كمة: فهي كثي و حلا  رو ط تية في  لفاع ت   ةح يكشف طبيعلاصلإاو زمة  لأباط بين اتر لاهذا او 

 .1نهائية  ةغ صيغل  يبلاا د د جت م لابقاءها حق رسما يف وهو هادئ، لباق ات سلا  بالاخفاق لإضغط ا
عاقب  تت  لااكم  ر تت و   لداختت  ت اطمحلمة فار صا  ةيطحي بخ و  ينبغي أن يلا   رمسالع هذا اب تت  ن ى ألع

كية عن لملا  لحة فصو ر أط  ت ل. فما زاضاغي بعضها بعل يلا  لكامتتو عايش  تت   ت يار نظلاو ا،  م حاس  باعاقت
د كما يؤ   وه و غها،  و ى صلع  باي ر قت  ن ر ق  رو ر غم مر ،  ت كار شلكمة او حل  رمعاص  لي لحت   لفي ك  ةر ة حاضر سيطلا
 .2لحقليه ال ني عبذي لساس الأانة اتم

 سةسمؤ ل ا تا طمحلية في ال يل حت ةاءر قع الأول: ر الف
بناء  لى اله إتما أضافو منها    لف عند منطق كو قو لبا  له، بتاطصد محر د  ر بمج  رمسالفهم ا  لمت يكلا

 كمة:و حللي ر نظلح ار صليها ال م عو ي يقت لسة اسمؤ لا ت اطمحلنقف هنا عند او م. و مفهللاكمي ر تلا
 ت صد ر ي  تلخاصة«، الكية الملاو حديثة  لكة ار شلابهما »ات( في ك 1932مينز ) و   لر حة بيو ر ها أطلاو أ

ز  كر ت  ل، مقابرصغال مساهمين الف الاكية بين آلملا  تت شتى:  ر كبلمساهمة الا   ت كار شلية في او بني  ةر ظاه

 
1  Adolf A. Berle & Gardiner C. Means, The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York, 

1932, pp. 4–9 . 
2 Ronald H. Coase, "The Nature of the Firm", Economica, Vol. 4, No. 16, 1937, pp. 390–393 . 
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 و ة« ه ر سيطلاو كية  لملبين ا  لفصلة. هذا »ال ضئي  ة ص ح لاك إلمت  لافة  ر تمح  ةر ية في يد إدالفعلة ار سيطلا
حة  لمصلة  ر دالإا  لعمت: كيف نضمن أن  يار هو  جلاح سؤار ها، إذ يطتجلمعالكمة  و حلا  ت د لو ي  تلا  ملأة المشكلا
  1خاصة؟ لها ات حلمصل لاغائبين  لكين المالا

عميق في طبيعة  لها ار ى أثلإ  ت هبن   لة، بر ظاهلصد ار ف بتك تم  لها  نمينز أو   لر حة بيو ر عمق في أطلاو 
 قد حر ى مجلجيه إو تل في ا  لفاع  قكية من حلملا  لو حتتة،  ر سيط لك عن المالا   لها فحين ينفصتكية ذالملا

هذا  و اقب.  ر يو ه  وجك يلى مالمنه إ  حبر في    ليأم  ض ر قمى  لب إر مساهم أقلك يصبح البذ و عائد.  لفي ا  يبلس
حق  لا  رفكيت  لكزية في كر م  ةبي قضيلسلك المالة حماية هذا المسأ  لما جع  وكية ه لملفي معنى ا  لو حتلا

 .2عام رار قلاو مة و لمعلك المت ةر ضعف أمام إدالقع او في م ت كمة، إذ باو حلفي ا
ها تكة ذار شلد او جو   ت ر سي فتلمنشأة«، اله »طبيعة اتل ( في مقا1937س )و د كلناو ر ها إسهام  تثانيو 

  ر نظيمها عبتمن    ناأحيا  ةفلك  لها أق لداخ  ت لامعاملنظيم ات  نلأنشأ  تمنشأة  لق فاو سلى الء إو جلليف ال كاتب
(،  1985ن )و يامسلو ها  ر و ي طتلا  ت لامعامليف الكاتية  ر نظل  قاحلاد  هصادي مت قلاا  لأصيتلهذا ا و .   3ق و سلا
 ل كلنسب  لأكمة« او حل ا  ل»هيك  رياتاخ  رضبطها عبو يف  لكاتلصاد هذه اتقلا  ة يلكمة آو حلفي ا  ت أر ي  تلاو 

 . 4نفها من عدم يقين ت ما يكو ها ر ا ر كتو ها تيصو جة خصر ة بحسب د لمعام
ة  لمقا  وعد ت  لاها »نبأ  قاحلانفسه    وصفها ه وو ب جامعي،  لطا  وهو ه  تلب مقاتس كو ك  نيف أر طلاو 

 نهذا يكشف أو .  1991صاد سنة  تقلافي ا  لبو جائزة ن  (حقةللاه العن أعماو )عنها    لك نالمع ذ و ب«،  لطا
جيه  و ت  ت ية أعاد ر و ا محر أفكا  لضخمة، ب  ت حاو ر ا أط مكن دائتم  لكمة  و حلا  لسة في حق سمؤ لا  ت سهامالإا
كر فك  ،هتم ر ب  رفكيتلا او ة  المعاملل  نأ  —بسيطة  لس  في  كو سلة  او جو   رسفت  ةفلق   ر حج  ت ر صا  منشأةلد 
 ها. تكمو حو  ت مؤسسالا ليلحتة في لصادية كامتاق ةسر مد لساس لأا

 
1 Berle, A. A. & Means, G. C., The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York, 1932. 
2Michael C. Jensen & William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 

Ownership Structure", Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, 1976, pp. 308–310 .  
3 Coase, R. H., “The Nature of the Firm”, Economica, New Series, Vol. 4, No. 16, November 1937, pp. 386–

405. DOI : 10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x 
4  Williamson, O. E., The Economic Institutions of Capitalism : Firms, Markets, Relational Contracting, The 

Free Press, New York, 1985, pp 450. 
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نظتثلثاو  ار ها  ) لميكو جنسن  لة  لكاو لية  مقا1976ينغ  في  اتل(  »نظر ملهما  ار جعية  الية  ي  ت لمنشأة«، 
(،  رمديل)ا  لكيو لاو ك(  لمال)ا  ل صيلأقة بين ا لاعلناشئة عن الة« الكاو ليف الكاتم »و ية مفهليلحت   ةقبد   ت صاغ

ي   ت نيبو  ا  ت فر قد عو ماذا.  لو ها  لمحتمن  بأ لكاتلهذه  نفقاو ها مجمنيف  ار لا  ت ع  يتل قابة  المحت ي  ،  ل صيلأ ها 
ية  ر نظلهي او ها.  تي لعن مثا  ت ار ار ق لباعد ات ناجمة عن  ل ية اق بت ملة ار خسالاو ،  لكيو لها المحت ي يتل زام ات للاا   ت نفقاو 
ح  لمصالب ار ضاتها:  ر ى جذ لكمة إو حلة المشك  ت در ن، إذ  ت ملأمفاهيمي الها از كمة جهاو حلا  ت ي أعطتلا
 . 1ر من يديو ك لبين من يم ت ماو لمعلا لماثتعدم و 

ة  ر دالإم او ليخ عر ات ا في  د شهات اس  ت لامقالا  ر من أكث  ت ر ها صانأ  رأثيتلة من المقالهذه ا  ت غلقد بو 
  ل فكيكها بد تو كمة  و حلة ا لباحثين بقياس مشكلل  ت كة سمح ر تية مشل يلحت  ةغل  تسر ي، إذ ألمالصاد اتقلااو 
 ر صا  ل، بضاغام  ياقلا أخ  ثاة« حدير ء إداو حديث عن »سلم يعد الينغ،  لميكو صفها. فبعد جنسن  و فاء بتكلاا
ى  لقابة إر لمن ا  يصهال قتة بلكفيلا  ت اي للآصميم اتو ها  ر آثا  رقديتو صدها  ر يمكن    ةلكاو يف  ل كاتل  قا دقيلايلحت
 فصاح.لإى الافز إو حلا

بة أصحاب  ر يجية: مقاتا ر تس لاة ار دالإابه »ا ت( في ك1984يمان ) ر فلحة  لمصلية أصحاب ار ها نظتابع ر و 
  و مؤسسة أ لفي ا رثمن يؤ  لى كلحدهم إو مساهمين لكمة من او حلين باي معنلة ار دائ  ت عوسي تلحة«، المصلا
كمة و حلا  ت لقت سيع انو تلبهذا او بيئة.  لاو ي،  لمحلمع ات مجلاو ء،  لاعملاو ن،  و د ر و ملاو ن،  و دائنلاو ،  لامعلبها: ا  رثأ تي

 « منطق  اتمن  قيمة  إلعظيم  »المساهم«  منطق  او ملى  بين  ملا  لو حت لا  وهو ح«،  ل مصالازنة   قا حلاد  ه ذي 
 . 2يةلو د لكمة او حله في مبادئ اتا بذام قائلام فصو يلا ت ر ي صات لدامة اتسلااو معية تمج لية الو مسؤ لا ت دبيالأ

 منطقي محكم:  ل سلستبطها  ر ي  ل، بطاباتاع ة ر و جاتم ت يسلسة سمؤ لا ت اط محلا نظ أحلايوكاستنتاج  
 . لامتمك  ليا يلحت ا  ز ها جهالما  د ن أن يقو ة( د ر سيطلكية عن الملا  لة )فصلمشكلمينز او   لر صد بير   -
 ي.لداخلنظيمها ات في    ر فكيتللصادي  تقلا ساس ا لأسى ار ، فألامنشأة أصلجد او تماذا  لس  و ك  رسف  -

 
1  Jensen, M. C. & Meckling, W. H., “Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 

Structure”, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, October 1976, pp. 305–360. DOI : 10.1016/0304-

405X(76)90026-X. 
2  Freeman, R. E., Strategic Management : A Stakeholder Approach, Pitman Publishing, Boston, 1984. ISBN : 

9780273019138 . 
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جنسن    - ال ميكو صاغ  صلمشكلينغ  في  » ر و ة  قابلكاو يف  لكاتة  فحلي لحتلاو قياس  لل ة  لة«   لا و ، 
 ية. ر ى نظلصفية إو لحظة الاملا

 .ت لامعامليف ال كاتصاد  ت قلاكمة  و حلا  ل هياك  رات ختن كيف  يعاقدي، فبتلعد ابلن او يامسلو   لصأ  -
 ها. لح كلمصالى شبكة الإ رمديلاو ك لمالز ثنائية او جاتية فلو مسؤ لة ار يمان دائ ر ع فوس  -

 ن.ر نصف ق للاي ناضج خر نظ لى حقلية إر ظاه  ةحظلاكمة من مو حلا ت لو حت لسلستلبهذا او 
ضي  تكمة يق و حللعميق  لفهم الا  نأو ها،  تغل ألاها  تى سابقلع  ت بن  ةطمح  لك   ناءة أ ر قلد من هذه اكأتيو 

عد أصحاب  ب  لغفيحده  و ة  لكاو لكمة بمنطق او حلأ ار ه. فمن يقتقا لح  رفاء بآختكلا  الااكم  ر تلهذا ا  رحضاتاس
اب  و صلا و   ةلكاو للصادي  تقلاا  ليلحتلة اقحده قد يفقد د و حة  لمصلؤها بمنطق أصحاب ار من يقو حة،  لمصلا

 .1ازن بينهما و تملجمع الفي ا

 عام لشأن الى ال م إو مفهلا  لقات في انع الثاني: ر الف
  لو سى أر ذي ألي ار كادب  رير قت  ركمة: ففيها صد و حليخ ار اتا في  جو ا مزد فمنعط  1992سنة    لثمت

أداء   ليلحتفي    كمة«و حلم »او ف مفهظو ي يلو د لبنك البدأ ا  ضاأي  ، وفيها2كات ر الشكمة  و حلسمية  ر نة  و مد 
د ر او ملم يكن سببه نقص الدان  لبلمن ا  رنمية في كثيت لامج ار ب   رثعت  نحظ ألاها، بعد أن  تدة مؤسساو جو   لو د لا

صاد  تقلاا  لم من حقو مفهلا  لقتهكذا انو فساد.  لي اشفتو ة  لمساءلغياب او   ت مؤسسالما كان ضعف ا  ربقد 
 .3ة( لو د لة ار نمية )إدات للسياسي لصاد اتقلاا لى حقلكة( إر شلة ار جزئي )إدالا

حماية  لا  ت ي فحصتل«، اليو متلاو ن  و قانل( »ا1998ئه )لازمو ا  تر و  ب لااسة  ر بد   لقاتنلاز هذا از عتقد  و 
ن  و قانلا  لعام مقابلن او قانلة )الو د للني  و قانلا  لصلأبين ا   ت بطر و ة،  لو بعين د ر أو   ع س تين في  ر ثمتمس للنية  و قانلا
ى حماية  و ا بأقمو ع عمت متتعام  لن او قانلا  لو د   نى ألإ  ت صلخو دائنين.  لاو مساهمين  لة حماية او قو مدني(  لا

 
1Freeman, R. E., op.cit.pp.110-118.   
2  Cadbury, A., Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, Gee & Co. Ltd., 

London, December 1992, para. 3.4 . 
3  World Bank, Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth, The World Bank, Washington D.C., 

1989, pp. 60–61 . 
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بنية  لبا ت كار شلا ةكمو ح ةاسر د ل ا ت بطر ك لبذ و حماية. لة هذه او بق يابط عكس تر كية يلملز اكر ت نأو ، رثمتمسلل
 . 1احد و ن ر مقا ليلحتي في لكلاو جزئي ليين او تمسلبين ا ت ر سة، فجلو د للنية و قانلا

الختسيو  ان ر ت  خير ات  ت ذا  ةمو كمة منظو حلا  نأ  رو محلص من هذا   ة لجة مشكلمن معا  ت لقتاكمي، 
د  قفي م  ل  لقاتنلاهذا او ى.  و تمس  لفي ك  ت مؤسسالدة او ج  ليل حتلني  و ك  رى إطالمساهمة إلكة ار شلدة في اد مح

د همي ما    وهو ،  ت جد و طة حيثما  لسلضبط ال   قاصفه منطو عميقة بله اتكشف عن طبيع   له، بتحد و م  و مفهلا
 . 2ط لخلمنطق من الس هذا ار ح تي  تلمفاهيمية الا ت مييزاتلل

 خصائص الحوكمة : المطلب الثالث

مييز  تلى جانب البينه. فإو ط بينها  لخلا  ره من مفاهيم يكثر و ا يجامه عز ميي تم  و مفهلسهم في إحكام اي
 :3ي لحها فيما يضو نها، نو فهم بد لقيم ات يس لا ق أد  ت مييزاتة  مة«، ثر دالإ»او كمة«  و حلف بين »او ر معلا

صحيح«،    وى نح لشياء علأا   لكيف نفع» بـ    متمي يه و نفيذي يت   لعم  رسييتلا  :رسييتلاو كمة  و حلا -
عنها«.    لساءي من  و صحيحة،  لشياء الأا  لنفع  له» بـ    مت قابي يهر جيهي  و ت  ركمة إطاو حلبينما ا

البا  يمعن   لو لأفا بالاو ية،  لشغيتلكفاءة  اتلااو ة  لمساءلاو عية  و ر مشلثانية    ة ر بعبا و يجي.  ت ار ت سلاجاه 
 .ت يالعملا رحكم من يدي تكمة و حلاو ، ت يا لعملا ريدي  رسييتلفة: اثمك

كمة  و حلا ام(، أرائح، معاييو لانين،  و )ق  ياجر ضة خاو ر مفلاعد او قلبا  مزاتلا  لثاتم لاا  :لثاتم لااو كمة  و حلا -
  لا كمة  و حلمن ا  ءجز   لثاتم لاها. فار يم أث و ق تو طبيقها  تاقبة  ر مو ها  تاعد ذاو قلصميم ات  لشمتسع، إذ  و فأ
 غاية. لق اقحتن أن  و ائم د و قلفي او تستي  تلية« ا لشكلكمة او حلى »الد إو ط بينهما يق لخلاو ها،  ل  فاد ر م

  ت يالعملقية او ثو ة بضمان مي كمة معنو حلا  ت يال من آ  ة يلية آلداخلقابة ار لا  ية:لداخلقابة ار لاو كمة  و حلا -
يجية  ت ار تس لاجيه او تى  لاها إد عتتي  تلكمة او ح لق ار غتست  لاها  نكل،  لو صلأ حماية ا و ية  لمالا  رير قاتلاو 

 
1  La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. & Vishny, R. W., “Law and Finance”, Journal of Political 

Economy, Vol. 106, No. 6, December 1998, pp. 1113–1155. DOI : 10.1086/250042 . 
2 Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer & Robert Vishny, "Law and Finance", Journal of 

Political Economy, Vol. 106, No. 6, 1998, pp. 1113–1115 . 
3  Bob Tricker, Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices, 3rd ed., Oxford University Press, 

Oxford, 2015, pp. 4–6 . 
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كمة و حل الاكمة،  و حلفي يد ا  ة ية أدا لداخلقابة ار لمساهمين. فالاو ة  ر دالإاو س  لمجلطة بين السلزيع او تو 
 نفسها. 

جابة  تسلااو قياسها  و   ر مخاطلصد ار صة في  صختم   ةظيف و   ر مخاطلة ار إدا  :رمخاطلة ار إداو كمة  و حلا -
«. رمخاطلكمة او ى »حممس  ت حتكمة  و حل من ا  ياو ا عضءحديثة جز لا  ت دبيالأفي ا  تقد غد و ها،  ل

ة،  ر مخاطلمن ا  لو مقبلا  ر قد ل، أي ا« ذاتهارالمخاطة  يحديد »شهتى  لزها إ و جاتتكمة  و حلا  نأ  رغي
 ائج. ت نلية عن الو مسؤ لزيع او ت  سه يمنلأ ياز  ت كمي بامو ح رار ق وهو 

كمة و حلها. فال   فاد ر  ملاها،  تمن غايا   ةغاي و كمة  و حلائج اتمن ن   ة يجت ة نل مساءلا  ة:لمساءلاو كمة  و حلا -
ة  لمساءلعن ماذا، بينما او أمام من    لساءي د من د حتو ية  لو مسؤ لط او نشئ خطت ي  تلمة او منظلهي ا
  ة كمو حل قيمة  لا و مها،  مصت  ة كمو ن حو ة د لة فاعل مساءلاحساب. فلط عند او خطلك الت  لفعيتهي 

 ة. لى مساءلفضي إت لا
  ل ثات ملاها في الزات سة: اخ ر ممالفي ا  عاو كمة شيو حلأعطاب ا  رشخيص أحد أكثت مييز في  تليفيد هذا او 

،  ية لفع  ةلمساءو   ةكمة من شفافيو حلا  رهو ق جقحت ن أن يو د   لياقابية شكر لائم او قلفى او تس تحيث    ائير جلإا
جان  لو ة،  ل متة مكر س إدال كمة: مجاو حلا  لهياك  لبكام  يا ر ع ظاهت متت  ت ة كانر منها  ت كار د شو جو   رسهذا ما يفو 
 . 1ا ر حده حاضو  لشكلاو  باكان غائ رهو جلا نلأ ت ر ك انهالمع ذ و  ظمةتمن رير قات و دقيق قائمة، ت

 ( رهو جليغيب او  لشكلا لمتحين يك)( 2001ن )ور كة إنر ش  رانهيا ة:لاسة حار د      
ار ش  د عت الكة  »إنر ملأطاقة  )و ر يكية  اEnronن«  ال ع  رشهلأا  لمثا ل(  شكو فجلى  بين  كمة و حلا  لة 

ا« في  ر كاتاب  ت كار شلا  رية »أكثلاتت م  ت او سن  ت س  ت ر يت اخو يكية،  ر كة أمر ش  رأكب  ع ساب  ت ها. فقد كانر هو جو 
جنة  لو اء،  ر خب  مة يض ر س إدالشيدة: مجر لكمة او حل ا  ت ماو مق  لق كر و لى الك علمت  ت كانو شن،  تر و ة فلمج

 .2سن(ر آند  رثر )آ ت كار شلى ار من كب  ياجر خا قاقمد و دقيق، ت

 
 ، والتمييز بين اكتمال الهياكل وفاعلية الحوكمة من المسلمات في أدبيات حوكمة الشركات.دراسة حالة إنرون  1

2  Paul M. Healy & Krishna G. Palepu, "The Fall of Enron", Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, No. 2, 

2003, pp. 4–6 . 
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 ت ذا  ت »كيانا  رة عب لهائ  نا و دي  ت ها أخفنن أي بت بعد أن   2001 رسها في ديسمبلاإف  ت نلك أعلمع ذ و 
  ر خس و قية.  و سلقيمة الاط في محاسبة ار فلإا   رباحها عبر أ  ت مخضو ميزانية،  لج ار ( خاSPEsض خاص« )ر غ
 قاعدهم.ت  ت ار خد مو ظائفهم و ظفين و ملف الافقد آو ، رلاو د  ريال م 74ب ر ن ما يقاو مساهملا

م  لو كافي،  لمهني الا  كشلس ار ماتم  ل  ليادها شكو جو غم  ر دقيق  تلجنة ال  ن عميق ألكمي او حلس ار د لاو 
  ل يا ت حلاه في إخفاء اتذا  وط هر و تذي  لق ا قمد لا  للا قتصن استم  لو ة،  ر دالإها من اتقلتي  تلا  ت ماو لمعلا  د حتت
 .1سن(ر آند  رثر معها )آ رثائقه، فانهاو ف لاتإو 

يعني فاعلا  لهياكلا  لماتاك  نإ  ة: لحالصة الاخ ال   فاو حلية    ة لمساءو ك  و لحقيقية سلكمة او حلكمة. 
 .2002ي سنة  لكسو أ-بينز ر ن ساو قان  رو بصد   ت لجي ع ت لة هي الحالهذه او فى.  و تست   ل قائمة هياكلاية،  لفع

  لا ،  ةمعتقابة مج ر لاو ق  و سلسطاء او شبكة  ل  قاصفها إخفاو ة بلحالهذه ا  ويبلباو ي  لباحثان هيلا  للقد حو 
 . 2ة ر عاب  ةد فضيحر  مجلاكمة و حلعطاب الأ  ليايلحتا جذ و ها نملد، ما يجعر منف لفاعل

ا  ت ثبيتلو  ا  ت مييزاتلهذه  نر قالفي ذهن  ى لكمة عو حلاو   م و مفه  لبين ك  ليقاب  لو صها في جد لخ ئ، 
 كمة:و حلقة بالاعلاو ، لغاتشلانطاق او كزي، ر ملا لسؤال: ارو محا

 
 
 
 
 
 
 

 
1  William W. Bratton, "Enron and the Dark Side of Shareholder Value", Tulane Law Review, Vol. 76, 2002, pp. 

1283–1286 . 
2 Healy, P. M. & Palepu, K. G., “The Fall of Enron”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, No. 2, Spring 

2003, pp. 3–26. DOI : 10.1257/089533003765888403. 
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 ها من مفاهيمر و ا يجامكمة عو حلمييز ات(: 03قم )ر  لوجدلا
 علاقته بالحوكمة  نطاقه  كزي ر سؤاله الم المفهوم 

 منها ءموضوع للحوكمة لا جز  العمليات التنفيذية اليومية  كيف نفعل الأشياء بكفاءة؟  ر التسيي
 لها  فاد ر من الحوكمة لا م  ءجز  جيا ر وضة خار القواعد المف هل التزمنا بالقواعد؟  الامتثال 

 آلية من آلياتها  وحماية الأصول رير موثوقية التقا هل عملياتنا موثوقة؟  قابة الداخليةر ال
 وظيفة مندمجة فيها  والاستجابة لها رصد المخاطر  ؟ ركيف نواجه المخاط رة المخاطر إدا

 نتيجة وغاية لها  تفعيل خطوط المسؤولية  ب عن ماذا؟ سمن يحا المساءلة
هل نفعل الصواب ومن   الحوكمة 

 يساءل؟ 
 الجامع  رالإطا توزيع السلطة والمساءلة والاتجاه 

 باحث. ل: من إعداد ارمصدلا

قاطع معه فهي  تت ومفاهيم أ لة ايه بق تح تج  ر ند تذي  لسع او لأا  رطالإ كمة هي او حلا  نأ  لو جد ليكشف ا
الا  ل منها ب  ةاحد و   ت يسل ينلفضاء  مؤسسة لا  رداتاحدة: ضمان أن  و   ةغاي  وهها نح وج يو   عامها جميظذي 
ط بين  لخلا  نمن هنا فإو ك.  لف عن ذ ر نحتحين    لساءية من  م ن ثو أن يكو باسمهم،    رداتحة من  لمصل
 .1ه تية ذالو مسؤ لقع او حديد متخطأ في  لفحسب، ب ياحليس خطأ مصطلمفاهيم لمن هذه ا يأو كمة و حلا

مة  خض ت« ملثات ظيفة امو من بناء »  ت مؤسسالمييز ما يقع فيه بعض اتلهذا الية  لعملا  ت طبيقاتلمن او 
قابة،  ر لية الفاعو ،  رار قلا  للاقتاس  كمةو حلا  رهو هي، بينما يبقى جتنت   لااجعة  ر م  مائو قو ضخمة    رير قات ج  تن ت
مؤسسية.    ةى عافيل علا يل د لا،  ياكم و ا حز خفي عجي   عايصبح قنا   ذ حينئ  لثات ملاا. فا فضعي  فصاحلإدة او جو 
 مؤسسة.لا لحاليم لسلشخيص اتلفي ا طار مين شو مفهل مييز بين اتلا لهذا ما يجعو 

أن ينفذ    ل، بلهياكلد او جو  ينبغي أن يقف عند  لاكمة  و حلقييم ات   نمييز أتلمنهجي من هذا الس ار د لاو 
؟  قا هم حللاقتنفيذيين است لا  رعضاء غيلأس ار يما  ل؟ ه ل سائتو   لادقيق فعتلجنة المع  تج ت  لها: هتيلى فاعلإ
كمة  و حلا  رهي معيا  لهياكلد ار د جر مج  الأسئلة لاها؟ هذه  تد و بجو ها  تقو مساهم في  لى المة إو لمعلا  لصت  له

 
1 Oliver E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York, 1985, pp. 15–18 . 
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كمة  و »حو ائح،  و للفي ا  لمتكتي  ت لق« ار و لكمة او ا بين »حمز دائييم  د جالباحث الا  نمن هنا فإ و حقيقي.  لا
 قييمه. ت رو ى محلو لأ  الاثانية  لا ليجعو ك، و لسلق في ا قحتتي تلسة« ار ممالا

 در او مل هان باتر لا ية ار نظ —ية ر نظل سس ا لأا لكماتاسأولا: 
،  ت لامعامليف الكاتو حة،  لمصلأصحاب او ة،  لكاو ل)ا  لفصلضها ار ي عتلبع ار لأا  ت يار نظلى جانب الإ

صاغها    د التير بالمواهان  تر لاية ار اج، هي نظر د لإا   قحتس تو ة  ر و صلا  لكمتخامسة    ةير ة نظماف(، ثر شلإاو 
 .1« ت منظمالى الجية عر خالة ار سيطلجعي »ار مل ابهما اتفي ك  1978نسيك سنة لاد سالار جي و  ري فيفر جيف

صفه  و ب  الوكالة بلية  ر كما في نظ  قابة فحسب ر صفه أداة  و  بلاة  ر دالإس ال ى مجلية إر نظلهذه ا  رنظت
، ت قالاعلاو عية،  ر شلاو ة،  ر خبلا و ،  لمالأس ار جي:  ر خالية في محيطها او حيلدها ار او مؤسسة بملبط ار ا ير جس

د  ر او ملأمين اتل ةلسيو  ل فقط، ب ةقابر ة ليس مسأل، رو منظلفق هذا ا و س، لمجلأعضاء ا ريات. فاخت ماو لمعلاو 
  ل ، بياتفي ذاتكت  لا  ت منظمالا  نية أر نظلية في ار و محلة ار فكلاو ها.  و نمو مؤسسة في بقائها  ليها المد عتعتي  تلا
 . 2كهاو له سوجت ي  تلجية ار خالد او قيلا رمصد  وماد ه تع لاهذا ا نأو اجه، تح تها فيما  تى بيئ ل مد عتعت

س أعضاء بعينهم في  ل« حيث يجت ياو عضلد اد عتة » ر ظاه  رفسيتجه خاص في  و ية بر نظلفيد هذه اتو 
  ت بناء شبكاو بيئي  ليقين اليص عدم القتو د  ر او ملأمين اتليجية  ت ار ت صفها اسو احد، بو   ندة في آد عتس ملمجا

فحين  و لمعلاو ذ  و نفلا مجلإ  ةكر ش  مض تمة.  أز ر با  يافر سها مصلى  قانر خبي  وا    ن ز و   ت ذا  ةشخصي  وأ   يانو ا 
ة،  ر و مش لا  و، أليو متل: ارناد   د ر و ى م لإ  ةاب و بحث عن بت ما    رإضافي بقد   ب قير بحث عن  ت   لا سياسي، فهي  

 .3ر ار قلقة بصانع الاعلا وعية، أر شلا وأ
ين  ر مديلى القابية عر   ند عير س مجلمجلى ار تأحادية    ةر ح نظح صتها  نية في أر نظلكمن قيمة هذه اتو 

  ل يو متلأمين اتو اب  و بلأح ا ت في ف  يامكينتا  ر و ي د د يؤ   ية خاصة لعائلاو ناشئة  لا  ت مؤسسالمن ا  رفي كثي سلمجلفا
ز  و جاتاف في  ر شلإية ار د مع نظر او ملهان باتر لاية ار قي نظ تلتك  لبذ و ا فحسب.  حا كاب ر و  د لاة،  ر و مشلإسداء ا و 

 
1  Jeffrey Pfeffer & Gerald R. Salancik, The External Control of Organizations: A Resource Dependence 

Perspective, Harper & Row, New York, 1978, pp. 2–4 . 
2 Pfeffer, J. & Salancik, G. R., The External Control of Organizations : A Resource Dependence Perspective, 

Harper & Row, New York, 1978, reissued, Stanford University Press, 2003 xiii pp. 300. 
3  Amy J. Hillman, Michael C. Withers & Brian J. Collins, "Resource Dependence Theory: A Review", Journal of 

Management, Vol. 35, No. 6, 2009, pp. 1404–1406 . 
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صفه و ب  رمديلافع او في د   ةق من ثقلاف ينطر شلإقها: فالعنها في منط  ت فلتإن اخو ف،  ر صلقابي ار لمنطق الا
 . 1اد ر فلأافع او عن د  رنظلف ار محيط بصلى العية إو ضو م ةق من حاج لد ينطر او ملهان باتر لااو  ناأمي  يااعر 

 هان ت ر لا ية ار نظو اف ر شلإية ار نة بين نظر مقالا ثانيا:
ط بينهما شائع.  لخلا  نلأقابي،  ر لمنطق الزان او جا تتين  تللين ات ير نظلق بين ار فلدقيق في اتليحسن هنا ا

ى  ر ت، رمديللماعي  تاج-نفسي رو صت ق من  لنطت(  1991ديفيس )و ن  و دسلناو ها د ر و لي بتل ا  افر شلإية ا ر فنظ
صي  و ت  ممن ثو حدها.  و ضيقة  لية اتذالمنفعة ال الاية  لو مسؤ لاو اف  ر تع لااو نجاز  لإ افع او كه د ر حت   «يااع ر فيه »
س  لمجلئيس ار ي  عقو جمع بين ملا  نى ألذهب إتو قابة،  ر له بالإثقا  لثقة بد لاو مكين  تلا من ار قد   رمديلبمنح ا

 . 2بينهما   لفصلة بالكاو لية ار صية نظو تلا فلا، خت سياقالداء في بعض الأن ا سنفيذي قد يحتلئيس ار لاو 
مؤسسة  لماد اتى بنية اعلع  ل، بلاأص  رمديلافع او ى د لقفها عو بني مت  لاد فر او ملهان باتر لاية ا ر ا نظمأ

د ر او ملسك بحسب الأعضاء مج  رت»اخ   لو قت لأمين«، ب  ع ا ر ه نلأ   ر مديل»ثق با  ل و قت   لاى محيطها. فهي لع
هما  نكلف(  ر صلقابي ار لمنطق الز او جاتية )لعمليجة ات نلقيان في ات لتان  تير نظلأمينها«. فا تى  لاج إتحت ي  تلا
مييز  تلهذا او طابع.  لية او ثانية بنيلاو طابع،  لى نفسية الو لأ: ايار هو ا جفلاتي اخل يلحتل ق المنطلفان في التخت

 .3ين تي ر نظلف إحدى اظو حين ي ليلحتلة اقباحث د لليحفظ 
 د ر او ملهان باتر لا ية ار نظ لية ر فسيت تطبيقات ثالثا:

الية  ر فسيتلة ار قد لى الجتت ها بمنطق  ر فسي تي يصعب  تلكمية او حلا  راهو ظلمن ا  د ية في عد ر نظلهذه 
 منها: رحده، نذكو ة لكاو لا

في ر مصلا  ليو متلى المد بكثافة عتعتي  تلا  ت كار شلا  لميتمؤسسة:  لحاجة ا  بحسب   سلمجلا  ينو كت -
 ت ذا  ت شخصيا  م ى ضلف إثمي مك و حك  م نظي تلخاضعة  لا  ت كار شلاو سها،  لمجالفيين  ر مص  م ى ضلإ

 ى محيطها. لمؤسسة علماد اتيطة اع ر خل ة آ ر س ملمجلكيبة ار ت. ف4نظيمية تة  ر خب

 
1 Pfeffer, J. & Salancik, G. R ; op.cit. p. 300. 
2 Donaldson, L. & Davis, J. H., “Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder 

Returns”, Australian Journal of Management, Vol. 16, No. 1, June 1991, pp. 49–64. DOI : 

10.1177/031289629101600103 
3  James H. Davis, F. David Schoorman & Lex Donaldson, "Toward a Stewardship Theory of Management", 

Academy of Management Review, Vol. 22, No. 1, 1997, pp. 24–26 . 
4  Lex Donaldson & James H. Davis, "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder 

Returns", Australian Journal of Management, Vol. 16, No. 1, 1991, pp. 51–53 . 
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عم  ر كثي  رسف ت :  ت فالحاتلاو الاندماجات   - الحاتلاو ندماج  لاا   ت يال من  بتا ر تس لاف  صفها  و يجي 
  يا صفها سع و  بلاعدم يقين،    ريعاب مصد تس لا  وج أ ر ح  د ر و ى ملماد عتعلا يص ال قتل  ت يجيات ار تاس
 كفاءة فحسب.لى الإ

  و ا نح ر صفه جسو جان بللين في القتاء مسر خبو ين ر شاتعيين مستأ  ر قي  جية:ر خالة ار خب لعانة باتسلاا  -
 كمة. و حللمكيني تلعد ابلد اك، بما يؤ ليامؤسسة داخلكها المت  لاة ر ناد  ةفر مع

ية،  لعائلا  ت مؤسسالاو ناشئة  لا  ت صاداتقلافي سياق ا  صاخا   ناز و سب  تك ت  راهو ظلهذه ا  نظ أحلايو 
اتحيث   اتمكاو صنيف،  تلا  ت لاكا وو ،  لمالاق او سيطة )أسو لا  ت مؤسسالضعف  ات ل ب  زداد تى(، فر كبلدقيق 
هان  تر لاية ار نظ  لهذا ما يجعو .  تمكينيه  سلمجاو شخصية    ت قالاع  ردها عبر او أمين م تى  لمؤسسة إلحاجة ا

منطق   را، حيث يقصد حديت  ت سياقالفي هذه ا  ت كا ر شلكمة او ح  ليل حتلفائدة  لغة ا لية بار فسيت  ة د أدا ر او ملبا
 ة. ر ظاهلحاطة با لإحده عن او ة لكاو لا

  و ناشئ، ه لاو بي  ر علسياق الة في اللاد لغ البا   عا ابر   قاطبي تسابقة  لا  ت طبيقاتلى اليمكن أن نضيف إو 
العائلا  ت كار شلا ار كبلية  او عملا  لكشتي  ت لى  ار كثي   ت صاداتقلاي  ر فقلد  فهذه  ما  ر كثي  ت كار شلة.  عين تستا 

أمين  تل  لب  لاأص  رار قلك المت  المالكة التية  لعائلى ال قابة عر لاض ار غلأ   لاة  لعائلج ار من خا  سلبأعضاء مج
  رجسو ية،  لو د   ت قالاعو مة،  د قتية م ل ما  ةر خبو اق،  و سلأأمام ا  ةعير : شيات ها ذار في و تة عن  لعائلعجز اتد  ر او م

يفو .  1مؤسسي لا  ليو متلا  ونح قد  ل  رسهذا  المجا  وبد تماذا  بمقياس  للاقتسلا»ضعيفة ا  تكار شلس هذه   »
الكاو لا بينما هي في  اوياقع »قو لة،  اتلة  باتر لامكين« بمقياس  قلتما يس  وهو   د ر او ملهان  باتاءر زم  ية  ر نظل ها 
 ها. تطبيع لمناسبة لا

 ت كار شلمة  ممصلا  الأنجلوسكسونيةكمة  و حل نماذج ا  لنق  نأ  ركذ تحين ن  ليلحتلية هذا امزداد أهتو 
ية  ل ، إذ يقيس فاعللامض  صاشخيتج ت نيزة قد  كر ملية ا ل عائلا  ت كار شليها الهيمن عت ت ى بيئالإ  كيةلملة اتتمش

س  ل مجلل  مه لأظيفة او لا  و ن هو ذي قد يكلمكيني اتل عد ابلا  لغفيحده، فو قابي  ر لا   للاقتس لاا  ر كمة بمعياو حلا
قي  تصحيحية  ت  ة أدا   لية، ب ر نظ  ةد إضافر مج  ت يسلد  ر او ملهان باتر لاية ا ر نظ  نمن هنا فإ و سياق.  لفي هذا ا

 ف. لتمخ قى سيا ل ع قسيا رباحث من إسقاط معاييلا

 
1   James H. Davis, F. David Schoorman & Lex Donaldson, op.cit, pp. 24–26. 
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ه: فبعد  تلى أسئل خامسة إ  ةضيف إجابت، إذ  لفصلده ار و ذي ألن ار مقالا  لو جد لية ار نظلبهذه ا  لمكتسيو 
نل» نثق؟« )ات »موة(،  لكاو لاقب؟« )ار ماذا  المصل»واف(،  ر ش لإى    ي »بأ وحة(،  لمصلحة من؟« )أصحاب 
ن مؤ تأي كيف    —د نبقى؟«  ر او م  ي: »بأسا ساد لاية سؤار نظلح هذه ار طت(،  ت لامعامليف ال كاتفة؟« )لك
صفه  و كمة بو حللي  ر نظل نسيج الا  لمتك يكلبذ و .  ونم تو   رمتس تلاجه من محيطها  تحت ها ما  ت كمو ح  رمؤسسة عبلا

 احدة مهيمنة. و ية ر  نظلاة ل كامتملا ت بار مقالمن ا ةشبك
 جامع  ركمة في إطاو حللخمس لية ار نظلسس الأ(: ا04قم )ر  لوجدلا

 ائد والسنةر ال كزي ر السؤال الم ها للعلاقةر تصو  يةر النظ
 1976جنسن وميكلينغ  ة؟ر اقب الإدار لماذا ن ب مصالح أصيل/وكيلر تضا الوكالة 

)امتدادا    1985وليامسون   بأي كلفة ننظم؟  اقتصاد كلفة التنظيم تكاليف المعاملات 
 لكوس(

 1984يمان ر ف لمصلحة من نحوكم؟ شبكة مصالح متعددة أصحاب المصلحة
 1991دونالدسون وديفيس  متى نثق ونمكن؟ اعر ثقة في الوكيل ك اف ر الإش
 1978وسالانسيك  رفيف د نبقى؟ر بأي موا اعتماد على المحيط در تهان بالموار الا 

 .ل فصل( في ا1قم )ر  لوجدلل لاكماتباحث اسل: من إعداد ارمصدلا

منها عن    ل، إذ يجيب كلكامتت  لنافس بتت   لاخمس  لا  ت يار نظلا  نجامع ألا  رطالإن من هذا اي بت ي
ازن بين  و تي  تل ناضجة هي الكمة او حلبة. فاكر م  ةر ظاه لاحدة  و   ةر و ها في صتبو أج  لكامتتو ف،  لتمخ  لسؤا

ثقة لاو حة(،  لمصلح )أصحاب ال مصالازنة بين او ملاو (،  ت لامعامليف الكاتفة )لكلصاد اتاقو ة(،  لكاو لقابة )ار لا
ة  ي بقلى حساب الاحدة عو   ةي ر ب نظلكمي يغو ح  منظا  يأو هان(.  تر لاد )ار او ملأمين اتو اف(،  ر شلإة )الو مسؤ لا

غة  لمبالاو هاز،  تنلاح باب ات فتثقة لغة في المبالاو ة،  ر مباد لخنق اتقابة ر لغة في المبا لي: فاو بني  للاتيقع في اخ 
 . للاقتسلا ضعف اتد ر او ملأمين اتفي 

با تر لاية ار نظل  نى أ لع ينبغي  د و د حد ر او ملهان  س، قد لمجللمكيني  تلا  رو د لز ار بت ها: فهي إذ  يعو ا 
ى شبكة  لس إلمجلا  لو حت ة«، في لمساءلى منطق »الد« عر او ملأمين اتب منطق »ل قابي إن غر له ار و ضعف د ت

ين:  تظيف و لازن بين او كمة ي و حلل  لكامتملفهم الا  نمن هنا فإ و ة.  لقتمس   نان عيو أن يك  لة بد لباد تح م لمصا
ازن و تلهذا او ى.  ر خلأى الطغى إحداهما عتن أن  و بقاء، د لن امذي يؤ لمكين اتلاو مساهم،  لحمي اتي  تلقابة ار لا

 ها. ر ناضجة عن غيلس المجالز ايما يم  وه هتذا



 الفصل الأول: التأصيل المفاهيمي والفكري للحوكمة 

21 

 

 كمة و حلماهية السة سمؤ لية ار هو جل مبادئ الاالفرع الأول: 
ا  لمتك ت  لا ب و حلماهية  الأصيتو يفها  ر عت كمة  الإ  د ر تم  لي ما  ر نظلها  الى    ل كشتي  تلية ار هو جلمبادئ 

  ة إضاف  ت يسلمبادئ  لها. فهذه اتع صياغاو نتغم  ر ية  لو د لا  رطلأ ب اليها أغلفق عتتي  تلاو ي،  ر فق لدها او عم
قياس. لاو طبيق  تللة  لقاب  ر ى معاييلي إر نظ ليد ار جتلبها ا  لو حتي: إذ يلعمليه الجتهي    لم، بو مفهلى ال جية إر خا
 :1زمة لاتبعة مبادئ مر ها أمأهو 

ع  لا طلاهم ال  ق من يحلكافية    ةد و بجو مناسب  لا  ت قو لية في ار هو جلا  ت ماو لمعلاحة اتإ  شفافية:لا -
مؤسسة لضع او صحيحة عن    ةر و ين صو كتحة  لمصلأصحاب او ن  و مساهملطيع اتيها، بحيث يسلع
  لا ى ما  لقابة عر   لاة؛ فلمساءلاو قابة  ر لمكين اتل  ةلسيو   لها بتفي ذا  ةغاي   ت يسلشفافية  لاو أدائها.  و 
 م.ل عي  لاا مة عل مساءلاو ى، ر ي

ية لفع  ت ايلعن ماذا، مع آو أمام من    لساءيد من  د حتاضحة  و ية  لو ط مسؤ و د خطو جو   ة:لمساءلا -
  ةى أمانلق إلمط   زياتطة من املسلا  لو ة هي ما يحلمساءلحساب. فال ة عند المساءلهذه ا  لفعيتل

 ف.ر صلة ار دالإكمة عن ا و حلز ايما يم  رهو هي جو داء، لأسن احطة بو ر مش
المعاملا  نصاف:لإ او ة  لعدالا - الكافئة  تملة  الجميع  فيهم  بمن  حماية  و جانب،  لأاو ية  لقلأمساهمين، 

ذي لمان الأام امص ومبدأ هلهذا او خاصة. لمنافع الى الة عر دالإا وبية ألغلأاذ او حت قهم من اسو حق
 ه.لأس مار  خى ض لعه عجهضم، فيشتن ل ه تمساهم نى أل إ رصغيلا رثمت مسليطمئن ا

بيئي.  لاو ماعي  تج لاها في محيطها ار عيها بأث وو نظمة،  لأاو ن  و قانلا  رمؤسسة بإطالزام ات لا  ية:لو مسؤ لا -
صفها  و مؤسسة بلى الإ  ر نظي  ردامة، فصاتس لا عد اب  ل يشملحديثة  لا  رطلأ مبدأ في الع هذا اوستقد  و 

 .2يين فحسب لحالجاه مساهميها ات  لاحقة لا   لجاه أجيات لاو  مسؤ لافاع

 

 

1 OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023, op.cit, pp. 13–16. 

 . 38–35، ص 2008، الدار الجامعية، الإسكندرية، حوكمة الشركات: المفاهيم، المبادئ، التجاربطارق عبد العال حماد،  2
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 : علاقة مبادئ الحوكمة فيما بينها الثاني ع ر الف
  ة ة حامي لمساءلاو ة،  لمساءلفي ا  طر شفافية شلفا  رو جات   لا  مز لاتقة  لامبادئ علقة بين هذه الاعلاإن  

ى لإ  لو حتتة  ل مساءلاب   ةه: شفافيلبناء كلداعى اتأحدها    لتية. فإذا اخلو مسؤ لعن ا  رعبيتة  لعدا لاو ة،  لعدالل
ية  لو  مسؤ لاب  ةلعداو ين،  ر مسيطلقائية في يد اتان  ة صبح أدا تة  ل عدالاب  ةلمساءو ،  ر أثلاب  ت ماو لمعلل  ض ار عتاس
  لا ي بين مبادئها،  و عضلزم الاتلاك هذا ار ضي إد تكمة يق و حلفهم ماهية ا  نفإ  ممن ث و زام.  ت ل الاا بر بقى شعات
 .ت بال طتملة من المنفص  ةصفها قائم و معها ب لعامتلا

كة ر شلمن ا  عاكمة جميو حلا  ت لاو حت   ر عب  ةتثاب   لظتي ست لها اتبعة هي ذار لأمبادئ الهذه ا  نظ أ حلايو 
ث. فهي لثالمبحث الن في ايب تكما سي  زميةر او خلى النسان إلإمن او قمنة،  ر لى الق إر و لمن او ة،  لو د لى الإ
  لا كمة  و حلمن ماهية ا  ءها جز ند أكما يؤ   وهو طبيقها،  ت  ت او أد  ت لد بتإن  و   لد بتت   لاي  تلية ار هو جلة الصو بلا

 ضية. ر علها اتبال طتمن م
فهم. لء او سل  ةضر مبادئ علا  ره أكثنلأص،  و خصلجه او ى  لشفافية علف عند مبدأ اقو تيحسن أن ن و 

فهم  ليح اتت   ةد و ية بجر هو جلمة او لمعلاحة اتإ  ل، بت ماو لمعلمن ا  لهائ  مين بك ي معنلاق ار عني إغت لاشفافية  لفا
ية  و ثان  لفاصيتئ في  ر قالق ار غي شفافية، حين  لا  د ى ضلإ  لو حت قد ي  ت ماو لمعلا  ماط في ك ر فلإا  ن إ  ل. برار قلاو 
اض  ر عت اسلا،  مما يهلذكية    ةقائيتحقيقية ان لشفافية ال اط«. فار فلإيم با تعتلف بـ»ار عي ما    وه و   —ي  ر هو جلخفي ات
 ه.ر ما يمكن نش  لكلي مك

حساب لة« )المساءل»اوة(  ممهلا  لمحتية« )لو مسؤ لبين »ا  قاا دقي ز مييتضي  تة فيق لمساءلا مبدأ امأو 
حساب. لة ايلآ  ت إن غاب  ليا  عنها فعلان مساء و ن أن يكو د   مة عن مهلا و ء مسؤ ر ملن او ى أدائها(. فقد يكلع
ية لفع  يةلد آو جو في    ق بلر الو ى  لع  لسه  رأم  وهو   ت يالو مسؤ ليس في إسناد ال ة  لمساءلا  رهو ج  نك فإلذ لو 
؟ هذه  لا محاسبة فعلطة الك سلمن يمو ؟  ر قصيتلى الجزاء علما او داء؟  لأم ا يحساب: من يق لها عند العفت
 ية.لشكلة المساءلحقيقية عن الة المساءلا لفصتي  تلة هي السئلأا

  ر ن خط و زة، حيث يككر ملكية الملا  ت ذا  ت بيئالمضاعفة في ا  ةيم سبان أهت نصاف فيك لإاو ة لعدالا امأو 
كية. لملة اتت مش  ت بيئالى منه في الية أعلقلأى حساب الة عصخالمنافع الى الع  رمسيطلمساهم الاذ او حتاس
ة  ر قد ل  يائيسر ا  د د صفه محو عد ببلهذا ا  ىوزملائه علا  تر و  ب لا  اسةر كد   رالمستثمحماية    ت أدبيا  تز كر ك  لذ لو 



 الفصل الأول: التأصيل المفاهيمي والفكري للحوكمة 

23 

 

  و أ  رثماتس لاحجم عن اي ى إنصافه،  لإ  رصغيلا  رثمت مسلا  ن يطمئ لا؛ فحيث  لمالأس ار ى جذب  لاق عو سلأا
 جميع.لى الع  ليو متلفة الك  لثقت ة ر ة مخاط و لاب بعليطا

 ( مكين تلاو جيه و تلاو قابة ر ل ا لكام ت)  كمةو حلظائف او  :لث ع الثا ر الف    
ا مم فهه في  لام  و مفهلا  نمؤسسة، إذ إلكمة في او حليها اد ؤ تي  تلظائف او لا  نماهية بيا لا  لأصيت  لكمي

قي  ت لتة،  ل كامتى مر ظائف كبو ث  لاى ثلظائف عو لع هذه از و تتو اقع.  و له في الى ما يفعلإ  رنظل  بالاا إ مات
 ضناها: ر ي عت لخمس الا ت يار نظل عندها ا
مؤسسة  لحة ال مصل  لعمتضمان أن  و ها،  تلمساءو نفيذية  تلة ار دالإابعة أداء اتم   قابية:ر لظيفة او لا -

  ل لاقتد في اسس جتتو ة،  لكاو لية ار زها نظر ب ت ي  تلظيفة او لهي او خاصة.  لها اتح لمصل  لاكيها  لماو 
 دقيق.تلجنة ال ةجانه، خاصلية لفاعو س لمجلا

ابعة  تم و ى  ر كبلا  ت سياسالى المصادقة علا و مؤسسة  لليجي  ت ار ت سلاجاه ات لا سم ار   جيهية:و تلظيفة او لا -
س لمجلا  لجعتو مسبق  لجيه او تلى الحقة إللا قابة ار لز او جاتت افية  ر شتاس  ةظيف و هي  و   ،هدافلأق ا قحت
 ماضي.لى الع سر د حار  مجلا لقبتمس لا في صناعة اكير ش

 ت قالاعلاو عية  ر شلاو ة  ر خبلاو   ليو متلاا  ية في محيطهو حيلدها ار او مؤسسة بملبط ار   مكينية:تلظيفة او لا -
او  او لهي  نظر بت ي  تلظيفة  ار زها  باتر لاية  ا  رات خيماذا  ل  رسف تو د،  ر او ملهان  أحيا لمجلأعضاء    نا س 

 حدها.و قابية ر لهم اتر  بحسب قد لاد ر او نه من مو يحتبحسب ما ي 
ى  لطغى إحداها عت ن أن  و ث د لاثلظائف او لازن بين هذه او تي  تلهي ا  يا كمو ناضجة حلمؤسسة الاو 

فار خلأا المباليين.  في  او لغة  إل مجلا  لو حتقابية  ر لظيفة  جهالس  ا  ز ى  يخنق  او ة  ر مباد لكابح  ،  ر ار قليبطئ 
ن  و جيهية د و تلظيفة او ل فاء باتكلااو ح،  لس في شبكة مصالمجلا  للاقتذيب استمكينية  تلظيفة او لغة في المبالاو 
يف لفع  ةقابر  ة عن  لفاعلس المجالز ايذي يملكمة او حلا  نف  وث هلاثلازن بين او تلاو اف.  ر نح لاح باب اتية 
 ية.لشكلا

 ت اءار هي ق لدة، ب ر مج ت لامأت ت يسل ناها ل كمتي اس تلخمس الا ت يار نظل ا نض أر علن من هذا اي ب تيو 
او ل فالتايا مخو كمة من ز و حلظائف  ار قتة  لكاو لفة:  او لأ  او قابية،  ر لظيفة  يقر شلإاو حة  لمصلأصحاب  آن  ر اف 
فة  لأ كر قت  ت لامعامليف ال كاتو مكينية  تلظيفة او لأ ار د يقر او ملهان باتر لااو فين،  لتين مخقجيهية بمنط و تلظيفة او لا
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ا هذه  جميو لأداء  يلبذ و .  عاظائف  اتك  ابل حد  بار نظلعد  ابلي  في صو لعد  مو   ةر و ظيفي  ماهية  لة  لكامتاحدة 
 كمة.و حلا

 ى ر كبل مفاهيم الها باتقلاكمة في عو حلماهية ا  أولا:
ماعية  تجلااو صادية  تق لامفاهيم الها باتقا لاضعها في شبكة عو ن  و كمة د و حلحاطة بماهية الإا  لمتك ت  لا

هنا    رصتنق و .  رمباشليفه ار عتضح ب تانه كما ي ر ده مع جيو م بحد و مفهلضح اتقاطع معها، إذ يتتي  ت لى ار كبلا
 ية: ر و مح ت قالاث علاى ثلع

 نمية تلاو كمة و حلا -
  ن إ  لقاي رى صات، ح قاثيو  طابر صادي تقلاا  ونملاو كمة و حلدة او حديثة بين جلنمية اتلا ت أدبيا ت بطر 

اسخة  ر ن  و سيادة قانو ة  ل اعف  ةلمساءو افة  فش  ت ع بمؤسساتم تتي  ت لدان البلحكم«. فاتي  تلهي ا  ت مؤسسال»ا
ضعف    نعكس، فإلى ال عو دام  تمسلا  ونملط او ر ها شلأ  يه تتفساد فلص القتو ق  و حقلحفظ ات و   رثمات سلاذب اتجت
نمية  ت لامج ار في ب  رثع تو ،  لاو ملأس او ؤ ر ل  ب و ر هو ،  لعمالأ سة ار فة ممالفي ك  عفا ت ر ى الم إج ر يتكمة  و حلا

قييم  تفي    ياضمن  طار كمة شو حلدة او ج  لى جعلية إل و دلية المالا  ت مؤسسالهذا ما دفع او د  ر او م لا  ت ر افو تمهما  
 .1لو د للية و نمتلة ار جدالا

ن  س حت، قد  ةنميتلا  ةكمو حلن اسحتجاه؛ فكما  ت لاأحادية ا   ت يسلنمية  تلاو كمة  و حلقة بين الاعلا  نى ألع
  ل يجع   لباد تملا  لفاعتل هذا او ة.  لمساءلبها بالعزيز مطاتو سطى  و لطبقة السيع او ت  رها عبر و بد   ةكمو حلا  ةنمي تلا
 يقع في  لاى  تقة حلاعلا  ل يلحته عند  يع و باحث  للما ينبغي    وهو ،  ناا أحيار يجة عسي ت نلاو سبب  لبين ا  لفصلا
 . رخللآ صالخا باأحدهما سب ليجع لمخ طبسيت

 ماعي تجلاا لمالأس ار و ثقة لاو كمة و حلا -
دائن لاو بأمانة،    ردايه  لما  نمساهم يثق في أ لها فاتصيان و ثقة  لاج اتى إنل ها عر ه و كمة في جو حلم او قت

ال ا  ناطن يثق في أو ملاو م،  ر تح ته ست زامات لا  نيثق في أ  ثقة هي ما  لهذه او ه  تحل مصل  لعمتعامة  لمؤسسة 

 

1  Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press, New York, 

1995, pp. 26–27 . 
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عمسي اليه  »تج لاماء  ار ماع  كنكل  يئ ر م  رغي  د ر و م  وه و ماعي«،  تجلاا  لمالأس  خفض  في  حاسم  فة  له 
 ة. لثقيلا ت ضمانال او  لصمفلعاقد اتلاو فة لمكلقابة ار لى الحاجة إلا ت لثقة قل ا ت فعتر ما الإذ ك ت لامعاملا

شخصية  لثقة الضعف اتمؤسسية حين  لثقة الاج ا ت نلإ   ةيل صفها آو كمة بو حلى الإ  رنظلمن هنا يمكن او 
  ت صاداتقلاا في ام؛ أت لامعاملضبط السمعة  لاو شخصية  لثقة الكفي اتة،  ر صغيلا  ت معاتمجلة ففي ار مباشلا
 عن  لاثقة بديلج ات نت مؤسسية    ية لمن آ  د  بلاف  ضاف بعضهم بعر  يعلا باء  ر غ  لعام تدة، حيث يقمعلحديثة الا
ة  ش شخصية ه  ةقلاثقة من علا  ليو حتعميقة:  لها اتظيف و ضح  تتك  لبذ و كمة.  و حلك هي التو   شخصيةلفة ار معلا
 دام. تمؤسسي مس مى نظالإ

 ق لا خلأاو كمة و حلا  -
  لا و ق لاخلأ عن الابدي ت يسلكمة و حلضيح. فاو تلا قح تستق لاخلأاو كمة و حلبسة بين ات لم ةقلاة عمث

  لا د  يجلكمي او حلنظام ال حدها. فاو دية  ر فلة الفضيلى ا لماد عتع لا ا  للمؤسسي يق  رهي إطا  لعنها، ب  يغن 
ك، لمع ذ و ين.  لفاضلا  ر غيلى  تا حف لمكو   بااف صعر نحلا ا  لجعت  ت ايل م آميص  لاد، بر ف لأئكية الاض مر تيف
من هنا  و نه.  و قب ى نزاهة من يطل مد عتيبقى فيه هامش يع  مهما أحكم  منظا  يأ نلأ  ةي ر و ر ق ضلاخلأبقى ات
 ت ار ثغ  د ستق  لاخلأاو   ت ايللآق با لاخلأس ار حتكمة  و حلان: ات زملاتان مت ر ق ضفيلاخلأاو كمة  و حلا  نإ  لقي
 . 1نزاهة لكمة باو حلا

  ت قيالانة أخو ك مد لمتكة  ر شلا  ت ضناها فقد كانر ي عتلن او ر ة إنلاسة حار قة في د لاعلد هذه اكأتتو 
  ة كم و  حلا بة بو تمكلق الاخلأ ا  نهذا يكشف أ و هة.  و مشب  ت صفقا  رير متل ا  تقبها مؤ   لعملا  ت قلع  لبة، بو تمك
ح  لاص  نس أر دلاو فاء.  و ج  لبقى هياكتقي  لاأخ  م زات ل الاكمة بو حلا  نق كما أر و ى  ل ا عر بقى حب ت ذها  فنت
 . رخلآن او ى أحدهما د ل علا عاثنين ملاا  رضافت ى لم عو مؤسسة يقلا

منهجه  و ه  تى بني لع  ظا، محافلو لأا  لفصلساها ار ي أتلكمة او حلعميق ماهية اتى  لمبحث إلسعى هذا ا
فهم لة اقفي د   طر يب شر عتلة اقد   نأ  نايه، مب تجمر تمأزق  و ح  لمصطلا  ت لالاد د د عت عند  لاو قف أو ج. فر د تملا
مؤسسة  ليخي من ار اتل ه ار و ط تع  ب تت  مجيه. ث و تلى الضبط إ لقيان في جمع ات ليني يتللااو بي  ر علين الصلأا  نأو 
أحكم    مك زمامها. ث ل يملا حماية من  و طة  لسلضبط ا  ويين ه و تمس لبط ار احد يو   ق ا عن منطفة، كاشلو د لى الإ

 
1 Daron Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fail, op. cit., pp. 79–83 . 
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 رمخاطلة ار إداو ية  لداخلقابة ار لاو   لثات ملااو   رسييتلاو كمة  و حلية بين ار و ر ضلمفاهيمية الا  ت مييزاتلمن ا  لةجم
د ر او ملهان باتر لاية ار ي بنظر نظلبناء الا  لكمتا اسر أخيو ي.  لشكلا  لثاتملاها في الزاتا من اخر ذ ة، محلمساءلاو 
 اف. ر شلإية ار دقيق عن نظ لمييزها ات، مع لا ممك ساخام ساصفها أساو ب

 ت ياو تمسلاو   ت لالاد لدة اد عتاحدة، مو مفاهيمية    ةمو كمة منظو حلا  نأ  ت ضافا لإهذه الناظم  لخيط الاو 
مفاهيمي لساس الأبهذا او ة عنها.  لمساءلاو ضبطها  و طة  لسلزيع او ت  لو ح  رهو ج لدة احو ها منكل  ت بار مقالاو 
  ت ار شمؤ و مبادئ  و   ت داد ى محلدة إر مجلماهية الهذه ا  لو حتتحيث    ت بالطتملى مبحث البحث إلا  لقتين ين تملا

 قياس.للة لقاب

 كمة و حلا ت با لطتم  :ثاني لمبحث ا لا

 ت داد محلبين ا  ز مييتمن    لفصلساه ار  ما ألام ها مكتبا ل طتى ملكمة إو حلمبحث من ماهية الهذا ا  لقتين 
يعتغايو   ت ار شمؤ لاو مبادئ  لل  ض ر عو جية،  ر خالاو ية  لداخلا أن  امه  هذه  جة: ر د تم   رو بعة محا ر بأ   رعناصلق 
الجد   ليلحت بر خالاو ية  لداخلا  ت داد محلية  ثطابسي  عا جملايض  و عتو   لكامتقة  لاصفها ع و جية  نة  ر مقا  م، 
نقدية  لاءة ار ق لعميق اتا ر أخيو مبادئ،  لطبيق اتنفاذ في  لإي اتيل مييز آت  م م، ثلعالكمة في او حللى  ر كبلنماذج الا
 منهجية.لدها او حد و قياس لا ت ار شمؤ ل

ب كر م  لفاعتب  ل، بلهياكلاو ص  و نصلد او جو د  ر ق بمجقح تت  لاكمة  و حلا   ت بالطتم   نق هنا ألمنطلاو 
د ر جلز او جاتضي  تيق  ت بالطتملفهم ا  نفإ   ممن ثو ضنها.  تح تجية  ر خا  ةبيئو مؤسسة  لبنيها اتية لداخ  ةبين بني

 ية. ل شك وأ لةكمة فاعو حلا لجعتي  تلا ت لافاعتلاو  ت قالاعلا ليلحتى لي إلشكلا

 جية ر خالاو ية لداخلا تدادمحلا المطلب الأول: 
قابة  ر لنظام او جانه،  لو ة،  ر دالإس المجو كية،  لملا  لبنية )كهيكلبني ات ية  لداخ  ت داد بين مح  لفصلز ايم

  ل سائ وو دقيق،  تلمهنة او اق،  و سلأ كفاءة او ن،  و قانلا   رحاضنة )كإطالبيئة الا  رفو تجية  ر ى خار أخو ية(،  لداخلا
  ض ي و عتقة  لاع  لبسيط، ب  عقة جم لاع  ت يسلعين  و نلقة بين الاعلا  ن مييز أتلق هذا امعي ا  ممو م(.  لا علإا
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يض  و عتلهذا ا  نكل،  رخ لآيضه با و عتى  لن إو لفاعلعين، قد يسعى ا و نلفي آن. فحين يضعف أحد ا  لكامتو 
 . 1فة لكلي العاو  صايبقى ناق

 أنماط المحددات أولا:
 : عاى مو هاتت وأ ت داد محلى او قتتكشف كيف ت طثة أنمالا في ث لفاعتلى هذا الجتيو 
ا - اتلنمط  او قت: حين  لباد ت ملعزيز  مر خالاو ية  لداخلا  ت داد محلى  ي عاجية  نظام حلو ت،  ين  تم  ةكمو د 

فصاح لإاو كفؤة،    ةسنده محكمت  لقتمسلس ال مجلمؤسسية. فالقابة ار لية مع اتذالقابة ار لفيه ا  رضافتت
نمط  لهذا او جي نزيه.  ر خا  ققي يسندها مد لداخلدقيق اتلظيفة اوو شفافية،  ليكافئ ا  ق و د يسنده سيجلا
 اسخة.ر لا ت مؤسسالا ت مة ذاد قتملا ت صاداتقلاسائد في الا وه

ا - او عتلنمط  اتجزئي:حين  ليض  ار خالا  ت داد محلضعف  إنفاذ  )كضعف  أو قانلجية  ة  لضحا  ون 
جية. ر خالا  ت ضمانا لعن غياب ا  ضايو عتية  لداخلا  ت داد محلعزيز اتى  ل ن إو مساهملجأ الاق(، يو سلأا
  ن و قانل يحمي الاة: فحين  ر مباشلية العائلقابة ار لاو كية  لملكيز ار تيض  و عتلهذا ا  رو ز صر من أبو 
  ت ه أدبياتصد ر هذا ما  و حيدة.  و لضمانة ال ا  وة هر مسيط   ةصك حلات، يصبح امرصغيلا  ممساهلا

 كية.لملز اكر تو نية و قانلحماية البين ضعف ا ت بطر ي ت لا رثمت مسلحماية ا
ا  - الإ نمط  او مزد لخفاق  يضعف  مو نل ج:حين  إو حلا  لو حتت  عا عان  صبح  تو ية،  ل شك  ةاجهو ى  لكمة 

علا الاذ عو حتس للا  ةضر مؤسسة  منافعها  يسيط  لبقمن    خاصةلى  علن عو ر من  ى حساب  ليها، 
ادع  ر ل ه يجمع بين غياب انلأ،  رخطلأا   ونمط هلهذا او حة.  لمصلة أصحاب ايبقو مساهمين  لا  رصغا

 . 2جي ر خالادع ار لغياب او ي لداخلا
أحلايو  ا   ن ظ  الأهذه  ب تثاب   ت لاحا   ت يسلثة  لاث لنماط  عو م  لة  طيلاقع  عر حتت،  لص تم  ف ى  يه  لك 

ى نمط  لج إو مزد لخفاق الإمن نمط ا   ةلو د   لقتن تها. فقد  تداد مح  رو طتبحسب    طاو هبو ا  د و ة صعلو د لاو مؤسسة  لا

 
1  Andrei Shleifer & Robert W. Vishny, "A Survey of Corporate Governance", The Journal of Finance, Vol. 

52, No. 2, 1997, pp. 737–740 . 

2  Marco Becht, Patrick Bolton & Ailsa Röell, "Corporate Governance and Control", in George 

Constantinides et al. (eds.), Handbook of the Economics of Finance, Vol. 1A, Elsevier, Amsterdam, 2003, pp. 4–

7. 
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  ر و منظلهذا او .  رخلآا   لكماتباس  لباد تملعزيز اتلى نمط الإ  مدين، ثد محلح أحد الاجزئي بإصليض او عتلا
ى أين  لإو ح أين يقف  لمص للن  ي بتح،  لاصللإ  قير يطة طر ى خلساكن إ  فصنيتمن    ليلحتلا  لو ديناميكي يحلا
 جدى.لأية ا لاتلة او خطلما او جه تي

خفاق  لإسائد: ففي بيئة النمط الى الف عقو ت ح يلا صلإا  ت ياو لو يب أت ر ت  ن أ  ليل حتلفاد من هذا اتسيو 
  ط ر ها شنلأقضاء(  لا  للا قت اسو ن،  و قانلساسية )إنفاذ الأجية ار خالا  ت داد محلبناء الية  و لو لأن او كتج،  و مزد لا

 ت داد محلا  لكماتسلاية  و لو لأن او كتجزئي، فليض او عتلا في بيئة امحق. ألاي  لداخ  حلاإص  يية ألفي فاع
ية لعم  ص شخيتى أداة  لي إر نظ لا  ليل حتلا  لو حتبهذا يو .  لياني داخبى ما  لحفاظ علناقصة مع الجية ار خالا
 ح.لا صلإا رار ه قوجت

  ة ي( في بيئ لد داخد مة )محد قتملكمة او حلا  ت ناو اد مد ر ي ت يكفي اس لاماذا  ل   رسي يفلفاعتلا  ليلحتلهذا ا
نقصها  تق، إذ  ر و ى  لا عر بقى حب تة  و خر   ةجيدة في بيئل ص ا و نصلجي(. فار د خاد ن )محو قانليضعف فيها إنفاذ ا

ا  ر ى أطنب تتي  تلناشئة الا  ت صاداتقللاي  ر و مح  سر د   وه و زام.  تلى الإ  ةصيو تها من  لو حتي  تلنفاذ الإة ايلآ
ص و نصلدمها بار سة يصعب  ر ممالاو   ص نلبين ا  وةجد نفسها أمام فج تحاضنة، فل ها اتبني بيئ تن أن  و مة د د قتم
 حدها.و 

ى  و  جد لا؛ فلاسلس ت ملا  نازامتن م و كمة ينبغي أن يكو حلح الاإص  ن أ  ضاأي   ليل حتلفاد من هذا اتسيو 
ن  و انين د و قلا  ريو طت من  لاو مؤسسي،  لاو ني  و قانلمحيط الية او قت عن    لية بمعز لداخلا  ت داد محلح الامن إص
كمة  و حلا  نا أكر ، مد عاين م ت جبهلى الع  لغتذي يشلا  وناجح ه لح الاصلإاو طبيقها.  تى  لع  ت مؤسسالة ار بناء قد 

 كانها.ر أحد أ للاتاخ لمحتت  لاابطة ر ت م ةمو منظ

 ( عا عان مو نل ا لتيخ ن( حي2008–2007مية )ل عالية الما لزمة الأ ا )ة لاسة حار دثانيا: 
ج«، إذ  و مزد لخفاق الإى »نمط ا لز عر بلأا  ل مثالا  2008– 2007ي  تسنلمية  لعالية المالزمة الأا  د عت

  ر كبي  د ى حلعزى إتزمة  لأا  نى أل( إ2009يك  ر تكبا ر نمية )كيتلاو صادي  تقلان او عاتلمنظمة ا  رير قتص  لخ
 .1حسابية كما شاع لنماذج الفي ا رو ى قص ل إلاكمة، و حلا ت يبات ر تفي  فضعو  ت ى إخفاقالإ

 
1  Grant Kirkpatrick, "The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis", OECD Journal: 

Financial Market Trends, Vol. 2009, No. 1, 2009, pp. 2–5 . 
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  ت مكافآلا  لفي هياك  للئيسية: خر اطن ضعف  و بعة مر أ  رير قتلد اد ية، حلداخلا  ت داد محلى او تى مسلفع
  رمخاطلا  ت ماو لمع  لجع  رمخاطلة ار في إدا  رو قصو   لجلأة ار ة قصي ر مخاطلاط في ار ف لإى الع عج نفيذية شتلا

ن أن يضع  و د   ت يجيات ار ت ى اسلذي صادق علس المج لا  ت سار في مما  فضعو ؛  ناس أحيالمجلى الإ  ل صت  لا
 ميزانية.لج ار منها خا ري كان كثيت لحقيقية، الا رمخاطلفصاح عن الإفي ا ص نقو ها تابعتملمقاييس 
ني  و قانلا  رطالإفي ا  ت ار ثغو نظيمية  تلقابة ار ل في ا  فك ضعلافق ذ ر جية  ر خا لا  ت داد محلى او تى مسلعو 

مؤسسية، لقابة ار لية مع ضعف اتذالقابة ار لمع ضعف اتفاج  ادعر ن  و نظامية د لا  رمخاطلاكم ار تب  ت سمح
 . 12008  رمبتز في سبر اذ ر يمان ب لس بنك لاه بإفت و ر غ ذ لذي بلا رنهيالا فكان ا
يض  و عتلانة أحدهما  تكفي م ت  لا  عاجية مر خالاو ية  لداخلا  ت داد محلا  ل تختكمي: حين  و حلس ار د لا .أ

احدة  و لمؤسسة الز او جاتت نظامية    ت ج أزماتن يج  و مزد لإخفاقها او ابطة  ر ت م  ة مو كمة منظو حل. فارخلآا
 ه. ر صاد بأستقلاى الإ

ابطة  ر ت مو   ةر ها كبيتمؤسسة ذالن او كت: فحين  ت داد محلية الفي جد   ياإضاف  قاعم  لمثاليكشف هذا او 
عام،    رى خطلة إصخا  ةلكمي من مشكو حلإخفاقها ا  لو حتسقط«(، يتك  ر تتمن أن    ري )»أكبلمالنظام البا
نظيمي  تلشديد اتلا  ررهذا ما يبو ها.  تكمو ا من ضعف حرر ضتم  حدهمو ن  و مساهمل الا  هلمع كتمجليصبح او 
ها دافع لمحتكمي يو حلفة إخفاقها الك  ننظامية، إذ إلية امهلأا  ت ية ذالمالا  ت مؤسسالكمة او ى حلع  ص خالا
 . 2نهاية لائب في ار ضلا

 جية ر خالاو ية ل داخلا تدادمحلبين ا لفاعتل(: أنماط ا05قم )ر  لوجدلا
 السياق الغالب  النتيجة الحوكمية  حالة المحددات النمط

 الاقتصادات المتقدمة  حوكمة متينة فاعلة  جية قوية ر داخلية وخا التعزيز المتبادل 
 الاقتصادات الناشئة  كز الملكية ر ت  رحماية عب عززة مجية ضعيفة، داخلية ر خا التعويض الجزئي 
 البيئات الهشة  حوكمة شكلية واستحواذ  جية ضعيفة ر داخلية وخا الإخفاق المزدوج 

 . باحثل: من إعداد ارمصدلا

 
1  OECD, Corporate Governance and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages, OECD Publishing, 

Paris, 2009, pp. 7–9 . 
2 Kirkpatrick, G., “The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis”, OECD Journal : Financial 

Market Trends, Vol. 2009/1, OECD Publishing, Paris, 2009, pp. 61–87. DOI : 10.1787/fmt-v2009-art3-en . 
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 يةلداخلا  تدادمحلا ع الأول: ر الف
زها ر أبو . لداخلكمة من ا و حليها البنى عتي ت لبنية الها انلأ ية، لفصيت ةقفو ية لداخلا ت داد محلا قحتست

 :1بعةر أ

ج  ت نت ة  تتمشلكية الملفا  ،مؤسسةلة في او قلزيع او تد  د عمق إذ يحلأد اد محلا  د عي  حيث   كيةلملا  لهيك -
الاك  ةلكاو ة  لمشك بين  ا ر دالإاو مساهمين  لسيكية  بينما  الملة  مشكتن تزة  كر ملكية  بين  لتمخ  لة ج  فة 

 ة.صخالكمية او حله ات بال طتمنهما م لكل و ية ل قلأاو  رمسيطلمساهم الا
  ، نفيذيةتلة ار دالإاو مساهمين  لط بين اوستية إذ يلداخلكمة او حللنابض  لا  وهو القلب   ةر دالإس المج -

فاعقو تتو  عتي لف  اسل ه  خبو نت و أعضائه    للاق تى  اعقو م  لفصو هم  تا ر ع  نفيذي  تلا  رمديلاو ئيس  ر ل ي 
 ها. تي د جو ه تماعا تظام اج تانو 

جنة  لو جي،  ر خا لق اقمد لاو ية  ل مالا  رير قاتلى الف عر شتي  تل دقيق اتلجنة ال  ة صخاو   عةر فت ملجان اللا -
دة  و ضمن جت ي  تلا  ت شيحار تلجنة الو   لج لأا  ل يو داء طلأنفيذيين باتلا   رو بط أجر تي  تلا  ت مكافآلا
 ها. تيل في فاع طر جان شللهذه ا للاقتاسو س لمجلين او كت

 ر ير قاتلاو   ت يا لعملقية او ثو ذي يضمن ملدفاع الا  طخ  وهو ي  لداخلدقيق اتلاو ية  لداخلقابة ار لنظام ا  -
 . 2نفيذية تلة ار دالإة عن ا لقتمس لمة او لمعله باتجنلو س لمجلي اذ يغو  لو صلأ حماية او 

 جية ر خالا  تدادمحل ا ع الثاني:ر الف
 :3زها ر أبو ج، ر خالكها من او لضبط ستو مؤسسة لضن اتحت ي تل بيئة الجية فهي ار خالا  ت داد محلا امأ
كفاءة  و فصاح، لإاعد او قو ية، لمالاق او سلأأنظمة او  ت كار شلانين او قأي نظيمي تلاو ني و قانلا رطالإا -

نية  و قانلحماية الة او ق  نئه ألازمو ا  ت ر و  بلااسة  ر د   ت نيإذ ب  مهلأد اد محلا  وه و قضاء في إنفاذها.  لا
 كية.لملا تت ش تو ية لمالاق او سلأبعمق ا  ةر بط مباشت ر ت رثمتمسلل

 
1  Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes & Andrei Shleifer, "Corporate Ownership Around the World", The 

Journal of Finance, Vol. 54, No. 2, 1999, pp. 471–474 . 
 . 61–58، ص 2009، الدار الجامعية، الإسكندرية، الحوكمة ومعالجة الفساد المالي والإداري محمد مصطفى سليمان،  2

3  Adrian Cadbury, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, Gee & Co., 

London, 1992, paras 4.33–4.38. 
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او س - او سو   ت جاتمنلق  الفا  ،منافسةلق  ست شديدة  لمنافسة  ا و لضبط  إذ  ر دالإك  يحلاة  ق و سلا  ل مت 
 ها. تذا د جية بحر خا ةكمو ة حيلمنافسة آلا وغد تفة، فر منح  وة أ ر د مه ةر نافسي إداتلا

ا د هديت  لكها، ما يشتر ساء إدا ملا  ت كار شلى الاذ عو حت سلاأي إمكانية ا  ت كار شلى الة عر سيطلق او س -
 عدائي. ذ او حتاس ر اقعها عبو خشية فقدان م رقصيت لة عن ار دالإدع ار ا يمدائ

ا  اقمد لفا  ،ملاع لإا  لسائوو دقيق  تلمهنة  ار خالق  ملجي  يحمي  او ثو نزيه  م  لا علإاو مة،  و لمعلقية 
 ح.لا صلإجاه اتضغط باتو  ت افار نحلاكشف اتمعية تمج ةقابر ن و سر ن يماو ي لمالن او للمحلاو قصائي تسلاا

ع  ز و تت   لجها، بر ها خا ل كلاو مؤسسة  لا  لها داخلقع كت  لاكمة  و حلا  ت بالطتم  نأ   لفصيتلن من هذا اي ب تيو 
 ء بناو ،  لهياكللي  لداخ  ءج: بناو مزد   عو ر ة مشلفاع  ةكمو بناء ح  نفإ  ممن ثو .  رمتمس   لفاعتين في  ت جبهلى الع
ين  تجبه لفيها إحدى ا  ر خأتت ي  تل ا  ت بيئالح في الاص لإ بة او صع  ر سما يف  وهو   —حاضنة  لبيئة اللجي  ر خا

 ى.ر خلأعن ا 

 ( يةلفاعلل ةص أداص ختلا)س لمج لجان ال ع الثالث: ر الف
عميق تو   لعملقسيم ات يح  تتية إذ  لداخلا  تداد محلا  لفعيت  ت ايلآ  معة إحدى أهر فتملس المجلجان ال  لثمت

ض  ر نعو ها.  قيها حفو ه أن ي ت هيئ  لس بكاملمجلى الي يصعب عتلدقيقة القابية ار لا  ممهالص في اصختلا
 :1زها ر أب

قابة  ر لية الفاعو ية،  لمالا  رير قات لمة الاى سل ف عر شتها حساسية  ر أكثو جان  للا  مهي أه و  دقيق:  تلجنة ال -
ن من أعضاء  و كتتط أن ر تشيو ية لمالا رمخاطلة ار إداو أدائه، و جي ر خال ق ا قمد لا للاقتاسو ية، لداخلا

ية  لمالائم او قلقية ا و ثو عن م  رخيلأدفاع الا  ط ها هما ختكفاءو ها  للاقتاس  ن لأ ية  ل ة مار ي خبو ين ذ لقتمس
 . ياث ر ن إخفاقها كاو ن كيف يكو ر ة إنلأينا في حار قد و  —

ة  ر باح قصير لأ  بالا، لجلأا  ل يو داء طلأبطها بار تو نفيذيين  تلا  ت ضع سياسة مكافآت :  ت مكافآلجنة ال -
ة  ر ة قصي ر مخاطلكافئ اتحين    جنةلل في هذه اللاخ  نأ  2008ية  لمالزمة ا لأا  ت قد كشفو .  لجلأا

 
1  Benjamin E. Hermalin & Michael S. Weisbach, "Boards of Directors as an Endogenously Determined 

Institution", Economic Policy Review, Vol. 9, No. 1, 2003, pp. 8–11 . 
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كمية و ح  ةافز قضيو حلصميم ات  لها، ما يجعتمر مؤسسة بلد ا د ك يهو لى س لة إر دالإقد يدفع ا  لجلأا
 ية فحسب.ر  إدالا

ال  -  للاقتسلااو كفاءة  لعضاء بحسب الأ شيح ار ت  و  سلمجلين او كتدة  و عنى بجت   :ت شيحار تلجنة 
ا ر س قاد لمجلضمن أن يبقى اتي  تل. فهي ات قيادالعاقب اتلخطيط  تلاو س،  لمجلقييم أداء اتو ع،  و نتلاو 
 زمن.لا رظائفه عبو ى أداء لع

اف  ر شلإعنى با تو ،  2008ية بعد أزمة  لمال ا  ت مؤسسالفي ا  ةصها خاتي مأه  ت ز ر ب   :رمخاطلجنة ال  -
ها  لحديثة بفصلا رطلأا ت صو قد أو ة. لو مقبل« ارمخاطلة ايحديد »شهتو  رمخاطلة ار إدا رى إطالع

 ص.ص خ تلعميق اتلى ر كبلا ت مؤسسالدقيق في اتلجنة العن 
الا  نظ أحلايو  بين هذه ار تمشلقاسم  يها  ل يهيمن ع  ةجنلل قيمة  لا؛ فللاقتسلااط ار ت اش  وجان هللك 

  ل لاقتباس   ل، بلهيكلدها في او جو قاس بت  لاجان  للية ال فاع  نمن هنا فإ و اقبهم.  ر ت ض أن  ر تفي ذين  لن او نفيذيتلا
ة  ر دالإساطة او ن  و مة د و لمعلى الإ  رمباشلا  لو صو لى الهم عتر قد و هم،  تماعاتية اجد جو هم،  تكفاءو أعضائها،  

كمة و حو ق  ر و لكمة او بين ح   لو لأمبحث الضناه في ار ذي علي ار هو جلمييز اتلى الهذا يعيدنا إو نفيذية.  تلا
 سة.ر ممالا

 ( يةلداخلا تدادمحل ب القة )ر الإداس لمجابع: ر ع الر الف
  و ؛ فهعاية جميلداخلكمة او حلط او قي عندها خيتل تي  تلعقدة اله انلأ ة  لصمف  ةقفو ة  ر دالإس المج  قحتيس

.  عاة ملمساءلاو قابة ر لاو جيه و تلعن ا  لو مسؤ لا وهو ،  رديتي  ت لة ار دالإاو ن و كلذين يملمساهمين البين ا رجسلا
 ها: ر افو تي ينبغي تلا ت ماو مقلمن ا  ةلى جمله عتي لف فاعقو تتو 

ة  ر دالإبطهم با ر ت  لاذين  لين ال قتمسلنفيذيين اتل ا  رعضاء غيلأ من ا  فكا  د د عد و جو أي    :للاقتسلاا -
الا  وأ فا  لخت  ت قا لاع  ر مسيطلمساهم  ا  طر ش  للا قتسلا بحيادهم.  الة عر قد لفي  إذ  لمساءلى   لا ة، 

 ية. ر اقبها بحر ة أن ي ر دالإه با ر بط مصيتر طيع من يتيس
نفيذي، تلئيس ار لقع او س عن ملمجلئيس ار قع  و م  لفصي  ث التنفيذية بحية  ر دالإاو ئاسة  ر لبين ا  لفصلا -

  ر ي ر قت  ت صياو تز  ر من أب  لفصلهذا او اقبه.  ر من ي و نفيذ  ت لد او احد من يقو   ص مع في شخت يج لاى  تح
 .لو لأمبحث ا لأينا في ار كما  ت سياقالاف معه في بعض ار شلإية ار نظ ت فلتإن اخو ي، ر كادب
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ي  ر قطاعية( بما يث و نية،  و قانو ية،  لهم )مات فيا لخو عضاء  لأا  ت ار ع خبو نت  من حيث كفاءة  لاو ع  و نتلا -
 تت قد أثب و ها. ر مخاط و مؤسسة لا ليح فهم أعماتت ة ق، مع كفاءلمنغلجمعي الا رفكيت لا لليقو نقاش لا
 ه.ت ار ار دة قو ن جسس يح لمجلع او نت نأ ت اسار د 

به  زامتللااو ية  د جلا - اتان  ويقصد  ا ر فتو ها،  تي د جو   ت ماعاتجلا ظام  الأغ  إثقاو كافي،  لعضاء  هم  لعدم 
منها    ياي أفو طيع أن ي ت  يسلا  ت ياو عض  ربعش   لقمثلا  و عضلكيزهم. فار ت ضعف  تدة  د عتم   ت ياو بعض

 ها. قح
الإ  لو صو لا - ار قد   ،مةو لمعلى  علمجلة  الس  معلع  لو حصلى  او دقيقة  و كافية    ت ماو لى    تقو لفي 

ن كيف  و ر ة إنلأينا في حار قد و ها. تحلنفيذية بما يخدم مصتلة ار دالإه ال حها شر تن أن و مناسب، د لا
 ثة.ر كالل لاس مدخلمجل مة عن او لمعلن حجب او يك

ة: فقد ي ة ديناميكية حلمسأ  لي بلشك  ني و كتة  ل مسأ  ت يسلس  لمجلية الفاع  ن أ   ت ماو مقلن من هذه اي ب تيو 
  ز ه عاجنكلاقع(  و ملبين ا  لفصو جان قائمة،  لو ن،  و ل قتق )أعضاء مسر و لى الين عو كتلا  لمتس مكلمجلن او يك

قييم  ت   نمن هنا فإو ه.  ت ار ار ى قل ية عو ق  ةشخصي  ت هيمن  ومة أو لمعلا  ت جبح  وية أد جلا  ت سة إن غابر ممالفي ا
  ليا يلحت   لاكمة عمو حلقييم ات لما يجع  وهو ن،  لمعله الى هيكل إلاي  لفعلكه او لى سلإ  رنظلضي ات س يقلمجلا

 . لهياكللا د ر  جلا قاعمي 

 كمة  و حلا  مبادئ المطلب الثاني:

نظام  ل طبيعة ال عابت مية لعالمايز نماذجها اتت ل ، بت سياقالا ل كلح ل صتكمة و حللاحدة و  ة صفو جد و ت لا
مييز بين  تلى الع  ت دبيالأعادة في الا  ت ر قد جو مؤسسي.  لث ار لإاو   ليو متلا  رمصاد و كية،  لملبنية او ني  و قانلا

 : 1ناشئة لا ت صاداتقلاث صاعد في الثا جذ و يهما نملضاف إي ين، ر ذجين كبيو نم

 

 

1 Rafael La Porta et al., "Law and Finance", op. cit., pp. 1130–1134 . 
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 ملعالكمة في او حلل ى ر كبلنماذج ال(: ا06)قم ر  لوجدلا

 النموذج الصاعد  ي/اليابانير النموذج القا النموذج الأنغلوسكسوني  نة ر وجه المقا
 هجين  نحو أصحاب المصلحة  نحو المساهم  التوجه

 متفاوتة  كزةر م مشتتة  بنية الملكية 
 مختلط  البنوك الأسواق المالية  التمويل  رمصد

 ر متطو  افي )ثنائي( ر إش قابي )أحادي(ر  المجلس ردو 
 متنوع  القانون المدني  القانون العام  الأصل القانوني 

 باحث. ل: من إعداد ارمصدلا

يخي  ر ات  رة مسالصمح  وه   لا، بد محاي  ياقنت ا  ر ار يس قلذج  و نملا  رياتاخ  ننة أر مقالن من هذه اي بت ي
ة  تتمش  ة كيلى ملم عو يق  —يطانيا  ر بو حدة  تملا  ت يالا و لسائد في الا  — ني  و سكسو لنغلأ ذج او نملمؤسسي. فاو 
كفاءة  و فصاح  لإى ا لمامه عتز اه كر تيو ،  لشاغله ال شغ  ر صغيلمساهم الحماية ا  و غد تية عميقة، فلما  قاو أسو 
  لا اسة  ر ه د ت صد ر ما    وكمة ه و حلا  ت ياو لو أو كية  لملباط بين بنية ا تر لاهذا او انضباط.    ت ايلصفها آو ق بو سلا
 ة.لو د للني و قانلا لصلأ با  رثمتمس لة حماية او ق ت بطر ي ت لئه الازمو ا  تر و ب

ذج  و نملة. فال منفصلازمة لاتم  فضعو   وةه نقاط قتا يفي ط  ليحم  جذ و نم لك  نأ   ليل حتلق هذا امعيو 
  لةو سيو   لمالأس ار خصيص  تية في  لعا  ةيح كفاءت مساهم، يلحماية او ق  و سلى ال كيزه عر تني، ب و سكسو لنغلأا

ية  ل ائج فصتحقيق ن تلة  ر دالإى الاق عو سلأضغط اتإذ    رنظل ا  رقص  ونح  عو يه نز لذ عخؤ يه  نكلاق،  و سلأفي ا
اليعة عر س او   لجلأا  ليو ط  رثماتسلاى حساب  ا  رتو تلهذا  كفاءة  أب  وه  رنظلا  رقصو ق  و سلبين  ز ر من 
 .1عاقبة تملا ت زمالأذج بعد او نملى هذا الهة إوجملا ت قادات نلاا

 
1  Eugene F. Fama & Michael C. Jensen, "Separation of Ownership and Control", Journal of Law and 

Economics, Vol. 26, No. 2, 1983, pp. 301–304 . 
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امأ او نملا  ألي ار قالذج  في  ليو متو زة  كر م  ةكيلى مل م عو فيق  يابانلاو مانيا  لسائد في  دائ وسبنكي،  ة  ر ع 
او بن لاو   لامعلا  لشمتل مامه  تاه ح لك  إ تدائنة،  ا  نى  ب لتمانيا(  ل)كأ  لو د لبعض  مج  لامعلا  لمثي تزم  س  لفي 
  ن ناشئة: أ لا  ت صاداتقللا  سار د   لمايز يحمتلهذا او «.  رار قلكة في ار مشالف بنظام »ار عياف ضمن ما  ر شلإا

عن    لبمعز   ياا أجنبجذ و نسخ نمت  أن يسلاقائمة  لمؤسسية الها اتق من بني لكمة ينبغي أن ينطو حلح الاإص
 ه. تط نشأو ر ش

مساهم  لية أمام القلأفي حماية ا  فضعو ف  يك تلنسبي في ا  ءبط  لمقابلي في ار قالذج او نملى الذ عخؤ يو 
ها.  تح لأصحاب مصو مؤسسة  لبين ا  ت قالاعلفي ا  رأكب   رار ق تاسو   لو ي أطر ثما تاس  قز بأفيمته ي نكل،  رمسيطلا
به  ل غيى ما  لف عقو تتة بينهما  ل مفاضلا  نأو ه،  تفلكو مزاياه    لكل  ل، بقالمط  يلذج مثا و  نملاه  ند أكهذا يؤ و 
 ح. لمصالازن او تو  رار قتس لاة، أم الو سيلاو كفاءة لمع من قيم: اتمجلا

احد بين  و   سلحادي« حيث يجمع مجلأس ال مجلى »نظام ام سيني ما  و سكسو لنغلأ ا  جذ و نملا  ل يقابو 
بين    لذي يفصلسين« المجلى »نظام الي عر قالذج او نملم او نفيذيين، بينما يقتل ا  رغيو نفيذيين  تلعضاء الأا

المج ار دالإس  المجو نفيذي  تلة  ار شلإس  بنيلا قابي فصر لاف  ا  لثيم و .  ياو   مبدأ  ل  يامؤسس   قاطبيت  لفصلهذا 
  و ه   ررن من يقو  يكلا، إذ يضمن أ1983جنسن سنة  و ذي صاغه فاما  له اتاقبر مو   رار قلخاذ اتبين ا  لفصلا

 . 1ه ر ار اقب قر نفسه من ي 

 س  لمجلي امنة نظا ر مقا  ع الأول: ر الف
نفيذ تلقابة من ار ل ب ار قو   رار قلعة ار ز بس يمتحادي يلأس المجلده. فنظام او حد و نظامين مزاياه  لمن ا  لكل

سين  لمجلا نظام امن. أو نفيذيتلقابة حين يهيمن ار لا  للاقتبضعف اس  رخاطيه  نكلمة بينهما  و لمعلق افد تو 
قابة  ر لبين ا  ةق مسافل يخو   رار ق له قد يبطئ انكل،  راو د لأحاسم بين ا  لفصو ضح  و قابي أر   ل لاقتز باسيمتفي
او لمعلاو  أفض  نإ  لقا ي   لاو ية  لشغيتلمة  بقا ل مط  لأحدهما  كلام  نإ  ل،  عقو تتمنهما    لءمة  الف  سياق  لى 
 . 2سائدة لا لعمالأثقافة او كية لملبنية او مؤسسي لا

 
1Fama, E. F. & Jensen, M. C., “Separation of Ownership and Control”, Journal of Law and Economics, Vol. 

26, No. 2, June 1983, pp. 301–325. DOI: 10.1086/467037.   
2  Klaus J. Hopt, "Comparative Corporate Governance: The State of the Art and International Regulation", 

American Journal of Comparative Law, Vol. 59, No. 1, 2011, pp. 16–20 . 
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 سينلمجلنظام او حادي لأس المجلنة نظام ار (: مقا07قم )ر  لوجدلا
 المجلسان  المجلس الأحادي   نة ر وجه المقا

 اف منفصل ر ة تنفيذي + مجلس إشر مجلس إدا تنفيذيين في مجلس واحد   رتنفيذيون وغي التكوين
 رقابي وفصل واضح للأدوار استقلال  قابة من التنفيذ ر ب الر وق رار عة الق ر س الميزة
 بطء محتمل ومسافة عن المعلومة التشغيلية  ضعف الاستقلال عند هيمنة التنفيذ  رخط الحد 

 وبار ألمانيا وهولندا ودول وسط أو  الأنجلوسكسونية الدول  السياق الغالب 

 باحث. ل: من إعداد ارمصدلا

 ( نة ر مقا   تاءار ق) لود لب ار جا تع الثاني: ر الف

دة في ر مجلنماذج الد فيها اسجتتبعينها، إذ    لو ب د ر جات  رحضاتنماذج اسلية بين ار نظلا  ةن ر مقالي ار ثي
 :1ةلب دار جات ث لاض هنا ثر نعو سة و ملمؤسسية م ت يباتر ت

 :مانيةللأ بة ار جتلا .1
كة في ر مشالى مبدأ »العو زامي،  ل لإسين المجلى نظام الم عو قتي؛ فهي  ر قالذج او نمللذجي  و نم  لمثا 

البت قد    ةاف بنسبر شلإس الفي مج  لامعلا  ل مثيتى بر كبلا  ت كار شلزم اليذي  ل« ارار قلا ى  ر نصف في كب لغ 
اف ر شلإس الدائنة في مجال ك او بنلس الجتقابة، إذ  ر ل او   ليو متلي في ار و محلك او بنلا  رو ز بد يمتت. كما  ت كار شلا
مساهم  ل الادائن  لاو   لعاملا  لشمتلكمة  و حلة ار ع دائوس ذج يو نملهذا او كة.  ر شلة ار ى إدالثيقة عو   ةقابر س  ر ماتف
 حة.لمصلمنطق أصحاب الا د جسيتحده و 

 : يكيةر ملأبة ار جتلا .2
ى نظام  لعو ية عميقة،  لما  قاو أسو ة  تتمش  ةكيل ى ملم عو قتني فهي  و سكسو لجنلأ ذج او نملى ال ع  لمثا 

 ت ز ز قد عو دقيق.  تلجنة الية  ل فاعو نفيذيين  ت لا  رعضاء غيلأا  للاقت ى اسلشديد ع  زكير تحادي مع  لأس المجلا

 

1   Mark J. Roe, Political Determinants of Corporate Governance, Oxford University Press, Oxford, 2003, 

pp. 22–25 . 
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  ل لاقتاس و يا  لعلة ار دالإية الو مسؤ   ت د د ن، فشو ر ( بعد فضائح إن2002ي )لكسو أ- بينز ر ن ساو ه بقانوجتلهذا ا
 ذج. و نملحاكمة في هذا الة الصو بلق هي او سللفصاح لإاو  رصغيلمساهم الحماية ا لظتو ق. قمد لا

 :ناشئة لا تصاداتقلاب ار جات  .3
كثيو    ا  رمنها  او نمل»ا  لثم تف  بيةر ع لا  لو د لمن  الذج  مد ن بتت هجين، حيث  لصاعد«  كمة و ح  ت ناو ى 

نسبي في    فضعو زة  كر ملية العائلكية المليها ال هيمن عت  ةفي بيئ   لغتش تها  نكلية،  لو د لا  رمعاييلحاة من او تمس
ا يخو ن  و قانلإنفاذ  فج لهذا  ا  ةو ق  ار ممالاو م  د قتملا  ص نل بين  العاتة،  ر ث عتملسة  هذه  ببناء    يا يجر د ت  لو د لجها 
ص  و نصلا  ريو طتازي مع  و تلدقيق( باتلمهنة او فصاح،  لإا  رمعاييو ،  لمالاق او أس  ت سيطة )هيئاو لها اتمؤسسا

أجنبي    جذ و نساخ نمت باسلاها  تصية بنيو اعاة خصر بم   نهر   ت سياقالح في هذه ا لاصلإنجاح ا  نس أر د لاو 
 طه. و ر عن ش لبمعز 

 نماذجلا رمساهمين عبلحماية ا تا يلآ ع الثالث: ر الف
ها بحسب تايلف آلتخ تي  تلمساهمين، الية هي حماية ار و مح  ةلنماذج مع مسألمييز بين اتلقاطع اتي
ا الملبنية  ا لكية  ففي  او نملسائدة.  مش و سكسو لنغلأذج  ي لملا  تت ني  اكر تكية  ع  رخطلز  الافي  مساهمين  لقة 

إلا  ت ايله آوجتتة، فر دالإبا الحماية  امة. أر سيطلق او سو   ت يو صتلق او حقو فصاح  لإى  او نملا في  ي ر قالذج 
ى  ل حماية إلا  ت ايله آوجتت، ف رمسيطلمساهم الية بالقلأقة ا لافي ع  رخطلز اكر تكية، في لملي از كر صاعد ملاو 

 . 1اض ر ت علا ية في ال قلأق او حقو قة لاعلا ت اف ذار طلأ مع ا ت لامعاملضبط ا
ية من  لقلأن اكذي يملاكمي ار تلا  ت يو صتلا  ق نماذج: حلا  رمساهمين عبلحماية ا  ت ايلز آر من أبو 

ى  ل اض عر تع لاا  قحو ها  تقو ية في  ر هو جلا  ت ماو لمعلى الع علاطلاا  قحو س  لمجلى الها إل  لثمم  لإيصا
 ، ينر صمقلين ار مديلا  د كة ضر شلعن ا  ةى نياب و دعالفع ار   قحو   ،قةلاعلا  ت اف ذار طلأمع ا و ى  ر كب لا  ت صفقالا
ة  ر ى قد لع ل، بص نلدها في او جو ى ل ف عقو تت لا ت ا يل لآية هذه ال فاعو باح. ر لأة من العاد  ةصفي ح قحلاو 
 .2عة ر سو  ةى إنفاذها بكفاءلقضاء علا

 
1  Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer & Robert Vishny, "Investor Protection and 

Corporate Governance", Journal of Financial Economics, Vol. 58, No. 1–2, 2000, pp. 4–7 . 
2 OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023, op. cit., pp. 18–22 . 
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ها نأو ة، لو د للني  و قانلا  لصلأبط با ت ر تحماية  لة هذه ا و ق  ن( أ1998ئه )لازمو ا  تر و  بلااسة  ر د   تت قد أثبو 
ا  رسفت ها  ر و بد  فحيث  لملبنية  او قتكية:  حماية  اتت  رثم تمس لى  الملسع  ات و ة  تتمش لكية  حيث  و اق،  و سلأعمق 
بنية  لاو حماية  لبط بين ار لهذا او غائبة.  لنية او قانلحماية العن ا  يا دفاعلاصفها بديو كية بلملز اكر تتضعف  ت
 . 1م لعالا ركمة عبو حلع نماذج او نتنة في فهم ر مقالا ت دبيالأا ت إسهاما م من أه  وني ه و قانلا لصلأاو 

 مؤشرات الحوكمة  المطلب الثالث: 

ار ع ا  لفصلض  منظمة  او عاتلمبادئ  نسخ تلاو صادي  تق لان  في  اتنمية    2023سنة  لثة  د محلها 
(G20/OECDبفص ) ة لعاد لهم اتلمعامو مساهمين  لق او حقو   ،لاعف  ةكمو ح  رطالإساس  لأة: ضمان ا تسل ها الو
نة و ر ملاو دامة  تسلااو   ،س لمجلا  ت يالو مسؤ و شفافية  لا و فصاح  لإاو سطاء  و لاو اق  و سلأ ا و ن  و مؤسسيلن او ر ثمتمسلاو 
  ل قاتن لاا   لي قبلة فيما يتسلا  لو فصلهذه ا  ، ونفصل2( 2023ضيف في نسخة  أ ذي  لجديد الا  لفصلا  وهو )
 .3إنفاذها ت ايلى آلإ

مؤسسي  و نظيمي  تو ني  و قان  رإطا  رافو تعنى بي:  لاعف  ةكمو ح  رطالإساس  لأضمان ا   :لولأ ا  لفصلا
اتم يدعم  مع  و حلماسك  ا  ت يالو مسؤ للاضح  و   عزي و تكمة،  ا  ةكفاءو فة،  لتمخلا  ت طالسلبين  فهلإفي    و نفاذ. 
 .لو فصلة اي يه بق ل بنى عتذي لساس الأا

كية،  لملا  لمساهمين )نقللساسية  لأق او حقلا  لة: يكفلعاد لهم اتلمعامو مساهمين  لق او حق  :ثانيلا  لفصلا    
كافئة  تم لة المعاملى ال د عد يشو (،  ت يو صتلاو ية،  ر ه و جلا  ت ار ا ر قلكة في ار مشالاو مة،  و لمعلى الع  لو حصلاو 
 جانب.لأاو ية ل قلأبمن فيهم ا ت فئالجميع ال

ين  ر ثمتمسلا  رو نامي د ت يعكس    لفص  وهو سطاء:  و لاو اق  و سلأاو ن  و مؤسسيلن او ر ثمتمسلا  :ثلثالا  لفصلا
دى لح  لمصالب ار ضات فصاح عن  لإاو كهم،  و لكمة سو عنى بحيو (،  رثماتسلااو قاعد  تلمؤسسيين )صناديق الا
 . ESG  ت ار شدي مؤ و مز و  ت ي و صتلي ار شاتسطاء كمسو لا

 
1 La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. & Vishny, R. W., “Law and Finance”, Journal of Political 

Economy, Vol. 106, No. 6, December 1998, pp. 1113–1155. DOI : 10.1086/250042. 
2OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023, OECD Publishing, Paris, 2023. DOI : 

10.1787/ed750b30-en.   
3  Daniel Kaufmann, Aart Kraay & Massimo Mastruzzi, "The Worldwide Governance Indicators: Methodology 

and Analytical Issues", Hague Journal on the Rule of Law, Vol. 3, No. 2, 2011, pp. 222–225 . 
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بالي  ،شفافيةل او فصاح  لإا  :ابعر لا  لفصلا الإزم  او دقيق  لفصاح  كلا  ت قو لفي   لمسائلا  لمناسب عن 
ق من  و سلاو مساهمين  ل ن اك بما يم  —  رمخاطلاو كمة،  و حلاو كية،  لملاو داء،  لأاو ي،  لمالضع او لية: ار هو جلا
 ة.ر ني ت مس ت ار ار خاذ قتا

ى  لقابة عر لاو يجي  تا ر تس لاجيه او تلس في المجلا  ت اجباو د  د يح  ،سلمجلا  ت يالو مسؤ   :خامسلا  لفصلا 
 عضاء. لأ من ا فكا د عد  للاقتاسو ء، لاو لاو عناية ل اجبي او ى لد عد يشو مساهمين، لة أمام المساءلاو ة ر دالإا

 ر مخاطلة ار عنى بإدايل  2023ضيف في نسخة  أ  ،جديد(لنة )او ر ملاو دامة  تسلاا  :سادس لا  لفصلا 
ها أمام  تنو ر مو مؤسسة  لدامة اتحة في اس لمصلأصحاب ا  رو ا بد فار تاع و فصاح عنها،  لإاو ماعية  تجلا او بيئية  لا
 . ت صدمالا

حكمان  تنفاذ  لإين في اتمايز تين م تي لآ  ر عب  لاغ، ب ر ق في فبط ت  لا مبادئ  لهذه ا  ن عميق أتل ا  قحتا يس ممو 
 : 1بها  ت مؤسسالزام اتلمدى ا
يح  تت و ،  1992ي سنة  ر كادب  رير قت ساها  ر ي أتلنة ار ملبة ار مقالهي او «:  رفسيت لا  وزام أت للاية »الآ -

ا لل ببنت للامؤسسة عدم  ا  نال ك علذ   رير بتيطة  ر ن شيمع  د زام  أتميز و ق  و سلاو مساهمين  لأمام  ها  نها 
ها قد ن عيبها أ  نكل.  رير بت لجاهة او   رقديت ق  و سللك  ر تتو د،  و جملب انج تت و   ت مؤسسالع او نت اعي  ر ت
عدم  ل  عا« قنار فسيتل»ا  وؤها أحد، فيغد ر  يقلاة  رر كتية ملشك  ت ار ير بت  رب عب ر هتلل  ب ى بالإ  لو حتت
 .  2زام تللاا

ى لع ت ب جزاءاتر تو ن و قانلة او زام بقتللاض ار فتي تلمة ار صالبة ار مقال هي او ني: و قانلزام اللإية الآ -
ى فضائح  لا عد ر   رذي صد لا  2002سنة  ليكي  ر ملأي الكسو أ-بينز ر ن سا و فة، كما في قانلمخالا
عدم و ية  لعالها اتفلكو دها  و عيبها جمو ن فيه،  و هايت  لاأدنى    د ها ضمان حتميز و ى.  ر كبلا  ت كار شلا
 . 3ت مؤسسالع او نت لها تاعا ر م

 
1  OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023, op. cit., pp. 50–54 (Chapter VI: Sustainability 

and Resilience). 
2  Cadbury, A., Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, Gee & Co. Ltd., 

London, December 1992, paras. 1.3 & 3.4 . 

3 Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. L. No. 107–204, 116 Stat. 745 (United States), §§ 302, 404. 
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ف من جهة  يكت لنة او ر ين: متبين قيم   ةازنو م  لخطأ بو   ب او ا بين صر يا تيس اخل ين  ت يل لآبين ا  رياتخلااو 
او  او ى.  ر أخ  ةدنى من جهلأا  د حلضمان  ا  ركثي   ت جهتقد  إلأ من  إ  جى مز لنظمة  ني في  و قان  مزالبينهما: 
ها(  حتيا عن صلعلة ار دالإية ا لو مسؤ و ية،  لمالائم او ق لقية او ثو مو دقيق،  تلجنة ال  ل لاقتية )كاس ر هو جلا  لمسائلا
مزج لهذا ا و (.  ت مكافآلا  ت سياساو جان  للكيبة ار ت)ك  ق د لأنظيمية اتلا  لمسائل« في ارفسيتلا  وزام أتللانة »او ر مو 

زام  للإج من ار د تي  فى طيلع  ردات  ل ب  ل كاملك بار تت  لا و   ل كاملض بار فت  لا كمة  و ح لا  نا في فهم أ جيعكس نض
 ها. ر أثو ة لمسألية ا م صية بحسب أهو تلى الإ

 كمة و حلي إنفاذ مبادئ اتيلنة آ ر (: مقا08قم )ر  لوجدلا

 الإلزام القانوني  ر الالتزام أو التفسي نة ر وجه المقا
 إلزامية بقوة القانون  نة طوعية مع إفصاح ر م الطبيعة
 ضمان حد أدنى لا يتهاون فيه  اعاة تنوع المؤسسات وتجنب الجمودر م الميزة
 تفاع كلفة الامتثال ر الجمود وا  ب ر الشكلي والته رير التب رخط العيب
 يكي ر أوكسلي الأم -بينز ر قانون سا يطانية ر ي والمدونة البر كادب  رير تق المثال

 جة ر ية الحر المسائل الجوه المسائل التنظيمية الدقيقة  السياق الأنسب 

 باحث. ل: من إعداد ارمصدلا

 2002منعطف و ي لكسو أ-بينزر ن ساوقان -
ساو قان  لثيم ال كسو أ-بينزر ن  )ر ملأي  منعطSarbanes-Oxley Act, 2002يكي  في  ف(  يخ  ر اتا 

طهما  و ين كشف سقتلل( ا2002م )و دكلر وو (  2001ن )و ر ي إنتكر ش  رفي أعقاب انهيا  ر كمة، إذ صد و حلا
 دقيق.تلب اتاطؤ بعض مكاو تو ية لمالا رير قاتلى القابة عر لي هشاشة او مد لا

ية لمالائم او قلة احي( عن ص لمالا  رمديلاو نفيذي  ت لئيس ار ليا )العلة ار دالإية الو ن مسؤ و قانلد اد قد شو 
ى  لاف عر شللإ  ةأنشأ هيئ و ة،  لقتدقيق مستجان  لزم بإنشاء  لأو جنائية،  لية الو مسؤ لع باو شخصي مشف  عقي و تب
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جمع بين  لبمنعهم من ا  ت حسابالقي اقمد   للاقتز اسز عو (،  PCAOBمساهمة )لا  ت كار شلدقيق اتب  تمكا
 . 1ه تذا لعميللنة يية معر شاتاس ت خدماو دقيق تلا

ع و مشفلني او قانلزام ا للإى منطق »ا لعية« إو ط لصية او تلمن منطق »ا  لقا ت نللاا  جذ و ن نمو قانلا  د عيو 
 .ت زمالأين بعد ار ثمت مسلعادة ثقة اتى اسلإ ت عديدة سع  لو ة في د لمماث ت يعار شتهم لقد أو جزاء«، لبا

د لكسو أ-بينز ر بة سار جتفاد من  تسيو  ال لإا  نأ   ت أثب  ةج: فمن جه و مزد   سر ي  قاد و قانلزام  ى  ل ع  رني 
خاصة    لثاتم لافة الفاع كتر يه الخذ عأى  ر أخ  ةمن جهو عية،  و طلعجز اتنضباط حيث  لاأدنى من ا  د ض حر ف
ه  ت نقاش ذالهذا او ه.  تفل كو نظيم  تل امة ار ناسب بين صتلا  لو ا حد د جت نقاشا م  رة، ما أثار صغيلا  ت كار شلى الع
 قها.لاى إطل ي إحداهما عنب ت لين بد ت يللآمزج بين ا لى الناضجة إل نظمة الأ جاه ات ا ررما يب وه

نظيمية )كهيئة  ت ةه هيئلاو تتا  من عاو نفاذ قد يكلإ ذ؟ فافني : من  وأعمق ه  لنفاذ سؤالإ ة البمسأ  لصتيو 
  ر ق عب و سله الاو تت  ياتن ذاو قد يكو قضائية،  لى او دعالا  رن عبو رر ضتمله الاو تا ي صن خا و قد يكو (،  لمالق او س

 ت او قنلجمع بين اتة لفاعلنظمة الأاو أسهمها.  رفة بانخفاض أسعالمخالمعاقبة او زمة تلملا ت مؤسسالمكافأة ا
  ر ثعتقد ي  ص خالاو د،  ر او ملضعف الاخى  ر تعام قد ي لنفاذ الإ ى: فار خلأا   ت ار ثغ  د  منها يسلاك  نث، إذ إلاثلا
ى  ل ع  لكتت  لاينة  تم  ذ مة إنفاو ج منظت ني جمع بينها  لاو ة.  لضحلاق او سلأفي ا  ري قد يقصتذالاو قضاء،  لبطء ال

 .2احدةو  ةقنا
ك  لمتكمة؛ فقد و حلدة او ى جلا عر شكفي مؤ ت لاحدها و ني و قانلا ص نلدة او ج نة ألدا لا ت قار مفالمن او 

صها.  و نص  ل غم كمار ة  شها هتكمو بقى حتسة، فر ممالفي ا  ذ أضعف إنفاو ق  ر و ل ى الانين عو قلا  لأفض  ةلو د 
كمة. و حلية الحاسم في فاعلا  ر يغتملا  و يع«  هر شتل  »الانفاذ«   لإ »ا  ن ى ألحديثة علا  ت دبيالأجمع اتك  لذ لو 
ا ر بقى حب ت نفاذ  لإ ضعيفة ا  ة دة في بيئيجلص او نصلا   ن: ألو لأا  رو محليه الص إل ى ما خلأكيد عتلهذا يعيد او 
 ق. ر و ى لع

 
1  John C. Coffee Jr., "A Theory of Corporate Scandals: Why the USA and Europe Differ", Oxford Review of 

Economic Policy, Vol. 21, No. 2, 2005, pp. 198–202 . 
2 Cadbury, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, op. cit., para 1.10 . 
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نة« و ر ملاو دامة  تسلا»ا  لفص  —  2023جديد في مبادئ  لسادس الا  لفصلف عند اقو تيحسن أن ن و 
مساهم  لى حماية الز عكر تمبادئ  لا  ت كمة. فبعد أن كانو حلا  ت بال طتفي فهم م  ياع و ا نر و طت  لثه يمنلأ  —
الإاو  أضافلمالفصاح  جديد عب  2023نسخة    ت ي،  ال يا  د ا  ار بإدا  ت كار شلزم  ماعية  تج لااو بيئية  لا  ر مخاطلة 
 ن بأ   يانام ت ا مكار يعكس إد   رو ط تلهذا او دامة.  تسلاحة في ا لمصلأصحاب ا  رو ف بد ر تيعو فصاح عنها،  لإاو 
 .1ية لمالها اتقابر  ت ة، مهما أحكمر قاص ةكمو ها في محيطها هي حر أثو مؤسسة لدامة اتاعي اسر ت  لا ةكمو ح

(، ESGمؤسسية« )لاو ماعية  تج لااو بيئية  لكمة او حل»ا  رف بمعايير عيما    د و صع  رو ط تلبهذا ا  لصتيو 
مر معيا  ت ر ي صاتلا ات ا  قم هلأزايد  في  ار ثمتمسلا  ت ار ار ية  فالين  المؤسسيين.  هذا لجيب  ت ستثة  د محلمبادئ 
دامة  تيقيس اس  رصا  ل ي، بلمالعائد الفي بات يك  ركبي لمؤسسي الا  رثمتمسلم يعد الق، إذ  و سلفي ا  لو حتلا
ه، تق ذاو سلا  ت عاقو تد  د جتل  ةجابتكمة اسو حلا  ت با لطتد مد جتتك  لبذ و .  لجلأة اليو ها طر مخاطو مؤسسة  لا

  قائمة جامدة.لاة يح  ةمو كمة منظو حلا نأ ةد كمؤ 

 يا ر و مح بالطتصفهما م و شفافية بلاو فصاح لإا الفرع الأول: 
د  و عملا  لثشفافية، إذ يملاو فصاح  لإب الطت مل  ةقفو اد  ر قياس، يحسن إفلا  ت ار شى مؤ لإ  لقات نلاا  لقب

مة من  و لمعلها ار ق عب ف د تتي  تلقناة الا  وفصاح هلإنه. فاو م بد و قت  لاذي  لطها ار شو ة  لفاعلكمة او حللي  ر فقلا
ه مبادئ ل  ت د ر ك أفلذ لو .  رسعيتلكفاءة او ة  لمساءلاو قابة  ر لق اقحتتبه  و ق،  و سلاو مساهمين  لى المؤسسة إلا

 ابع(. ر لا لفصل )الا كاملان فصو عاتلمنظمة ا
ها؛  ر مخاطو يجية  تار تسلاأهدافها او مؤسسة؛  لأداء ا و ي  لمالضع او ل: اليشملب  و لمطلفصاح الإد اد عتيو 

 ت اف ذار طلأ مع ا  ت لا معاملاو س  لمجلاو يا  لعلة ار دالإا  ت مكافآ  ت سياساو   ت يو ص تل ق او حقو ها  تكيلم  لهيكو 
بيئية  لا  رمخاطلاو دامة  تسلاة بالصتملا  ت ماو لمعل، ا2023منذ نسخة  و عة؛  قو تمل ا  رمخاطلا  لامو عو قة؛  لاعلا

 
1  Daniel Kaufmann, Aart Kraay & Massimo Mastruzzi, "The Worldwide Governance Indicators", op. cit., pp. 220–

222 . 
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ا  حا تمو نة، ر مقالل لاقابو مناسب، لا ت قو لفي او ، قافصاح دقيلإن او ك أن يكلذ  لفي ك  رمعيالاو ماعية. تجلااو 
 .1اة و مسالى قدم الجميع علل

كية  لملا  ت في بيئا  ةصفصاح، خا لإجب او تما يس  رمن أخط  قةلاعلا  ت اف ذار طلأمع ا  ت لامعاملا  د عتو 
به(،  ر أقا  وى أر خلأه اتكا ر ش  وأ  رمسيطلمساهم البط بها )كاتر ت  فار أطو مؤسسة  لبين ا  ت لامعاملزة. فهي اكر ملا
نفق«.  لف بـ»ار عيما    وه و   —ية  لقلأى حساب ا لع  ر مسيطلى المؤسسة إلقيمة من الا  لنقل   ةم قناد ختستقد  و 
يها  ل افقة عو ملاو ين  لقتها من أعضاء مستاجعر مو   ت لا معاملفصاح عن هذه الإحديثة الا  رطلأط ار تشتك  لذ لو 
 ية. ل قلأحمي ات  ت ايلبآ

،  ت ماو لمعلبا  قاار يس إغ لد  يجلفصاح الإه فات ي مد كر  مجلافصاح«  لإدة او م »ج و فصاح مفهلإبا   لصتيو 
ع في  وستت  ت مؤسسالبعض ا  نحظ أو لقد  و .  رار قلاو فهم  ليح اتت   ةر و ية بص ر هو جلمة او لمعللاضح  و   مقدي ت  لب
في  و تيس   حإفصا   وهو   —   لفاصيت لجة في ثنايا ار ح لمة او لمعلغمض اتة بينما  ليو طلية الشكلا  ت فصاحالإا
باتلصو حه  و ضو ى  لإ  رنظلضي اتفصاح يقلإقييم ات  نمن هنا فإ و .  رهو جلن او يخو   لشكلا ى  ل  إلا  رار قله 

 حجمه فحسب.

 منهجية لدها ا و حدو  تا ر شمؤ لاءة ار عميق قت الفرع الثاني:
ى  لمادها عتع لاقادها  تى انلإو ي،  لو د لبنك الة عن ار صاد لمية العالكمة او حلا  ت ار شى مؤ لإ  لفصلا  رأشا

اجه  و تاكية ر د لإا  ت ار شمؤ لا  ننقدية ألاءة ار قلق هذه ام عيا ممو قائع.  و ل الا   ت نطباعالاقيس ات   اكيةر إد   رمصاد 
 :2خدامهاتها عند اسيعو باحث للية ينبغي ر ه و منهجية ج ت ثلاثة إشكالا

 إشكالات الحوكمة  -أ
  يا صاد تاق  رمزدهل د البلد؛ فالبللني  لآصادي اتقلاداء الأكمة با و حلقييم ات  رثأ تزامن: قد يتلة الة هالمشك  

دة  و ج  ليجة: فهتنلاو سبب  لط بين الهذا يخو عكس صحيح.  لاو ي،  ل فعلحقاقه اتى من اسلأع  ياكم و ا حر قديت منح  ي
 كمة؟ و حلمين عن ايمق لن انطباع اسذي حلا  وه  رزدهالاا ن، أم أرزدهالا ا ت جتي أنتلكمة هي او حلا

 
1  World Bank, Worldwide Governance Indicators: 2024 Update, The World Bank, Washington D.C., 2024 

(Documentation, Methodology section) . 
2  Transparency International, Corruption Perceptions Index 2023: Methodology Note, Transparency 

International, Berlin, 2024, pp. 2–4 . 
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المشك  ار تلة  بين  كثيرمصاد لابط  ا  ر:  أت ستاكية  ر د لإا   رمصاد لمن  بعضها  من    خ بمنا   رثأ تت  وقي 
قياس.  لفي ا  يا حقيق لالاق تن أن يعكس اس و يجة د تنلثقة في ا لم اخ ي يضر ظاه  قافو تد  لو تك، في ر تمي مشلاإع
 ة. حص  ليل د لا طابر ت ليلن د و قد يك رمصاد لب ار قاتف

  ة نظيم« من ثقافت لدة او »ج  ون« أ و قانل»سيادة ا  وفساد« أ لف فهم »التجعي: يخ ر ملا  رطالإة المشك 
معنى. فما  لكافؤ في اتل عدم ا  ربمخاط  ةفو محف  لو د ل ا  رنة عبر مقالا  ل، ما يجعرى آخ لإ  م يمن مق و ى  ر ى أخلإ
 ها. تقا من د ءنة جز ر مقالفقد ات، فر في آخلاو ا مقبفر ع د عيقد  قا في سياد فسا د عي

ار و  يبقى ات قاداتن لاغم هذه  منهجيلاثلا  رر مب  WGI  ت ار شى مؤ لماد عتعلا،  أسباب: شفافية  ها تثة 
زمنية  لها اتغطي تساع  تا و (،  ت ار شمؤ لمن ا  رزها عن كثييما يم  وهو خطأ )لامش او يح عن هر صلإفصاحها او 
د. ر منف  رمصد   يز أيح ت ف من  فذي يخلها ار د مصاد د عتو مكان،  لاو زمن  لا  رنة عبر مقاليح اتذي ي لافية ار جغلاو 
سند تو قة،  لمطل في قيمها الاعام لجاهها اتأ في ا ر قتيبية  ر قت  ت ار ش صفها مؤ و خدامها بتاس   وه لمثلأا  لسبيلاو 

 ما أمكن.لعية كو ضو م ت ببيانا

 مية لعا لكمة او حلا تار ش مؤ لة  تسل بعاد الأا أولا:
قيس  تي، إذ  لو د لبنك الاي في ار كو فمان  و ها كر و ط  العالمية التيكمة  و حلا  ت ار شق في بنية مؤ معتلفيد اي

 دة و صر ملا  رغي  ت ناو مكلذج او بنى بنمتو ،  1996ا منذ سنة  د صاتاق  214ي  طغتكمة،  و حللة  ل كامتم  د ة أبعاتس
 : 1ة هي تسلبعاد الأاو  ،ار ثين مصد لامن ث رذي يجمع أكثلا

مدى  لمساءلاو   ت و صلا - اكمت ة:  او ملن  من  اخ ر مشالاطنين  في  ار حو هم،  تماو حك  ر ياتكة    ر عبيتلية 
 م. لاعلإ او  ت جمعيالين او كتو 

عنيفة،   وية أر و تدس  رغي  لسائو مة بو حكلا  ر ار قت زعزعة اس  لماتعنف: احلغياب او سياسي  لا  رار ق تسلاا -
 .ت سياسالية ار ار م تفي اس رثبما يؤ 

 

1  Kaufmann, D. & Kraay, A., “The Worldwide Governance Indicators : Methodology and 2024 Update”, 

World Bank Policy Research Working Paper No. 10952, Washington, D.C., 2024 ; and Kaufmann, D., Kraay, A. 

& Mastruzzi, M., “The Worldwide Governance Indicators : Methodology and Analytical Issues”, World Bank 

Policy Research Working Paper No. 5430, 2010. 
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سياسية، لط او ضغ لها عن اللاقتجة اسر د و مدنية  لخدمة الاو عامة  لا  ت خدمالدة او مة: جو حكلية الفاع -
 نفيذها. ت و  ت سياسالدة صياغة او جو 

  و نملا  ص خال قطاع الليح  تت يمة  لائح سو لو   ت نفيذ سياساتو ى صياغة  لمة عو حكلة ار نظيم: قد تلدة او ج -
 .رزدهالااو 

ق و حقو د  و عقلدة إنفاذ او ج  ةصزامهم بها، خا تلاو مع  تمج لاعد او اف في قر ط لأن: مدى ثقة او قانلسيادة ا -
 طة.ر شلاو قضاء لاو كية لملا

  ر صغيلفساد الك الة، بما في ذ صحقيق مكاسب خاتل عامة لطة السلا للاغت فساد: مدى اسلضبط ا  -
 ة.لو د لى النخب علاذ« او حت»اس و ركبيلاو 

ها  تاقبر مو طة  لسل ا  ريات كيفية اخ  ص يخ  جو اج: ز و ثة أز لاظم في ثت نت ة  تسلبعاد الأهذه ا  نظ أحلايو 
ار قد   ص يخ   جو ز و سياسي(،  لا  رار قتسلااو ة،  لمساءلا و   ت و صل)ا عو حكلة  إنلمة  اتى  نفيذها  تو   ت سياسالاج 
فساد(. لضبط او ن،  و قانل )سيادة ا  لفاعت للناظمة  لا  ت مؤسسا لام ار تاح   ص يخ  جو ز و نظيم(،  ت لدة او جو ية،  لفاعل)ا
  لا ها،  تجا ر مخو ها  تيا لعمو طة  لسلا  ت لامدخ  لشمتة  لكامتم  ةم و عامة منظلكمة او ح لا  نظام يكشف أ تنلاهذا او 
 . 1لاو ا معز د احو ا د عب

إيو  مؤ لضاف  ا   رير قتو   WGI  ت ار ش ى  )لعمالأ»جاهزية   »B-READY ا حل(    ر ي ر قت  لمح  لذي 
أنشطة ار »مما إيقافه  Doing Business«  لعمالأ سة  ا  ةلجم  بعد  قيس ت ي  تلصة اصخت ملا  ت ار شمؤ لمن 
 :2احة ت ملقياس الا ت او فى عن أد و أ ةر و ين ص و ك تلي ت لآا لو جد لجزها في او كمة، ن و حلا بعينها من اد أبعا

 

 

 

 
1 Kaufmann, D. & Kraay, A.,op.cit.p 523. 
2 World Justice Project, Rule of Law Index 2024, WJP, Washington D.C., 2024, pp. 10–13. 
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 كمة و حلقياس الة ل مصة مكصختم ت ار ش(: مؤ 09قم )ر  لوجدلا

 ما يقيسه  ةر دصمالجهة ال ر المؤش
 اك الفساد في القطاع العام ر إد  منظمة الشفافية الدولية  ( CPIاك الفساد )ر إد رمؤش 
 أبعاد سيادة القانون الثمانية  وع العدالة العالميةر مش سيادة القانون  رمؤش 
 ية الاقتصادية ر جة الحر د  يتيج ر مؤسسة هي ية الاقتصادية ر الح رمؤش 
 شفافية المالية العامة  اكة الدولية للميزانية ر الش الميزانية المفتوحة  رمؤش 
 ستة أبعاد للحوكمة  البنك الدولي ( WGIات الحوكمة العالمية ) ر مؤش

 باحث. ل: من إعداد ارمصدلا

 ده: و حد و منها  لما يقيسه ك رقديتلصة صختملا ت ار شمؤ لز هذه ار جز بأبو مليف ار عتلفيد ايو 
اك  ر بحسب إد   لو د لب اتر يو ،  ياو ية سنلو د لشفافية اله منظمة ار صد ت(:  CPIفساد )لاك ار إد   رشمؤ  -

فع(  تر )فساد م  رمن صف  سى مقيالعام، علفساد في قطاعها الى او تمس ل  لعمالأا   لجار و اء  ر خبلا
 ت لاشكاللإ، فيخضع  لكاملبا  ياكر ه إد نك لفساد،  لا  ت ار شمؤ   رأشه  وه و فعة(.  ت ر ى مئة )نزاهة ملإ
 ضناها. ر ي عت لث الاثلمنهجية الا

ثمانية أبعاد منها    رن عبو قانليقيس سيادة او مية،  لعالة العدالع او ر ه مشر ن: يصد و قانلسيادة ا  رشمؤ  -
عو قيلا سلد  الى  او مة،  و حكلطة  ا و حقلاو فساد،  لغياب  او ساسية،  لأق  العدال او د،  و عقلإنفاذ  مدنية لة 
 اء.ر خب لا ت قييماتو   رو جمهلا ت عالا طته يجمع بين اسنز بأ يم تيو جنائية. لاو 

مدى    رعامة عبلية الماليقيس شفافية او ميزانية،  للية  لو د لاكة ار شله ار صد ت حة:  و تمف لميزانية الا  رشمؤ  -
او احة  تإ مشار فو   رو جمهللازنة  و ملثائق  إعدادها  تكر ص  في  أه  وهو ها.  تاقبر مو ه    ت ار شمؤ   ممن 
 عام.لقطاع اللية لمالكمة او حلا

  ر و محا  رصادية عبت قلاية ار حلجة ار يقيس د و يج،  ت ير سة هيسه مؤ ر صد ت صادية:  تقلاية ار حلا  رشمؤ  -
يه لذ عخؤ يو .  رثماتس لااو   لعمالأ ية ار حو يبي،  ر ضلعبء الاو مية،  و حكلنزاهة الاو كية،  لملق او كحق
 .رطا لإعي بهذا او ه بتاءر جب قو ت، ما يس رحلصاد اتقللابعينه   رو صت  وقيمي نح زانحيا
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احد  و   رشى مؤ لماد عتعلاا  نأو ا منهجية،  دو حد و   رنظ  ةيو زا  رشمؤ   لكل   نض أر علن من هذا اي ب تيو 
  ت ار شة مؤ د ذي يجمع بين علمنهجي اليث الثتلد قيمة اكأتتمن هنا  و ة.  للن مضو كتجزئية قد    ةر و ج صتن ي

شخيص  تللذي يحفظ  لمنهج ا لا  وه و   —عية حيثما أمكن  و ضو م  ت يسندها ببياناو ائجها،  تيقاطع ن و ة،  لقتمس
 ه. تصانر 

  لإشكا  وا، همو بة عمكر ملا  ت ار شمؤ لا  ص ابع يخ ر   ل ث إشكالاثلمنهجية الا  ت لاشكا لإى ا لضاف إيو 
نهائية؟  لجة ار د لن في او مك  لية كم ن أهز و تكيف    لح سؤار طي،  ت ناو ة مكد من ع  ر شبنى مؤ يجيح« فحين  ر تل»ا
يعكس  ت   رار  قلاقيمي    مه حكر هو في ج  وه  حجير ت  يأو  إذ  ه ل  ياا ضمنر و صتقني محايد؛  في   مه لأا  وما 
ينبغي  لذ لو كمة.  و حلا اللك  ه  ت ج ر  أن يأخذ د لاه،  ل عمتيس  رشمؤ   يجيح في أر ت لباحث أن يفحص منهجية 
 .ت مالمسلنهائية مأخذ الا

ما  لب عتر تيو  ا للجة  و منهجية مزد   ةصي و تم  د قتى  بيئة  ا  ل عمالأباحث في  بين    ت ار شمؤ لأن يجمع 
  و زمنها أ   وأ  ت اءار جلإاقع كعدد او لقيس ات ي  تلعية )او ضو ملا  ت ار شمؤ لاو نطباع(  لاقيس ات ي  ت لاكية )ار د لإا
ضية  ر عن  و كتاحدة قد  و   ةقطل في  لازمن(  لا  رجاه عبتلا زمنية )الها السلافي س  ت ار شمؤ لأ ار أن يقو ها(،  تفلك
  ة قة في سن لمطلقيمة الكمة من او حلدة او ى جلع  لأد   وهو ،  رو ده تلا  ون أ سحتلا  ر كشف مساتزمنية  لاءة ار قلفا

 بعينها. 

 ناشئة لا تصاداتقلاكمة في او حلا تبا لط تم ثانيا:
بية، إذ ر ع لا  لو د لمن ا  رمنها كثيو ناشئة،  لا  ت صاداتقلاا في ا صخا  عاكمة طابو حلا  ت بالطتسب م تكت

كمة  و حلفيها نماذج ا  ت ي نشأتلمة اد قتملا  ت صادات قلاف عن سياق ا لتيخ   وى نحلع  ت داد محلفيها ا  لفاعتت
جز  و نو جاهزة.  لنماذج النساخ ات في باستك ت  لاناجعة    ت حالاصميم إصتفي    طر صية شو خصلفهم هذه او   لاأص
 :1في خمسة ت ياد حتلز هذه ار أب

ا - الملهيمنة  العائلكية  حيث  ك ر ملية  مكر تتزة:  الز  معظم  عائر كبلا  ت كار شلكية  يد  في    و أ   ت لاى 
ف ر مسيط  ت عاو مجم المشك  ل و حتتة،  او حلة  الكمة من حماية  الة )مشكر دالإمساهمين من  ة لكاو لة 

 
1  Stijn Claessens & B. Burcin Yurtoglu, "Corporate Governance in Emerging Markets: A Survey", Emerging 

Markets Review, Vol. 15, 2013, pp. 4–8 . 



 الفصل الأول: التأصيل المفاهيمي والفكري للحوكمة 

48 

 

ق  و فة: حماية حقلتمخ   ت بالطت زم ملتهذا يسو .  رمسيطلمساهم الية من القلأى حماية ا لسيكية( إلاكلا
 كة. لمالة العائلس عن المجلا  للاقتعزيز استو قة،  لاعلا  ت اف ذار طلأمع ا  ت لامعاملضبط او ية،  لقلأا

  لا دقيق  تلمهنة او دة،  و صنيف محد تلا  ت لاكا وو ة،  لضح  لمالاق او سيطة: فأسو لا  ت مؤسسالضعف ا -
جية ر خالا  ت دا د محلضعف ايهذا  و قصائي ناشئ.  تس لاصادي اتقلام الا علإاو ها،  للاقت بني است  لزات
 ية. لداخلا ت داد محلى الع رأكب  ئاقي عبليمؤسسة، فلج ار كمة من خاو حلسند اتي تلا

  ر معاييلحاة من او تمة مسد قتم  ت ناو مد   لو د لمن هذه ا  رى كثين بتتسة: إذ  ر ممالاو   ص نلة بين او فجلا -
 و هذا هو س.  ر مايما  و ب  تك يبين ما    ةو نشأ فجتنفاذ، فلإ يضعف فيها ا  ةفي بيئ   لغتشتها  نكلية،  لو د لا

 نفاذ.لإة ايلغياب آل ةقلدة معيجلص او نصلبقى اتضناه، حيث ر ذي علجزئي« اليض او عتل»نمط ا
كة و لمملا  ت مؤسسالا  رعب  عااسو   ياصاد تا اقر و ة د لو د لي اد ؤ ت: حيث  ص خالاو عام  لقطاعين الا  لداخت -

ا،  مظها منر و د و ا  كلة مالو د لا  رو بين د   لفصل: ات مؤسسالة بهذه اصخا  ة كمو ح  ت بالطت ح مر طتها، فل
 .1ةصخالا ت كار شلة كالمساءللإخضاعها و سياسي، لا خلد تلها عن اتر إدا للاقت حماية اسو 

او محد  - يند لهمؤ لا  راد و كلدية  إذ  الأ ا  رة:  ذ و لقتمس لعضاء  ار خبلا  وون  في و حلة  س و لج  رركت كمية، 
مجالأا في  أنفسهم  ملشخاص  اد عتس  يضعف  ما  إنو ي  لفعلا  للاقتسلا دة،  ظاهتيعيد  د د عتة  ر اج 
 .لو لأمبحث الأيناها في ا ر ي تلا ت ياو عضلا

  ل ب   د ار يت ية اسليس عملناشئة  لا  ت صاداتقلاكمة في او حلح الاإص  نأ  ت يا د حتلص من هذه الختسيو 
نفاذ لإة ار قد و سيطة  و لا  ت مؤسسالل  زاو م  ءبناو ية،  لداخلا  لهياكلاو ص  و نصلل  ءازن: بناو تيجي م ر د ت  ءية بنالعم

،  ت ناو مد لاد أحدث ار يتباس   يافتج، مكر د تلى هذا المن يقفز عو ة.  لهمؤ لية ار بشلا  رادو كلل  ث لثا  ءبناو جية،  ر خالا
 سة.ر ممالفي ا رثع تتو ق ر و لى الع  لمتكتية ل شك ةكمو يجد نفسه أمام ح

جنبي  لأذج او نملنسخ اتستي  تلفي« ار حلا  لنق ل طة »الين: مغات لقابتين متط لب مغانجتهنا    ممهلمن او 
ش  لبمعز  »المغاو طه،  و ر عن  او خصلطة  المطلصية  بار ذ تتي  تلقة«  ا و خصلع  ضعف    رير بتلية  لمحلصية 

 

1  Tarun Khanna & Krishna Palepu, "Is Group Affiliation Profitable in Emerging Markets?", The Journal of 

Finance, Vol. 55, No. 2, 2000, pp. 868–871 . 
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ار و كمة  و حلا او ملاو ح.  لاصلإفض  ار لقف  بينهما:  اتسلاشيد  من  الفادة  )او حللنية  و كلمبادئ  شفافية لكمة 
سياقية    ت اي للآاو نية،  و مبادئ ك لقائمة. فالمؤسسية ال بنية الئم الاها بما يتايلكييف آتة( مع  لعدا لاو ة  لمساءلاو 

 كمة. و حلليم ل سلطين او تلا رهو ج وه وهذا
  ز ميي تلز او جات،  ل و لأا  رو محلة. ففي الكامتم  رو بعة محار كمة في أو حلا  ت بالطتمبحث ملق هذا امع

يض  و عتلاو ،  لباد تملعزيز اتلثة أنماط: الاي يكشف ثل فاعت  ليلحت ى  لجية إر خالاو ية  لداخلا  ت داد محلساكن بين الا
  ر و محلفي او ق. ر و ى لا ع ر بقى حبتة  و خر  ةدة في بيئيج لص او نصلا نأ  صالختج مسو مزد لخفاق الإاو جزئي لا
  ر ار  قلا يخي  ر ات  رة مسالصذج مح و نملا  ر ياتاخ   نأ   ناي كمة، مبو حللى  ر كبلنماذج البين ا  ةن ر ثاني، عقد مقالا
بة  ر جت  ضار القانوني مستعزام  للإاو   رفسيت لا  وأ  الإنفاذ الالتزامي  ت يل ز بين آيث، ملثالا  رو محلفي او قني محايد.  ت

ى  لإ  يا قياس، داعلا  ت ا ر شمؤ لمنهجية  لد او حد لا  لصابع، ف ر لا  رو مح لفي او ا.  فصفها منعطو ي بلكسو أ-بينز ر سا
 عام. ل جاهها اتفي ا  يايثلثت ها تاءر ق

ية  لداخلبنية الا  ل فاعتب  لحده، بو   ص نلبا  لمت كت  لاكمة  و حلا  ت بالطتم  نأ  رو محالهذه الناظم  لخيط الاو 
  ل ق تن تبهذا  و دها.  و عي بحد و أ بر ق ت سقيا  ت او بأد و زام،  تل ى الصية إو تل ا  لو حت  ذ ة إنفايل بآو جية،  ر خالبيئة المع ا

 حديثة. ل قمية ار لا ت جاهات لامبحث الا د مهيتسة، ر ممالاقع او ى لمبادئ إليد ار جتكمة من و حلا

 قمية ر لكمة او حللحديثة لا تجاها تلا ث: ال ثالمبحث ا لا
  ر ، عبلفصلضها ار ي عتلقمية ار لكمة او حلل حديثة  لا  ت جاهاتلا عميق اتب  قحلملمبحث الم هذا ات يخ

قمية، ر لمة او حكلنضج ا  لاحر ض مر عو جيا،  و لو كنتلظيف او ت  ت ياو تدقيق بين مس لمييز اتل: ارو بعة محار أ
حر إبو  او از  قو ب  ت بيانالكمة  الصفها  او حلب  اتو قمية،  ر لكمة  او حلجة  ر د تملا  1بة ر مقالعميق  ذكاء لكمة 
 معها.  ة قطيعلاشيدة ر لكمة او حلمبادئ ال د داتقمية امر لكمة او حلا نأ ر غاية إظهالاو صطناعي. لاا

سة ر مماو طة  لسلزيع ا و تيقة  ر في ط  لو حت  لقنية محضة، بت  لةيس مسألقمي  ر لا  لو حتلا  نق هنا ألمنطلاو 
ما    رقني بقد ت   رو ى قصلد إو  يعلاقمي  ر لا  لو حتليع ار من مشا  رإخفاق كثي  نفإ ممن ث و ثقة.  لاج اتإنو قابة  ر لا

 
1  OECD, Recommendation of the Council on Digital Government Strategies, OECD/LEGAL/0406, Paris, 

2014, pp. 4–6 . 
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كيف نضمن شفافية  و زمية؟  ر او خلا  رار عن ق  لساءيمن  و ؟  ت بيانالك الكمي: من يمو حلعد ابل ا  لى إغفالد إو يع
 ي؟ للآنظام ا لا

 قمية  ر لكمة او حل ا ماهيةالمطلب الأول: 

  ر ه، إذ يكث تقمية ذار لكمة او حلم او مفه  رير حت جيا، يحسن  و لو كنتلظيف او ت   ت ياو تمييز بين مستلا  لقب
د  ر عني مجت  لاقمية  ر لكمة او حلمية. فاو حكلقنية اتلاو نية  و ر تك للإمة او حكلة كار و بين مفاهيم مجا و ط بينه  لخلا

زيع  و ت  هاتكمة ذاو حلمة او منظ  رو ص تعني إعادة  ت  لمؤسسي، بلا  ومي أو حكلا  لعملجيا في او لو كنتلخدام اتاس
 ها. تيا د حتو جيا و لو كنتلا ت ء إمكاناو في ض  ةلمساءلا لفعيت و ثقة، لاج اتإنو قابة، ر لسة ار مماو طة، لسلا

 ع الأول: تمييز المفاهيمر الف
مية و حكلا  ت خدمالقديم ات عني  تنية«  و ر تكللإمة ا و حكلا»فـ  ة:  لداختثة مفاهيم ملا مييز بين ثتلفيد ايو 

ي. تأدا  د عبهي  و مة،  د خ ت مسلقنية اتلا  لو ل حلاو   ت او د لأعني ات  مية«و حكلقنية اتل»اوخدمي.    د عبهي  و ،  ياقمر 
؟  رر جيا: من يقو لو كنت لظيف او تذي يحكم كيفية  لا   رطالإا   لشمتسع منهما، إذ  و قمية« فأر لكمة او حلا »امأ
قمية؟ فهي  ر لبيئة الة في العدالاو شفافية  لصان اتكيف  و ي؟  للآا  ر ار قلعن ا  لساءي من  و ؟  ت بيانال ك المن يمو 
 ين.ر خلآعدين ا بللكمي ناظم و ح د عب

 قمية ر ع الثاني: أبعاد الحوكمة ال ر الف
قة و ثو ملقمية ار لية او هلاو منة  لآقمية ار لية اتحت ل بنية الزها: ار ة أبلكامتم  د ى أبعالقمية عر لكمة او حلم او قت

ى  ل ة عر قاد لية ار بشلا  ت ا ر قد لاو ؛  ت بيانالحماية او قمية  ر لا  ت لامعامللم  ظمنلني او قانلا  رطالإاو   ت بيانالكمة او حو 
كمة  و حلد نضج اد ما يح  وبعاد هلأهذه ا  لفاعتو اطنين.  و مللقمية  ر لكة ار مشالا   ت ايلآو اف  ر شلإاو ظيف  و تلا
 ن. يب ت، كما سي هاو  مشلاو حتج ت ني ة ي بقلن او احد د و  د عبم د قت نقمية، إذ إر لا

أحلايو  ا   نظ  ار تتبعاد  لأهذه  مبادئ  او حلجم  إر لكمة  الشيدة  الى  فار لبيئة  القمية:  ية  و هلاو منة  لآبنية 
جم سيادة ر تني يو قانلا  رطالإاو ة،  لمساءلاو شفافية  لجم ا ر تت  ت بيانالكمة او حو ثقة،  لجمان حماية ار تتقة  و ثو ملا
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ار مشالاو ن،  و قانلا ار تتقمية  ر لكة  ا  —د  كأتتبهذا  و .  1ة لمساءلاو   ت و صلجم  او ر طلأا  بدايةلمنذ  كزية ر ملحة 
 معها.  ة قطيعلاكمة و حلمبادئ ال د داتقمية امر لكمة او حلا نمبحث: ألل

 مكونات وآليات الحوكمة الرقمية  المطلب الثاني:

ق هذا معيا ممو قائمة.  لا  ت اءار جلإقمنة« ا ر في »  لز تخت   لا قمية  ر لكمة او ح لا  نى أ لإ  ق بح لفصله ابن
ظيف  و تأعمق في    ةجر منها د   لك  لثط بينها، يملخي ا ما  ر كثي   ت ياو تثة مس لا بين ث  يار هو ج  قار ة فم ث  ننبيه أ تلا
 جيا و لو كنتلا

 وق بين المستويات الثلاثة ر ع الأول: الفر الف
 قمية: ر لنة اشر لأ ا .1
إلقية إر و لثائق او لا  ليو حت  ية  لعملفي ا  رغييتن  و قمي( د ر خزين  تئي،  و نية )مسح ض و ر تكلى صيغ 

 منطق. ل الاى و تمحلا لنقتا، إذ ر ها أثلأقو  ت ياو تمسلهي أدنى او ها. تذا

 ائية:ر جلإقمنة ار لا .2
ي(، لآ  لق عمفد تنية،  و ر تكلنظيم )نماذج إتل من إعادة ا  ءقمي مع شير لسيط ا و لى الإ  ت يالعملا  لنق 

 ق.ر و لا لبد  ياقمر ى د ؤ تها تذا ت او خط لفا رهو جله في الى حالية علعملكن مع بقاء منطق ال
 قمي: ر لا لوحتلا .3
جيا، بحيث  و لو كنت لا  ت من إمكانا  قا لاخدم انطت مسلقة مع الاعلاو خدمة  لاو ية  لعمللية  ر جذ   مصمي ت إعادة   

 ل  بسؤالا ى و جد لا لا، إذ يبدأ بسؤار أعمقها أث و  ت ياو ت مسلى الأع و هو سيطها فحسب. و  لا  لعمليقة ار ط ريغ تت
 .لنقلا

قية  ر و  ةاطير قو ر بي  لنقتشنة قد  ر لأع. فاو نلفي ا  لجة بر د لفي ا  قار يس فلثة  لا ثلا  ت ياو تمس لق بين ار فلاو 
ماذا  لا:  مماتف  لتمخ  لقمي يبدأ بسؤا ر لا  لو حتلفي آن، بينما ا  ةعر سو ا  د عقيتزيدها  تقمية فر   ةى بيئلدة إقمع

 
1 United Nations, E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation, UN Department 

of Economic and Social Affairs, New York, 2024, pp. 20–24 . 
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  ن إ  لمن هنا قيو ها؟ ر و خدمة من جذ لا ر و صتإعادة   و غناء عنها أتس لايمكن ا له و ؟ لا ة أصو خطلجد هذه او ت
 .  1لا و حته  نظو دنى لأى او تمس لفاء باتكلايغ من ا لب رحذي ت  وهو ع«، ر ئة أسي س ةيلج عم تن تئة  ي س ةيل قمنة عمر »

، ت حيالاصلاو   راو د لأزيع ا و ت حقيقي يعيد  لقمي ار لا  لو حتل: فامكمي مهو ح  رمييز أثتلى هذا الب عتر تيو 
قة  لاخدم من عتمس لمؤسسة بالقة الاع  رييغو (،  ت بيانا لحماية ا  لو قابية جديدة )كمسؤ ر ظائف  و حدث  تيسو 
قمي ر لا  لو حتلا  لو حت  لا إو ،  يااز و م  ياكمو ا حر زم إطالتك يسلذ   لكو باقية.  تاس  ةقة خدملاى علجابة إتاسو   ب لط
 .2ة ل مساءلاقنية بتضى و ى فلإ

ح  سمتشنة،  ر لأى او ت سمية. في مسر   ةثيقو اج  ر خ تخدمة اس  لمأتنلطبيقي: فت   لق بمثار فلضيح او تفيد  يو 
ى  و تفي مس و ه.  تذج ذاو نمل الأ يمو   ياشخص  ريحض  ل  يزالااطن  و ملا  نك ل،  يانو ر تكلظ إفحتو قية  ر و لثيقة او لا
بقى  تبة  و لمطلا  ت نداتمسلا و   ت او خطلا  نكلني،  و ر ت كلإ  عقو م  رذج عبو نملاطن او مل الأائية، يمر جلإقمنة ار لا

  ت من بيانا   ياقائ ل تثيقة  و لج ار ختس تها:  ر و خدمة من جذ لا  ر و صتعاد  يقمي، فر لا  لو ح تلى او تا في مس مكما هي. أ
أن    لقب  ياباقتخدمة اسله الصتقد    لقديمها، بت اطن بو ملب الطاين أن  و ى د ر أخ   ةدى جهل  لادة أصو جو م

 ها.تخدمة ذالا رو ص تفي إعادة  لسيط بو ليس في الق ر فلبها. فاليط
ية  لعملبإعادة هندسة ا  ياكمو ا حر ار ق  قنيةتلا  لزم قب لتحقيقي يسلقمي ار لا  لو حتلا  نأ   لمثاليكشف هذا او 

قمنة ر لى او تعند مس   ت ا ر مباد لمن ا  ر كثي  رثعتتك  لذ لو .  ت جهالبين ا  ت بيانالا  لباد ت و زائدة  لها اتاو غاء خطلإو 
ا من  ر ا يسي ءحصد جز ت ها، فر و صتن إعادة  و قمي د ر لسيط او لى القائمة إلية العملا  لفي بنقت كتائية، إذ  ر جلإا
 .ت اءار ج لإا  لبنق  ياقن ت  عاو ر ن مشو أن يك  لقب  رو صت لكمي بإعادة او ح  رار ق  لو حتل ا  نس أر د لاو ممكنة.  لقيمة الا

 وآفاقها قمية ر ل مة او حكلا تحديات  المطلب الثالث: 

ن خصائص  ييب   لو ضه في جد ر ج بعر د تلق هذا امنعو قمي.  ر لنضج الا  لاح ر ج م ر د تى  لإ  لفصلا  رأشا
  ل قات نللاخطيط  تلاو م  لسلى هذا اله عتر قع إداو حديد مت   رار قلخذ ات مليح  تبها، بما ي ل طتتي  تلا  ت ار قد لاو   ةلحر م  لك
 ى ما بعده:لإ

 
1  OECD, The OECD Digital Government Policy Framework : Six Dimensions of a Digital Government, OECD 

Public Governance Policy Papers No. 02, OECD Publishing, Paris, 2020. DOI : 10.1787/f64fed2a-en. 
2  Karen Layne & Jungwoo Lee, "Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage Model", 

Government Information Quarterly, Vol. 18, No. 2, 2001, pp. 124–128 . 
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 قمية ر لمة او حكلنضج ا لاحر (: م10قم )ر  لوجدلا
 ة المطلوبةر القد العلاقة بالمستخدم  الخاصية حلةر الم

 وني ر موقع إلكت أحادية الاتجاه  المعلومات  رنش المعلوماتي  رالحضو 
 قمية ر يد ونماذج ر ب ثنائية محدودة تبادل النماذج  التفاعل
 وني ر دفع وتوقيع إلكت تبادلية كاملة  قميا ر إتمام الخدمة  المعاملة
 تشغيل بيني للبيانات  بة موحدة ر تج اندماج الخدمات  التكامل
 ذكاء اصطناعي وتحليلات  ة حول المستخدم ر متمحو  خدمات استباقية  التحول

 قمية. ر لمة او حكلنضج ا  تى أدبيالا عدماتباحث اعل: من إعداد ارمصدلا

ا ر ي و طتزم  لتستم  لسلى هذا الع  ةقفز   لا. فكتبح  ياقنتيس  ل،  لفصلد اك، كما ألاحر ملبين هذه ا  لقاتنلااو 
ث  يااز و م محالافي  ا رو ثة  )او قانلا  رطالإ:  ينلني  اظ ذي  او تلم  او ني  و ر تك للإقيع   ت لامعاملاو   ت بيانالحماية 
عب و تستي تلية )ار بشلا  ت ار قد لاو (،  لباد ت للها  تيلقابو أمنها  و ها  تد و ضمن جتي  تل)ا  ت بيانالكمة او حو قمية(،  ر لا
  ل و حتلا  رثع تثة، يلاثلبعاد الأف الختتو حده  و قني  تل عد ابلم اد قتحين ي و ظيفها(.  و تحسن  تو جديدة  لا  ت او د لأا

قمي ر لا  ل و حتلأعطاب ا  رهي من أكثو ،  ت بيانالا  لباد تت   لاة  لو قمية« معز ر   ر»جز   رظهتنة، في مع  ة بت عند ع
 . 1عام لقطاع الفي ا عاو شي

الفي س  ةلحر م  لك  نظ أحلايو  ب تتكمية  و ح  ت بال طتح مر طتنضج  لم  ة  لحر صاعدها. ففي متصاعد 
ة أمن  لح مسأر طت،  لفاعتلة الحر في مو حديثها.  تو ة  ر و منشلمة او لمعلدة او ي، يكفي ضبط جتماو لمعلا  رو حضلا
ني  و ر تك للإدفع الاو قيع  و تلل ني  و قانل ا  رطالإى ا لحاجة إلز ار بتة،  لمعاملة الحر في مو ة.  لد بات ملا  ت بيانالاو نماذج  لا
في و كزي.  ر ملي اد حتلبيني هي الا  لشغيتلاو   ت بيانال كمة او صبح حت،  لكامتلة ال حر في مو ة.  لمعاملحماية او 
الحر م ار طت،  لو حتلة  أعقد  السئلأح  ا و كمية: حو حلة  او ،  ت زميار او خلكمة  او خص لحماية    ت لا يلحتل صية في 

 
1  Jane Fountain, Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change, Brookings 

Institution Press, Washington D.C., 2001, pp. 4–7 . 
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ا لمساءلاو باقية،  تسلاا عن  يو ي.  للآا  رار قلة  أي بتبهذا  الا  نن  الاو قمي  ر لنضج  مو حلنضج    لا زمان  لاتكمي 
 ن. لا منفص

  ل احر ملبقى اتقمي، حيث  ر لنضج الم القاء في ست ر لامضافة مع القيمة الصاعد ات ي  ت لآا   لشكلح اضو يو 
 : لو حتلاو  لكامتلي اتلح ر حقيقية في ملقيمة الز اكر تت بينما   رثلأدة او ى محد لو لأا

 نسبي( رش قمي )مؤ ر لنضج الا  لاحر م رمضافة عب لقيمة ال صاعد ات(: 02قم )ر  لشكلا

  

 نسبية(. لقيمة اللضيحي و ت رش باحث )مؤ ل: من إعداد ارمصدلا
«،  لكامتلى »الة« إلمعاملمن »ا  لقات نلاحدث عند اتقيمة  لعية في او نلقفزة الا  نأ  لشكلفاد من اتسيو 

بيني    لشغيت  ر ى بعض عبلث بعضها إد حتلبدأ في ات و ة  لا منفصر نها جز و عن ك  ت خدمالا  ف كتأي حين  
ف عندها  قو تي يتلجة ار حلبة اتعلا  وه  —  ةد ر منف  ت خدما لقمنة ار د  ر  مجلا  لكامتلا  لهذا ما يجعو .  ت بيانالل

 قنية. ت  ةد بنير  مجلاناضجة   ت كمة بياناو ب حلطتتي  تلبة اتعلها انلأ ، لو حتليع ار من مشا ركثي

 قمير ع الأول: مثال عن أعطاب التحول ال ر الف
 قمية«  ر لا رجز لة »ار ظاه .1
قطاع  لفي ا  عاو قمي شير لا  لو حتلأعطاب ا  ر( من أكثDigital Silosقمية« )ر لا  رجز لة »ار ظاه   د عت

دة د عتم   ةنشأ أنظم تها، فر عن غي  لبمعز   ص خالقمي ار لمية نظامها او حك  ةجه  لك   رو ط تد حين  سجتتو عام،  لا
 فة. لتمخ  ت جهالا ر ار ها متمة ذاو لمعلقديم اتى لاطن إو ملا ر ضطي و ، ت بيانالا لباد تت لا
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  ل شغيتللكة  ر تمش  رض معايير فتدة  حو م  ت كمة بياناو : غياب حياكمو ح  ل ب  ياقنتيس  لة  لمشكلا  رجذ و 
ها  تمع بيانا   لعامتت  ةجه  لى. فكر خلأ ا  ت جهاللها  ت احتعن إ  لساءيمن  و   ت بيانالك الد من يمد حتو بيني،  لا
 .لباد ت لي، فينعدم ار حصلكها« الصفها »مو ب

دة و مضافة محد ل قيمة البقى ات «، فلكامتلغ »ال  يبلاو ة«  لمعاملبة »ات عند ع  رثع تي  لو حتلا  نيجة أ تنلاو 
 بحجم  لاكمة  و حلبنضج ا  نهر قمي  ر لنضج الم الفي س  لقاتنلاا  ند أكهذا يؤ و قني.  تلنفاق الإغم ضخامة ار 
 قني. تلا رثماتسلاا

د د حتو بيني،  لا  ل شغيتلا  رضع معاييت  ت بيانال كمة او حلكزية  ر ساس: إنشاء جهة ملأكمي باو ج حلاعلاو 
مبدأ »ر فتو ،  ت يالو مسؤ لا الطت  لاض  اتر مة مو لمعلب  اليذي  لين«  بد لما    لباد تب  ت جهالزم  بة لمطا  لديها 
 ه. ر ار ك تاطن بو ملا

نظمة  لأ في بناء ا  ت يسل ها  تيا د حتأصعب    نقمية: أ ر لكمة او حلفي ا  يار هو ج  قاعم   ل مثاليكشف هذا او 
.  يا قن ت لان حو أن يك لكمي قبو ح رار بيني« قلحديث الهذا »ا نأو ى بعض، لث بعضها إد حتتها لفي جع لب
 عن غيابه.   لساءتو مه ظنتو ضه ر فتي ت لحدها هي او كمة و حلا نكل، لكامتل يح اتت جيا  و لو كنتلفا

   (قمير لنيا ا و تذج إسو نم)ة ل اسة حار دع الثاني: ر الف

ى  ل فية عللأع ال ه منذ مطت قد بنو مي،  و حكلقمي ار لا  لو حتل في ا  ياملنجح عالأذج ا و نملنيا او تم إس د قت
%  99  وكها نحل( يمe-IDقمية )ر ية  و ة: هلكامتكائز مر ث  لاى ثلم عو يقو قني فحسب.  ت  لاكمي  و ح  سأسا

  ت جهالزم اليني  و قان  رإطا و ،  2001سنة    ت قلطأ(  X-Roadكزية )ر ملا  ت بيانا  لباد ت ة  ص منو سكان،  لمن ا
 .1( Only Principle-Onceين« )تر مة مو لمعلب الطت  لابمبدأ »
آمنة    لباد ت طبقة    ل كزية، بر م  ت قاعدة بيانا  ت يس ل  X-Roadة  صمن  نذج أو نمل كمي في او حلاح اتمفلاو 

  ر عب و خدم تمسلافقة او  بملاك إر شاي لاو ي، لصلأسه ار دى حال نبيا لقة مع بقاء كر فتملا ت بيانالاعد او بط قر ت

 
1  Robert Krimmer et al., "Exploring and Demonstrating the Once-Only Principle: A European Perspective", 

Proceedings of the 18th Annual International Conference on Digital Government Research, ACM, 2017, pp. 546–

549 . 
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ها لباد تم  ظ نت  ةكمو بح  لا، بر قس  ت بيانال بدمج الاقمية«  ر لا  رجز لة »المشك  ت لحبهذا  و اف.  فش  قدقيت  لسج
 . 1أمنها و ها تكيلن مو مع ص

ا صمنلا  رديتو  نظام  هيئة  نمRIA)  ت ماو لمعلة  حو (، ضمن  يتا  ةكمو ذج  مو حادي  بين  كزية  ر ازن 
نضج، بينما  لم ال« في سلو حتل»او «  لكامتلي »اتلحر م  ت غلنيا بو تإس  نيجة أتنلاو كية.  لملكزية ار ملاو   رمعاييلا
 . ت بيانالكمة او غياب حلة« ل معاملبة »اته عند ع تأضعاف ما أنفق  ت أنفق لو د  ت ر ثعت

كمة  و ى نضج حلع  لقني، بت لنفاق الإ ى حجم الة عليس دالقمي  ر لا  لو حت لنجاح ا  ومنه نستنتج أن 
من    رمده أكثتما اع  وه و   لها أفضتبيانا   ت كمو ها حنلأ   ل، برأكث  ت ها أنفقنلأ  لا   ت قو فتنيا  و ت. فإست بيانالا

 ا.جذ و صفه نمو ة بلو ين د ر عشو  سخم
ق ر فالا ند أكأت، في ت سياقالمن ا رة في كثير ث ع تملقمية ار لا رجز لا ةر ناجح ظاه لنيا او تذج إس و نم ل قابيو 

  و ية عنها، ألو مسؤ لاو ها  لباد ت  رمعاييو   ت بيانالكية الد مد يح  رد إطاو جو ساس:  لأ با  يكمو حاسم بينهما حلا
كمة  و حلمبادئ ال  ق طبيتقمية  ر لكمة او حلا  نمبحث: أللكزية  ر ملحة او ر طلأى ال أكيد عتل هذا يعيد او غيابه.  

 .2عنها   لقني منفصت ء بنالاقمي، ر لسيط او لى الشيدة عر لا

 قمية ر ل كمة او حلب ا لصفها قو ب  تبيانا لكمة او ح أولا: 
ى قيمة.  لخام إلا  لو حتي  ت له اتها هي مصفا ت كمو ح  نقمي«، فإر لا  رعصلهي »نفط ا  ت بيانالا  ت إذا كان

ق هذا  منعو قمية.  ر لمة او حكلا  رصفها أحد أبعاد إطاو « بت بيانالعة باو مدفلمة او حك لى »الإ  لفصلا  رقد أشاو 
بابلا إر شالإعد  أ لة  او ح  نى  حقData Governance)  ت بيانالكمة  يقتبذا  مقائ  ل(  ألم عو ه،  أر ى    ن كا ر بعة 
 :3ة لكامتم
ى  لمبني علا  رار قلا  نساقها، إذ إتاو ها  تحداثو ها  لماتاكو   ت بيانالة اقضمان د   (:Quality)  تبيانالدة او ج  -1

 خفي خطأه. تزائفة  لعية او ضو ملمن ا ةر سي بقشته يكن لأحدس، لى المبني علا ر ار ق لأ من او ديئة أسر  ت بيانا

 
1 OECD, Digital Government Review of Estonia, OECD Publishing, Paris, 2024 (Executive Summary) . 
2  Kattel, R. & Mergel, I., “Estonia’s Digital Transformation : Mission Mystique and the Hiding Hand”, in 

Compton, M. & ‘t Hart, P. (eds.), Great Policy Successes, Oxford University Press, Oxford, 2019, pp. 143–160. 

DOI : 10.1093/oso/9780198843719.003.0008 . 
3  European Union, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council Laying Down 

Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act), Official Journal of the EU, L series, 

2024, Arts 5–6 . 
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ن  و يصو ثقة  لعب، بما يحفظ الاتلاو يب  ر ستلاو اق  ر تخ لامن ا   ت بيانال حماية ا  (:Security)  تبيانالأمن ا-2
  ل عامتتي تلمية او حكلا ت خدمالفي ا ة، خاصت او سن  ر عب  ت نيب  ةاحد قد يهدم ثق و أمني  ق ر صية. فخو خصلا

 اسة.سحلاطنين او ملا ت مع بيانا
القاب- 3 ) لا  لشغيتلية  ات  (:Interoperabilityبيني  الأمكين  من  لتمخلنظمة    ة س لابس  ت بيانالا  لباد ت فة 
ار هي شو أمان،  و  ار لا  رجز لمن »ا  لقات نلاط  إلو معز لقمية«  الة  او منظلى  سبب  لا  وغيابها هو ة.  لكامتملمة 
 مي.و حكلا لكامتليع ار مشا رثع تز في ر بلأا

  ل ساءيمن  و   ت بيانالك ال حديد من يمت  (:Ownership & Accountabilityة )لمساءلاو   تبيانالكية الم- 4
إدا او فلل  با نج تأمنها،  و ها  تد و جو ها  تر عن  اتو ية  تماو لمعلضى  او كت. فحين  ت حيالاصلنازع    ك ل»م  ت بيانالن 

دة و : فجعاشيدة جمير لكمة او حلمع مبادئ ا  ت بيانالكمة او قاطع حتت و    أحد«.لا  كل»م  لياجميع« فهي عملا
  ل شغيتللها  تي لقابو ثقة،  لفي ا   طر أمنها شو طة(،  و لمغ  ت  شفافية ببيانالاحقيقية )إذ  ل شفافية الفي ا  طر ش  ت بيانالا
  لا فصيت ت يسل  ت بيانالكمة او ح  وغد تبهذا  و ة.  لمساءلفي ا  طر اضحة شو لها اتكيل مو كفاءة،  لفي ا  طر بيني شلا
 . 1قمير لا رعصلكمة في او حلمبادئ الية لعم  ةجمر ت لب  ياقن ت

 شيدة ر لكمة او حلمع مبادئ ا تبيانالكمة او كان حر قاطع أت(: 11قم )ر  لوجدلا
 العلاقة بينهما  المبدأ الحوكمي المقابل  كن حوكمة البيانات ر 

 لا شفافية حقيقية ببيانات مغلوطة الشفافية  جودة البيانات
 ق الأمني يهدم الثقة ر الخ اف ر الثقة وحماية الأط  أمن البيانات

 إلى المنظومة رط الانتقال من الجز ر ش الكفاءة التشغيل البيني 
 لا مساءلة دون مسؤول محدد  المساءلة ملكية البيانات 

 باحث. ل: من إعداد ارمصدلا

 

1  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, E-Government Survey 2024: Accelerating Digital 

Transformation for Sustainable Development, UN, New York, 2024. 
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 اني ر سيب لمن الأاو حة و تمفل ا تبيانا لا .أ
حر فتي عن  او ع  مب  ت بيانالكمة  يس لا كامتعدان  ا قحتن  الو أ  ،ازر ب لإان  )و تمف لا  ت بيانالهما   Openحة 

Data  ،) مع  تمجلن اكجة، بما يملمعاللة  لم في صيغ قابو عمللاسة  سحلا  رمية غيو حكلا  ت بيانالاحة اتهي إو
الاو باحثين  لاو مدني  لا او تمفلا  ت بيانالا  لثمتو .  ركاتب لااو قابة  ر لها في ار ثمات خاص من اسلقطاع  جمة  ر تل حة 
ار لا النقى  لأقمية  إذ  لمبدأ  مجلا  لنقتشفافية،  ا  قد »حر شفافية من  إلاطلافي  »قد ل ع«  الة عر ى    ل ي لحتلى 
ى  ل إ  مت مه  ناطو م  لك  ل و حتم، يو عمللمي  و حكلداء الأ او   ت يار تمشلاو ميزانية  لا  ت اح بيانا تتة«. فحين لمساءلاو 
 .لمتمح ب قير 

حمي  ت يدية  لقتلكمة او حلا  ت ثقة. فكما كانلحماية القمية  ر لجمة ار تلا  وهو ،  انير سيبلمن الأثانيهما او 
اق  ر ت خلاية من ا تماو لمعلها الو بة بحماية أصلقمية مطار لكمة او حلا ت ر ية، صالمالاو مادية لمؤسسة الا لو أص

م يعد  لس، إذ  لمجلية ال و بة مسؤ تر ى ملحديثة إلا  رط لأ اني في ار سيب لمن الأقى ات ر قد او عب.  لاتلاو   لعطيتلاو 
في    ةس، خاصلمجلعنها ا  لساءييجية  ت ار تاس  ةر مخاط  ل، بت ماو لمعلقنية اتض فيها قسم  و في قنية  ت  لةمسأ

 ء. لاعملا و اطنين أو مللاسة سح ت مع بيانا لعامتتي تلا ت مؤسسالا
اني  ر سيب لمن الأاو احة،  تأقصى إ  ودفع نحتحة  و تمفلا  ت بيانالدقيق: فا  ن از و ت قة  لاعدين عبلقة بين الاعلاو 
شفافية، للحه  تح ما ينبغي فت فت ف  ازنة بينهماو ملحسن اتي  تلشيدة هي ار لكمة او حلاو أقصى حماية،    ويدفع نح

ينبغي حماي تو  او ت لهذا او من.  لأا و صية  و خصلل ه  تحمي ما  بين  أد   وحماية هلاو اح  ت نفلا ازن    ت ياد حت  قمن 
شفافية، لا  ل تيق  ما تلق الا نغلا غاية: فالفسد ايفين  ر طل من ا  ياط في أر فلإا  نة، إذ إر معاصلا  ت بيانالكمة او ح
 من. لأاو صية و خصلا رق يهد لمطلاح ات نفلااو 

 ها تكمو حو   تبيانالة حياة ار و د . ب
 ةلأسئ ةلحر م لح في ك ر طتة، إذ لكام ت بيانالة حياة ار و د  ريها عبلإ رنظل ا ت بيانالكمة او ح مق فهمعي

خزين: كيف  تل عند او ض؟  ر غ  يلأو ضا؟  ر   ي بأو جمعها؟    قي يحت لا  ت بيانالجمع: ما الفة. فعند التكمية مخ و ح
كة: مع من  ر مشالعند او ها؟  تقد و ها  تد و ن جم ضتجة: كيف  لمعالعند او يها؟  لمن ينفذ إو ظ؟  فح تأين  و ن؟  مؤ ت
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ية لو مسؤ لد اد كمي يحو ح  ر ار من هذه ق  لسؤا  لكو كيف؟  و حذف؟  ت ى  تف: ملاتلإعند او ابط؟  و ض  يبأو ؟  لد باتت 
 . 1ةلمساءلاو 

صية،  و خصلهك اتضا ينر   لاب  عكمية: فجمو ح   ةر حدث ثغيحياة  لة ار و من د   ةلحر م  يأ  لإهما  نظ أحلايو 
ابط  و  ضلاب  ةكر مشاو طة،  و لمغ  ت ار ار ج قتن ت  ةد و  جلا ب  ةجلمعاو اق،  ر ت خللا  ت بيانالض ار يع  ن أم لاب  ن خزيتو 
ار ست بياناي   ة  سياسلاب   فلاتإو مة،  و لمعلب  عت ع  ت بقي  فإو .  رخطلل  ة ضر يقة  هنا  او ح  ن من    ت بيانا لكمة 
 منها.  لةحر  ملاة لة كامر و د لا لشمتناضجة  لا

  ر طلأه ات حدثتذي اسل، ا«ت بيانالحماية ا  لو كمية جديدة هي »مسؤ و ح  ةظيف و سياق  لز في هذا ار بتو 
حداث تاسو ها.  تحماي و   ت بيانالة ار اضحة عن إداو لة المساءلن نقطة او يكل   ت بيانالحماية الحديثة  لنظيمية اتلا

م  ل   ت يالو مسؤ و ا  ر او أد   ثا حد تكمة، مس و حلا  لهياك  لشكي تقمي يعيد ر لا  لو حتلا  نى أل ع  ل يله د تظيفة ذاو لهذه ا
 قمية.ر لبيئة الة في المساءلمبدأ الا د جسيتكن قائمة، ت

 صطناعيلاذكاء الكمة او ح ثانيا:
ى  لقائمة علبة ار مقالى الإ   رأشاو ا،  د صاع  نا ها ر صفها  و صطناعي بلاذكاء الكمة او ح  لفصلا  ص خ

في    يام لز عار بلأنظيمية اتلبة ار مقالض ار ح بعر طل ق هذا امنعو قة«  لحلنسان في الإمبدأ »او   رمخاطلج ار د ت
بي  و ر و لأصطناعي الاذكاء الن او اها قانن بتي  تلا  رخط لجة ار صنيف بحسب د تلبة ار هي مقاو ،  لمجالهذا ا

(Regulation (EU) 2024/1689ا )يعي  ر شت  رإطا لو صفه أو ب  2024نفاذ في أغسطس  لز ايح لذي دخل
 : 2صاعدية ت ت بع فئار صطناعي في ألاذكاء الا ت طبيقاتب تر تإذ  ،ملعالصطناعي في الاذكاء الل لشام

 
 
 
 

 
1  OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, OECD/LEGAL/0449, Paris, 2019 

(updated 2024), Section 1 . 

2  European Union, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 

laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), Official Journal of the 

European Union, L series, 12 July 2024 . 
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 ر مخاطلجة ار صطناعي بحسب دلاذكاء الا تطبيقاتصنيف ت(: 12قم )ر  لوجدلا
 بة التنظيمية ر المقا أمثلة  ر فئة المخاط

التقييم الاجتماعي الشامل، التلاعب اللاواعي   مقبولة  رغي رمخاط
 بالسلوك 

 التام ر الحظ

قابة مشددة وتقييم مطابقة  ر  التسجيل الائتماني، إنفاذ القانون، التوظيف  عالية  رمخاط
 ي ر اف بشر وإش

 التزام بالشفافية والإفصاح  وبوتات المحادثة، التزييف العميقر  محدودة رمخاط
 حد أدنى من التنظيم سائل، ألعاب الفيديو ر تصفية ال دنيا  رمخاط
 .2024بي  و ر و لأ صطناعي الاذكاء ا لن اوى قانلا عدماتباحث اعل: من إعداد ارمصدلا

شجيع  تو ق من جهة، و حقلضين: حماية ار عات ازن بين هاجسين م و تها نبة في أر مقالكمن حكمة هذه ات
جه   ركاتبلاا فر أخ  ةمن  عر صا  ةقابر   ت ضر ف  ولى.  كلمة  ات خلا  ت طبيقاتلا  لى   ت ر هاجو   ركاتب لانق 
حيث    د شديتناسب:  تلا  وه  لحلاو ثقة.  لا  ت لآكتو ق  و حقلا  ت هكتنلا   ط ضاب لاها بلك  ت كر ت  ولو ،  ت ار ثماتسلاا

أيناه  ر ذي  لمبدأ الا  وه هتناسب ذاتلهذا او .  لحيث يق  فخفيتو ساسية،  لأقهم او حق و اد  ر فلأى ال ع  رثلأيعظم ا 
ا يؤ مو كمة عمو حليحكم  ما  أكا،  او ح  ند  الكمة  بلا منفصلاحق  ت يسلصطناعي  لاذكاء  مبادئ  ل  د داتام  ل 

 قني جديد.ت لى فاعل ع ةقبشيدة مطر لكمة او حلا

 ر فسيتل ية القابو د« و س لأق او صندلة »المشك  .أ
 د«، حيث يصعب و سلأق ا و صند لة المشك»بـ  ف  ر عتيدة  ر كمية فو ح  ةيلصطناعي إشكالاذكاء الا  ريثي

يس  لب إو نملا  لصو تكيفية    رفسيت  لحيتقد  قلذج  ا  ةه، خاصر ار ى  نماذج  العتلفي  ذالم   ت طبقالا  ت عميق 
 دة. د عتملا

به. فكيف    رثأته أمام من ي ر ي ر بتو   رار قلا  ليلع تض إمكان  ر تذي يفلة المساءلض مع مبدأ ار عاتهذا يو 
 م منطقه؟ هفي  لا رار في ق ررضت ملكيف يطعن او «؟ ركف كيف »فر  نعلاا م نظا لساءن

  ر ار قلخضاع الإ  طار صفها شو زمية« بر او خلشفافية ال»او  «رفسيت لية ال»قاب  ت بالطتم  ت ز ر من هنا بو 
 طبية.لاو قضائية لا ت ار ا ر قلاو ماني تئ لاا لسجيتل كا رثلأية ا لعا ت طبيقاتلة، خاصة في ا لمساءللي للآا
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  ر فسي تد: فما دام  و سلأق ا و صند لة المشكلة  ر مباش  ةجاب ت ي است قة« يألحلنسان في الإ مبدأ »ا  نظ أحلايو 
يض  و فتيمنع  و ة  لمساءلة السلنهائي يحفظ سلا  رار قلضع او في م  لو مسؤ   نإبقاء إنسا   ن، فإ باي صع للآا  رار قلا
قديمة: لكمية او حلقيمة الجديدة بالقنية اتل ا  لذي يصلا  رجسلا  ومبدأ ه لهذا او ة.  لى آلقية إلاخلأ ية الو مسؤ لا

 . 1ل سأية من مأن يبقى ث

 صطناعي لاذكاء الة باصخا لكمية او حلا تيادحتلا . ب
 زها: ر جز أبو د، نو سلأق او صند لة الز مشكو جا تت ت ياد حتكمة و حلى الصطناعي ع لاذكاء الح ار يط

يها، فيعيد لب عر د تي  تلا  ت بيانالكامنة في ا  ت زايحتذج  و نملث ار زمي: قد ير او خلز ايحتلة المشك -
ق  ت فئا  د يخي ضر ات   ز مييتاج  تإن في  أو تلا  ت ار ا ر بعينها  أ تئلا ا  و ظيف  ا  ومان  هذا و ن.  و قانل إنفاذ 
 حدها. و ه تق في د لاذج و نملة الفي عدا قادقي تزم لتيسو ة، لعدالض مع مبدأ ار عاتي

  ر و ية بين مطلو مسؤ لع از و تتذكي،    مكة نظا ر خاطئ بمشا  رار خذ قيتعة: حين  ز و ملية الو مسؤ لة المشك -
هذا و . لساءي حديد من تي فيصعب  ر بشلف ار مشلاو مة، د ختمسلجهة الاو ، ت بيانالد او مز و ذج، و نملا

 كمة.و حلا رهو ج وذي هلة المساءلط او ح خطو ضو د د يه
ه، ت حقلاى ملمين ع ظمنلة ار ع من قد ر صطناعي أسلاذكاء الا  رو ط تنظيمي: يتلا  رو ط تلعة ار ة سلمشك -

حيين، تللة  لقاب و نة  ر نظيمية مت  ت بار زم مقالتهذا يسو نظيمي  تلا  رطالإاو قني  تلاقع او لبين ا  ةو نشأ فجتف
 .عا ير قادم ستت اعد جامدة و  قلا

مة و ا في منظد  جدي لافاع  لدخيصطناعي  لاذكاء الا  ناحد: أو   رهو عند ج  عاجمي  ت ياد حتلقي هذه اتلتو 
فيطرار قلا أسئر ،  جديد  من  الح  او حلة  يق)سيكية  لاكلكمة  او ؟  لساءيمن  و ؟  ررمن  نضمن  ة لعدالكيف 
  ة قطيع ت يسل صطناعي لا ذكاء الكمة او ح نى أ ر أخ ةر د مكهذا يؤ و . د جتقني مس ت  قكن في سيال (شفافية؟لاو 

 جديد.  د حتى ل مبادئها عل قطبيت  لكمة بو حلمع ا
 

 

1  Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M. et al., “AI4People — An Ethical Framework for a Good AI Society”, 

Minds and Machines, Vol. 28, No. 4, 2018, pp. 689–707. DOI : 10.1007/s11023-018-9482-5 
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 ل ومسؤ لصطناعي الاذكاء الكمة او مبادئ ح.ج
،  2019صطناعي )لاذكاء الصادي بشأن ات قلان او عاتلصية منظمة او تمنها  و   يةلو د لا  رطلأا  ت ر و لب

ا  لة( جم2024ثة  د محلا اللمبادئ  لمن  الاذكاء  القمية  ر   ةجمر ت  لكشت،  لو مسؤ لصطناعي  كمة  و حلمبادئ 
 : 1زهار أبو شيدة. ر لا

ها، بما  ر ناسب مع أث ت ي  ربقد   ل يلعتلاو فهم  لل   لةنظام قابلا  ت ار ار ن قو كت: أن  رفسيتلية القابو شفافية  لا -
 شفافية. لمبدأ القمية ر لجمة ار تلهي او طعن فيها. لاو ها تل يح مساءت ي

ه  تجار ة مخلق في عداقد يأن  و ،  ت فئالا  واد أر فلأا  د ز ضيح تلنظام الب انج ت مييز: أن يتلعدم او ة  لعدالا -
 ة. لعدالمبدأ القمية ر لجمة ار تلهي او حدها. و قنية تلها اتق في د لا

نسان  لإظ با تفح يأن  و نظام،  لا  ت ار ا ر ي عن قر بش  لو ة مسؤ مي: أن يبقى ثر بش لاف ار شلإاو ة  لمساءلا -
 ة.لمساءلمبدأ القمية ر لجمة ار تلهي او . رثلأية ا لعا ت ا ر ار ق لفي ا ةصقة خالحلفي ا

خطاء. لأاو عب  لاتللا  مو ه، مقاتة حيار و د   لاو ط  قاو ثو مو   ناآمو   نايت نظام ملن او مان: أن يكلأاو انة  تملا -
 ثقة. لحماية القمية ر لجمة ار تلهي او 

هي  و ه. لشغيت و يبه ر د تهم في  تحماية بيانا و اد ر فلأصية او نظام خصلم ار تصية: أن يح و خصلام ار تاح -
 اف. ر طلأق او حماية حقلقمية ر لجمة ار تلا
  ق طبيت   ةإعاد   لمبادئ جديدة، بلا  ر كاتاب  ت يسل صطناعي  لاذكاء الكمة او ح  نمبادئ ألن من هذه اي ب تيو 

.  د جتقني مس ت   لى فاعل ق( عو حقلن او صو ثقة،  لحماية او ة،  لمساءلاو ة،  لعدالاو شفافية،  لاسخة )ار لمبادئ الل
زم  لتستجديدة  لقنية اتلا   نأ  رو صتيدحض  و ها،  تلاو حت  ركمة عبو حللمفاهيمية  لمة ا و منظلحدة او د  كهذا يؤ و 
 ة بما سبق. لصلعة او مقط ةكمو ح

 
 

 
1OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, OECD/LEGAL/0449, adopted 22 May 2019, 

amended 3 May 2024, OECD, Paris.  
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 ةلمساءلعزيز اتو قمية  ر لكة ار مشالا .د
كة ر عزيز مشات  و، هت خدمالى الكيز عر تلفي ا  لفغيا ما  ر كثي  د عبقمية  ر لكمة او حليحه اتتز ما  ر من أب

اك  ر شلإجديدة    ت او ح قنتف ت  لخدمة فحسب، بلقديم اتن  س حت  لاقمية  ر لا  ت او د لأطة. فالسلة المساءو اطنين  و ملا
 ية.لعم ت ايلى آلة« إلمساءلاو  ت و صلجم مبدأ »ار تتعام، فلداء الأاقبة ار مو  رار ق لاطن في صنع او ملا

ع  لاطت )اس  رو شات لى الاطن(، إو مللمة  و لمعلا  ر م )نشلا علإ: من ا ت ياو تقمية في مسر لكة ار مشالج ار د تتو 
ا في  ر و مكين )منحه د تلى ال إلاو صو (،  رار قلاكه في صياغة ار ة )إشلفاعلكة ار مشالى ال(، إت سياسالأيه في ار 
 ر ار ق لعية ار ز ش ز ى أعمق يعو ت مس لكو ني(. و ر تكللإ ا ت يو صتلاو كية ر شاتل ميزانية الكا ت او أد  ره عبتذا رار قلا
 اطن. و ملطة من السلب ار يقو ه، تلمساءو عام لا

صحافة لاو مدني  ل مع اتمجلن اكمتكة، إذ  ر مشالهذه ال  ةكيز ر   ضناهار ي عت لا  حةو تمف لا  ت بيانالا  لثمتو 
من  لاو  ا  ليل حتباحثين  با تلمساءو طة  لسلأداء  با لا ة  لد لأها  فحين  ت نطباعالا  بياناتت.  الإ ا  ت اح  عام  لنفاق 
معية  تمجلة المساءلز از عتت، فلمتمح  ب قير ى  لمدنية إ  ةمظمنو   متمه  ناطو م  لك لو حتداء، يلأاو   ت يار تمشلاو 
 ثاني. لمبحث الأينا في ار كما  —كمة و حلل ياجر ا خاد د صفها محو ب

اطنين  و ملاء ار م آجر تتم  ل ية إن  لشك  ةكر ى مشالإ  لو حتتها: فقد  تياد حت  لحمت قمية  ر لكة ار مشالا  نى ألع
ة  و فجلاج ات عيد إنت، فياقمر ين  لصت ملا  رقصي غيتمكين. كما قد  تلا  لبد   طاد إحبال و ت، فرار قلي في الفع  رى أثلإ
  لا و شمو جابة  تسلافي ا  ةيد زم جلتستشيدة  ر لقمية ار لكة ار مشالا  نمن هنا فإ و ه.  تكة ذار مشالا  لقمية في مجار لا

  ة من أدا   لو حتتط  و ر شل بهذه او اطنين.  و ملا  ت لاخدام مدختفي كيفية اس  ةشفافيو ا،  د قصي أحت  لايضمن أ
 اطية.ر ديمقلة المساءلل حقيقي  قعميتى لية إل جميت

ى ما  لقميعر لا  لو حتلا  نها، إذ إتياد حت و ها  ر ف عند مخاطو قو لن او قمية د ر لكمة او حلعميق ات  لمت يكلا
 بعة:ر زها في أر جز أبو نو ها. لجاهت  لاها تر كمية ينبغي إداو ح رى مخاطلي عو ينط  ود عو ه من ليحم

قمية  ر لا  ت ار مها لا  وأ  ت نر تنللإنفاذ  لى الإ رقتفت  ت قمي فئار لا  لو حتلقصي ايقمية: إذ قد  ر لة او فجلا .1
هذا  و ى أداة إقصاء.  لإ  نمكيتمن أداة    لو حتة(، فيشهلا  ت فئالاو ياف،  ر لأان اكسو ،  نسلا  ر)كبا

 خدمة.للة ل بدي ت او بقي قنتو قمي ر لا لو شم لضمن ات ت زم سياسالتيسو ة، لعدالض مع مبدأ ار عاتي
،  ل أفض  ت يح خدما ت اطنين يو ملضخمة عن الا  ت بيانالجميع اتاقبة: فر ملاو صية  و خصلا  رمخاط .2

يفنكل با ت ه  إن غابلات لاو اقبة  ر م لل  باح  او ض  ت عب  بين  و تلاو صية.  و خصلابط حماية  حسين  تازن 
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او صو خدمة  لا أد و خصلن  او حلا  ت ياد حت  قصية من  إطالتيسو قمية،  ر لكمة  قان ر زم  ا مر صا  يانو ا 
 .ت بيانالحماية ال

فكاك لا  واحد يصعب قني  ت   ود مز ل  ةبعيتة في لو د لا  ومؤسسة ألقع اتقنية: إذ قد  تلبعية اتلا  رمخاط .3
  لو لحلاو حة  و تمف لا  رمعاييلية امز أهر بتمن هنا  و ها.  تأنظمو ها  تى بيانا ل ها عت د سياد د منه، ما يه

 شيدة.ر قمية ر  ةكمو في ح لبديت للة لقابلا
 ر قمية، ازداد أثر لبنية الى الع  ت خدمالماد اتما ازداد اعلنظامية: فكلاني ار سيبلمن الأا  رمخاط .4

 ل ية، ما يجعو حي  ت خدما  لشتنظامية    ةى أزملاحدة إو أمنية    ةر ثغ  لو حتتقد  و اقها.  ر ت اخ  وها ألطعت
 فحسب.  ياقنت  لا ياكمو ح بالطتم  انيةر سيبلنة او ر ملا

أحلايو  ا  نظ  ات  ت يسل  عاجمي  رمخاطلهذه  ب لقنية  فاو ح  لمنشأ  او فجلكمية؛  مسأر لة  عدالقمية  ة،  لة 
هذا و .  لو صلأة عن حماية الة مساءلمن مسألأاو ة سيادة،  لبعية مسأتلاو ق،  و ة حماية حقلصية مسأو خصلاو 

  ل و حتلا  لو كمي يحو حلعدها اب  لإغفا  نأو حدها،  و قنية  ت ل بالاكمة  و حلن باو كتها  تجلمعا  نى أ ر أخ  ةر د مكيؤ 
 هديد.تى لإ ةصر قمي من فر لا

ه من  تذا  رقد لبا  رمخاطلا  ر ديت  لص، بر فلة ا ر في بإداتكت  لاشيدة  ر لقمية ار لكمة او حلا  ن من هنا فإ و 
حة  و تمف   رمعاييو صية،  و خصلن او صل  ت بيانالحماية ا  رأطو ة،  و فجلاجهة او مل  لو شملا  ت ضع سياسات عناية فلا
ة ر إداو صة ر فلناص اتازن بين اقو تلبهذا او انية. ر سيب ل ا رمخاطلاجهة او ملنة و ر م ت يجيات ار تاس و بعية، ت لب انجتل
 ده. د  يه لانسان  لإقمي يخدم ار  لو حتغاية: لق اقح تت رمخاطلا

الإ جانب  الى  أخ  ت قنيات ح  ر طتصطناعي،  لاذكاء  أسئر ناشئة  او ح  لةى  يحسن  جديدة،  مام  للإكمية 
 قمية:ر لكمة او ح لة ار و ص لكماتسلازها  ر بأب

 (:Blockchain) ل تكلا لسلاس -

قد  و كية.  لملاو   ت لا معاملع ابتت ثقة في  لاو شفافية  لز از عب، ما يعلا تللة  لقاب  رعة غيز و م  ت لايح سجتت  
كزية ر مللاة: فاصخا لكمية او حلها اتياد حتح  ر ط تها  نأ  رها. غيتلامة سجلانيا في حماية س و تها إس تفظو 

  ن من هنا فإو ه.  ل كز  ر  ملا  مفي نظا   لسأيحديد من  تاضحة، إذ يصعب  و ل ة المساءلضعف نقطة اتقد  
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ا  ح و تا مفجذ و  نملاة  لمساءل( يحفظ اPermissioned« )ناو ا »مأذ جذ و زم نملتكمة يس و حلظيفها في او ت
 . 1ل و  مسؤ لاب

 سحابية: لسبة او حلا -
ن؟  ز خت: أين  ت بيانا لة سيادة الح مسأر طتها  نكلها،  تجلمعاو   ت بيانالخزين اتفي    ةكفاءو   ةنو ر يح متت  

  ل سيادية قب و كمية  و ح  ةلهذه أسئو د؟  و حد لج ار خا  ت ن ز يحكمها إن خ  ن و قان  يأو يها؟  لنفاذ إلا  قك حلمن يمو 
 اسة. سحلاطنين او ملا ت بيانا ل  ةصقنية، خاتن  و كتأن 

 (: IoTشياء )لأا تنر تإن -
ه نكلذكية  لا  ت خدمالز از بيئة، ما يعلاو اد  ر فلأك او لة عن سلهائ  ت جمع بياناتدة  د عتم  ةبط أجهز ر ي 

ة، ما  لمتمح   قار ت نقطة اخو   ت بيانالل  ع نقطة جم  لص تم  ز جها  لمن. فكلأاو صية  و خصلا  ريضاعف مخاط
 كمية. و حلية الو مسؤ لع مساحة اوسي

استت(:  Big Data Analytics)  ت لايل حتلاو ضخمة  لا  ت بيانالا ار ش تيح  خصيص تو   ت ياجاتح لااف 
ها  تر قد   رثمات حسن استي  ت لشيدة هي ار لكمة او حلاو اقبة.  ر ملاو مييزي  تلا  ليلحتلا  رح مخاط ر طتها  نكل،  ت خدمالا
 مييز. تلب انجت و صية و خصلن او ية مع صليلحتلا

من  و ؟  ت بيانالك الشابهة: من يمتكمية م و ح لة أسئ  عهاو نتغم ر  حر طت   عاجمي  ت قنياتلهذه ا نظ أحلايو 
  ن ك ل  ريغ تت  ت قنياتلا  ند أ كشابه يؤ تلهذا او ثقة؟  لاو ة  لعدالاو صية  و خصلصان ات كيف  و ؟  ر ار قلعن ا  لساءي
  ل ى ك لقديمة علة السئلأح هذه ار قمية هي طر لكمة او حلة اممه  نأو ة،  تبقى ثاب ت ية  ر هو جلكمية او حلة السئلأا
 ها. تكم و ح لإغفاو قنية تل با رنبهالا ا لايها، نب ت  لجديدة قب ةقنيت

  م  ث لاو قنية أتلى انب تتحق به؛ فحين  لت أن  لاقني  ت لي ان بت لسبق اتكمة ينبغي أن  و حلا  نجامع ألس ار د لاو 
ي  ن بت لازي مع او تل كمة باو حلم امصتا حين مكها. أر داتيصعب  و   رمخاطلاكم ار تت،  قاح لاها  تكمو ث عن ححبي
ما   وباقي« ه تسلاكمي او حلط او حتلهذا »او ى حسابها.  ل علامبادئ  لف في خدمة اظو تقنية  تلا  نفإ  هلقب  لب

 . رو هتملا لو حت لشيد عن ار لقمي ار لا لو حتلز اييم

 
1 Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, op. cit., pp. 3–5. 
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مع   ةقطيع  ت يسل،  تاو د لأة في اد ه من جلحمتى ما  لقمية، عر لكمة او حلا  نى ألعميق إتلص هذا اليخ
هي    لظت  —ن  و قانلسيادة او ة  لعدالاو ة  لمساءلاو شفافية  لا  —ها  تمبادئ ذالها. فال   د داتام   ليدية بلقتلكمة او حلا
ينإو ة،  لصو بلا فاتيا د حتد  د جتتو طبيقها  تسيط  و   ريغتما  ية  لقابو شفافية،  للقمية  ر   ةجمر تحة  و تمفلا  ت بياناله. 
بيني  ل ا  لشغيتلاو ثقة،  لحماية ا لقمية  ر   ةجم ر تاني  ر سيبلمن الأاو ة،  لمساءللقمية  ر   ةجمر ت  ت زميار او خلا  ر فسيت
 قنية. تلها اتلا و حت  رمفاهيمية عبلمة او منظلحدة او د كأتتبهذا  و  ،كفاءةللقمية ر  ةجمر ت

دة، د جتملقمية ار له ات جمر تو   ت ثابلكمي او حلمبدأ ا لبين ا  ليقاب  لو حدة في جد و لخيص هذه التيمكن  و 
 مبحث:للكزية ر ملحة او ر طلأد اسبما يج 

 قمية ر لها ات جمار تو ة  تثابلكمة او حل(: مبادئ ا13قم )ر  لوجدلا

 الأداة الممكنة  قمية ر جمته في البيئة الر ت المبدأ الحوكمي الثابت 
 منصات البيانات المفتوحة  البيانات المفتوحة والإفصاح الآلي  الشفافية 
 وسجلات التدقيق رأنظمة التفسي زميات ر الخوا رقابلية تفسي المساءلة

 قمية ر والهوية ال رالتشفي اني وحماية البيانات ر الأمن السيب حماية الثقة 
 (X-Roadمنصات التبادل )كـ  التشغيل البيني للبيانات  الكفاءة 
 قمير تدقيق العدالة والشمول ال  زمي والشمولر تجنب التحيز الخوا العدالة 

 باحث. ل: من إعداد ارمصدلا

ه. ر هو ج لد بت ن أن يو نة د كمم ة أدا و قمية ر  ةجمر ته ليجد  ت كمي ثابو مبدأ ح لك نأ لو جد لن من اي بت ي
هو  الا  وهذا  او ك لدقيق  لمعنى  او حلن  »امر لكمة  فالاا  د داتقمية  قطيعة«:  دة د جت م  لسائو لاو ة،  تثاب  ت غايال 
صفها و قمية بر لكمة او حلمن يفهم او قديمة.  لا  ت غايال جديدة في خدمة الا  لسائو لظيف او تسن  ح  وي هد حتلاو 

 صيب مقصدها. ياسخة ر مبادئ لا د د جتم قاطبي ت صفها  و من يفهمها بو ها ر هو خطئ ج ي لامنفص ياقنت لاحق
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 ل فصلاصة لاخ

  ل فصلساه ار ذي ألكمة او حللي  ر فكلاو مفاهيمي  لا  ل أصيت لعميق اتى  لثة إلاث لحق بمباحثه الملسعى هذا ا
  ت لالاد د د عتعند    ةقفو ماهية أضاف  لى او تى مسل ج فعر د تملمنهجه او ثية  لاثله اتط ى خل ع  ظا، محافلو لأا
ار و طتع  بتت و ه  تجم ر تمأزق  و ح  لمصطلا ار اتله  من  إل يخي  المؤسسة  جمو ة،  لو د لى  ا  لةأحكم    ت مييزاتل من 
الا ث ر و ر ضلمفاهيمية  الا  لكمتاس  مية،  بنظر نظلبناء  ار ي  باتر لاية  بر او ملهان  أساو د    لا ممك  سا خام  ساصفها 
 بع. ر لأا ت يار نظلل

او ت ى مسلعو  الحق جد لملق امع   ت بالطتملى  أنما لاث  ر جية عبر خالاو ية  لداخلا  ت داد محلية  من    طثة 
مبادئ، لطبيق اتنفاذ في  لإي ات يل ز بين آيمو م،  لعال كمة في او حللى  ر كبلنماذج البين ا  ةن ر عقد مقاو   لفاعتلا
كمة و حلى او تى مسلعو ة.  لمصة مكصختم  ت ار شقياس مع إضافة مؤ لا  ت ار شمؤ لمنهجية  لد او حد لا  لصفو 
  ت بيانا لكمة او ز حر أبو قمي  ر لنضج الا  لاحر ض مر عو جيا،  و لو كنتل ظيف او ت  ت ياو ت مييز بين مستلق اققمية د ر لا
 صطناعي. لاذكاء الكمة او حلجة  ر د تملبة ار مقالق امعو قمية، ر لكمة او حلب الصفها قو ب

ن أن  و ها د تيالد آد جتت احدة  و مفاهيمية    ةمو كمة منظو حلا  نأ  وه   عاجمي  ت ضافا لإ هذه الناظم  لخيط الاو 
مبادئ  لا  لظتزمية،  ر او خلى النسان إلإمن ا و قمنة،  ر لى الق إر و لمن او ة،  لو د لى الكة إر شلها فمن ار هو ج  لد بت ي
ى  ل بحث إلا  لقتينة ينتملقاعدة البهذه او ة.  تثاب لة الصو بلهي ا  ن و قانلسيادة او ة  لعدالاو ة  لمساءلاو شفافية  لا  هاتذا
  ل عمالأ س في بيئة او ملصادي متاق  رى أثلي إر نظ  د ير جتمبادئ من  لهذه ا  لو ح تتطبيقية حيث  تلا  لو فصلا
 .رثماتس لامناخ او 
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 تمهيد 

نمية  ت لا  ونامية في سعيها نح لا  ت صاداتقلااجه او تي  تلا  ت ياد حتلز ار من أب  لعمالأ حسين بيئة ات  د عي
طبيقية  تو ية  ر نظ  ةلة أد ر خي لأد او عقلا  رعب  ت اكمر تقد  و .  رثماتسلاذاب اتاجو   لدخلا  ريع مصاد و نتو دامة  تمسلا
مؤسسي لح الاصلإى الإ  رنظي  رى صاتكمة، حو ح لاو   ت مؤسسالدة او بج  لعمالأ دة بيئة او بط جر تزايدة  تم
إلا  لفصلج هذا ار يند   ر طالإفي هذا او صادية.  تاق  ةنهض  يلأ غنى عنه  لا  اطر صفه شو ب ى  لذي يسعى 
 . اطبيقيتو  اير نظ لعمالأ بيئة او كمة و حلقة بين الاعلا لأصيت

  ل ي لحتلبا  لقتين  ل فصلهذا ا  نكمة، فإو حللي  ر نظلاو مفاهيمي  لا  لأصيتلسى ار قد أ  لو لأا  لفصلإذا كان ا
كمة  و حلفيه مبادئ ا  لز نتت ذي  لا  لحقلصفها او «، بل عمالأ»بيئة ا   وحب هر أ  ءفضا   ومام نحلأى الإ  ةو خط

ط و ر شللية  لكلة الصمحلهي ا  لعمالأس. فبيئة ا و ململصادي اتق لاا  رثلأى ا و تى مس لإ  رنظيت لى او تمن مس
مطاف  لفي نهاية ا  د د حتي  تل هي او ،  ت مؤسسالحيط بنشاط ات ي  ت لقنية اتلاو مؤسسية  لاو صادية  ت قلااو يعية  ر شتلا
 جنبي.لأاو ي لمحلا رثما تسللاصاد تق لاجاذبية ا ممن ث و ه تصفي ت  وسيعه أو تو ه لشغيتو ع و ر مشلفة إنشاء الك

يعد  لو  الإ  رنظيم  بيئة  معو ب  لعمالأ ى  باجامد   طىصفها  باع هفت  ت ر صا  ل،  نر باتم  دة و جل  ااجت ها 
عو حلا الكمة  او تمسلى  فحيث  لاو ي  لكل يين  اسر تتجزئي  او ة  لمساءلاو شفافية  لخ  كت  ن و قانلسيادة  فة  لنخفض 
هذا لكزية  ر ملضية ار فلنبع اتمن هنا و   ،اقائيل ت  لعمالأ ن بيئة اس حتتيقين فلب عدم او اجع منسر تيو   ت لامعاملا
 حسينها. تو ها  لفعيتلعمق  لأ ا  لمدخلهي ا  ل، بلعمالأبيئة ا  لامو من ع  لد عامر مج  ت يسلكمة  و حلا  ن: ألفصلا

الإشكا  ر و محتتو  التقليدية ها  تداد كمة بمحو حلا  ر ثؤ تئيس: كيف  ر   لسؤا  لو ح  لفص لية هذا    وأبعادها 
اتفي    قميةر لاو  بيئة  أسئر فت يو ؟  ل عمالأحسين  عنه  ار ف  ة لع  ما  او مقصلعية:  ببيئة  ها تداد ما محو   لعمالأد 
؟  ل عمالأى بيئة الأبعادها عو كمة  و حلا  ت داد نعكس محتكيف  و حسينها؟  ت  ت بال طتما مو قياسها؟    ت ار شمؤ و 
شأن؟  لية في هذا ار جزائل ة الحالاو ية  لو د لب ار جاتلكشفه اتذي  لما او ك؟  لفي ذ   احديد تقمية  ر لكمة او حلا  رو ما د و 
  ت ا ر شمؤ لا  ليلحتو ي  ر نظ لا  لأصيتليجمع بين ا  ايليلح ت  ا صفيو   امنهج  لفصلمد اتة يع لسئلأجابة عن هذه اللإو 
 ة.لحالا ت اسار د و 

  ل عمالأ بيئة العام  ل ا  رطاللإ  لو لأس اسثة مباحث: يؤ لا في ث  لفصلظم ات ية ين لشكالإجة هذه المعالو 
اليعاو ها(،  تار شمؤ و ها  تداد محو مها  و )مفه ملج  )ات  ت بال طتثاني  قنية(،  تلاو صادية  تقلااو يعية  ر شتلحسينها 
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 ت ع انعكاسا بتت   ر، عبل عمالأ حسين بيئة اتل  لاصفها مدخو كمة بو حلبيان ال  لفصلا  ب ل  الثالث وهوص  صيخو 
او حلا  رو د و أبعادها    رأثو ها  تداد مح او ى  لقمية عر لكمة  اسة  ر د للد  همت  ةص لابخ  ل فصلا  ليذ يو حديد.  تلجه 

 طبيقية.تلا

 ت دبيالأى الند إتيس   وطبيقي فهتلا  ليلحتلاو ي  ر نظلا  لأصيتلجمع بين ات   ةبر مقا  لفصلمد هذا اتيعو 
طبيقية  تلا  ت اسار د لى أحدث الإو ن(  و بنسو ر و   ولغو ن، أسيمو يامسلو ث،  ر و سيكية )نلاكلمؤسسية الصادية اتقلاا
ة  لحالاقع او ل  ليل حتبو نيا(  و تجيا، إسر و ية ناجحة )جل و د   ةلحا  ت اسار عين بد ت( كما يس 2025– 2019مة )كمحلا
 ل يل حتلن او ن أن يكر مقا لاو طبيقي  تلاو ي  ر نظ لجمع بين الغاية من هذا الاو   ،ةر كمذ لصفها سياق او ية بر جزائلا
 حقة.للاميدانية الاسة ار د للقاعدة لد اهد بما يمر ي مجر نظ ض ر د عر  مجلاة  لد لأفي ا ار ذ جت مو  اماسكتم

 ل عمالأبيئة العام ل ا رطالإ: الولأ مبحث الا

  لا ك مدخلذ   ربات قياسه، باع  ت ار شمؤ و ه  تداد ضبط مح و   لعمالأ م بيئة او مفه  رير حت مبحث بلعنى هذا اي
ما  لدقيق    د حديتن  و د   لعما لأ حسين« بيئة اتحديث عن »لقيم ات  يسلاو كمة.  و حله باتقلاع  ليلحت  لقب  اير و ر ض

 .1هاتد و قيس جتي تلا ت او د لأاو ها لنة و مكلا رعناصللو نعنيه بها 

ى  ل ع ا يعص امبهم ا مو مفه ت يسل  لعمالأ بيئة ا  نمنهجية مفادها أ  ةضير ى ف ل مبحث علس هذا اسأتيو 
مييزه عن  تو م  و مفهلا  ري ر حتمبحث من  لج ار د تك يلذ لو قياس.  لاو   ليلحتلاو فكيك  تللة  لقاب  ةمو منظ  لحديد، بتلا
  لا و صو نقدها،  و ية  لو د لقياسه ا  ت او اض أد ر ع تمنضبطة، فاس  ت ه في فئاتداد صنيف محت ى  ل ة، إر و مجا لمفاهيم الا
د لإ بنى  يج  ر د تلبهذا او س.  و ملم  عاقو ى  لية إر نظلا  رعناصلجم هذه ار تتد كيف  سج تطبيقية  ت  ةلاسة حار ى 
 كمة. و حلبا لعمالأبط بيئة ا ر حقة في للامباحث اليه ال كئ عتتذي لطبيقي اتلاو مفاهيمي لساس الأا

 ل عما لأم بيئة او : مفهلولأ ب المطلا

مؤسسة  لحيط باتي  تلية الداخلاو جية  ر خالف او ر ظلاو   لامو علع او ى مجملإ  لعمالأم بيئة او مفه  ريشي
  ت سياسا لاو نظيمي،  تلاو ني  و قانلا  رطالإا  لامو علهذه ا  لشمتو ها.  ر ار متاسو أدائها  و ها  تار ار قو ها  تفي نشأ  رثؤ تو 

 
1 Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, op. cit., pp. 3–5. 
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قنية،  تلمة او منظلاو مني  لأ او سياسي  لا  رار قتسلااو اق،  و سلأكفاءة او ية  تح تلبنية الاو نقدية  لاو ية  لمالاو صادية  تقلاا
منها    رعنص  يأ  لز تخ ي  لابة كر م  ة مو معنى منظلهي بهذا او سائدة.  لماعية اتجلا او ثقافية  لقيم الى الإ  لاو صو 

 .رخلآفي ا

ة ر دالإاو ن  و قانلاو صاد  ت قلاقي عنده اتل، إذ يت صا ص ختللة  ر عابلمفاهيم المن ا  لعمالأم بيئة او مفه  د عيو 
العو  ال عو ماع  تجلا م  فالم  ينظتقلاسياسة؛  اتية  و يه من زالإ  رصادي  الكاتو د  ر او ملخصيص  ،  ت لامعامليف 
ية  و ماعي من زاتجلااو نظيم،  ت لاو   ت اءار جلإية ا و ي من زار دالإاو إنفاذها،  و يعية  ر شت لا  رطلأ ية او ني من زاو قانلاو 
م  و مفهلاء ار يعكس ث   لاب، بر ضط للا  ةيس مدعال  رنظ لايا او د في ز د عتلهذا او ماعي.  تج لاا   لأسمار لاو ثقة  لا
 .1احدو  د عب ه في لز تخ ت  لاية ل كامت ةبر دعي مقاتيسو ب أبعاده، عشتو 

ذي  لا  ث ر و س نلاغ و د   لما أعماي سلاو جديد،  لمؤسسي الصاد اتق لابا  اثيقو   اباطتر م او مفهلبط هذا اتر يو 
خفض  و هم  تلافاعت نظيم  تل  ربشلدعها اتي يبتلد او قيلمع«، أي اتمجلعبة في اللاعد او بأنها »ق  ت مؤسسالف ار ع

عبة« للاعد او ق»لـ  ي  لعملي الجتلى او س  ت يسل  رو صتلفق هذا او   لعمالأ. فبيئة ا2محيط بها ليقين العدم ا
 ت فعت ر او نشاط  لسة ار فة ممال ك  ت نفاذ، انخفضللإ  لةقاب و   ة ر قت مسو   ةاضحو اعد  و قلهذه ا  ت ما كانلصادية: فكتقلاا
 . ركاتب لااو  رثماتسلاى الافز عو حلا

منشأة  لة حياة ار و ى د ل ز عكر ت  لعمالأبيئة ا لائية  ر إج  ةب ر ي مقالو د لبنك الى ان بت طبيقي،  تلى او تمسلى العو 
-B« )لعمالأ جديد »جاهزية الائد ار له ار ي ر قتدها سي يجتلبة ار مقالهي او ج، و ر خل فا لشغيتلى الإ لو دخلمن ا

READYائي  ر جلإيف ار عتلز هذا ايمتيو .  3« لعمالأسة أنشطة ار »مما  رير قت ل  افلخ  2024سنة    رصاد ل( ا
  ر صد عبر للة  لقابلية امكلا  ت ار شمؤ لمن ا  ةعو ى مجملإ  اد ر مج  امو مفه  لو نة، إذ يحر مقالاو قياس  لله  ت يلبقاب

 .لو د لبين او زمن لا

  ة يلعم  لم، بو د ت و   ةر غ م لبت ة  تثاب   لةحا  ت يسلفهي    لعمالأبيئة ا ل ديناميكي  لعد ابلاك ار إد   م مهلمن او 
م  و يلا  رد صتتي  تلا  لو د ل. فات عاقو تلاو اق  و سلأاو جيا  و لو كنتل ا  ريغتدائمين مع    اف ي كتو   احسينتب  لطتتة  ر متمس

 
1Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, op. cit., pp. 3–5.   
2  D.C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1990, p. 3. 
3 World Bank Group, Business Ready (B-READY) 2024, World Bank, Washington, DC, 2024, pp. 1–4. 
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حي  لاإص  رفي مسا  ت ق لإن انط  ةعر حق بسلتة قد  ر خأتملا  لو د لاو ح  لاصلإ عن ا  ت فقو تإن    ااجع غد ر تتقد  
  ز  إنجالادائم    مزاتلا  ل عمالأ حسين بيئة ات  نديناميكي يعني ألعد ابلهذا او ية  لو د لب ار جاتلا  ت نيكما ب  د جا
نافسية  ت  لى بيئة أعمال حافظ عتي  تل حدها او هي    رم تمس لف ايكتلاو م  ل عتلى الة عر قاد لا  ت مؤسسالا  نأو في،  ر ظ
 زمن. لا رعب

 ت سياسالا  لشمت(  macroية )لك  ةين: بيئلفاع ت يين مو تبين مس  لعمالأمييز ضمن بيئة اتليمكن او 
ة  ر مباشلط او ر شلق بالعتت (  microجزئية )  ةبيئو طني؛  و لصاد اتق لاى او تى مسلنية عو قانلا  رطلأاو   ت مؤسسالاو 
ئ  ي هتية  لكلبيئة الدة او ية: فج لباد ت يين  و تمسلقة بين الاعلاو قها.  و سو دية في قطاعها  ر فلمؤسسة الاجهها او تي  تلا

او ر ش الط  ألبيئة  ا  نجزئية، كما  ال ع  ت مؤسسالديناميكية  او تمسلى  م لنعكس عتجزئي  لى  اتى  صاد ت قلاانة 
 .1لكك

ى  ر أخو جية  ر خا  ةى بيئلإ  اأفقي   لعمالأ م بيئة اس قتجزئي،  لاو ي  لكلأسي بين ار لمييز اتلى جانب هذا الإو 
  ت سياسالاو نية  و قانلا  رطلأ ة  كا ر مباشلمؤسسة الة ار ج سيطر قع خاتي  تلا  لامو علا  مض ت جية  ر خالبيئة الية. فالداخ

باطها  ت ر لااسة  ر د لهذه ا  ل يل حتيها  لز عكر تي ي تلهي او   جيةو لو كنتلا  ت ار و ط تلاو منافسين  لاو ق  و سلة الحاو عامة  لا
ي  ت لهي او ها،  تكفاءاو ها  تثقافو نظيمي  تلها الهيكو مؤسسة  لد ار او م  لشمتية فلداخلبيئة الا امكمة. أو حلثيق باو لا
حسن  تي  تل ناجحة هي المؤسسة الاو صها. ر نام فتاغو جية ر خالها اتبيئ  ت ف مع معطيايكتلى الها عتر د قد د حت
يجية  ت ار ت اس  ة أدا   ل عمالأبيئة ا  ليلحت  لما يجع  وهو ية،  لداخلدها ار او بين مو اءم بينها  و تو جية  ر خالها اتاءة بيئر ق
 سياقي.  فصيو تد ر  مجلا

ائج  تى نلعامة إلا  ت سياساله ار عب   لو حتتذي  لسيط او لا  ريغتملنها او من ك  لعمالأ نبع أهمية بيئة اتو 
ى  ل صاديين عتقلاين ا ل فاعلز افحت  ةئ بيئي هت  لة، بر مباش   ت ار ار بق   ونملق الخت  لا ة  لو د لسة فاو ملصادية متاق
ث و ظيف.  و تلاو اج  تنلإ او   رثماتسلاا فإ ممن  او ج  ن،  بيئة  جمد ؤ ت  ل عمالأ دة  ا  لةي  او لمن  صادية  ت قلاظائف 
اجية؛  تإن  ركثلأها اتخداماتاس  ود نحر او ملجيه او تو يقين  لعدم او   ت لامعاملفة الخفيض كتزها:  ر ية، أبو حيلا

 

1 World Bank, op.cit, pp. 15–18. 
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سمي في  ر لا  رنشاط غيلإدماج او جنبية  لأاو ية  لمحلا  لاو ملأس او ؤ ر ذاب  تاجو   ركات ب لااو   لعمالأ يادة ار حفيز  تو 
 ية.لو د لاق او سلأطنية في ا و لنافسية ات ل عزيز اتو  لكمهيلصاد اتقلاا

حي«؛  لاصلإا  رث لأ»ا وحية«  لاصلإ ة اينلمييز بين »اتلأهمية ا  لعمالأبيئة السيط  و لا  رو د لز هذا ار بيو 
حبط  تديئة  ر   لصطدم ببيئة أعماتها  نكلصاد،  تقلاحفيز اتلة  ين لحسنة ا  ت سياسا  ت ماو حكلق الطتما    ار فكثي

ني  و ض قانو إن صاحبها غم  ار ثماتجذب است  لاقد    لايبية مثر ضلافز او حلين. فالفاعلى الإ  لأن يص  لها قبر أث
ح بيئة  لاإص  نك فإلذ لو محاباة.  لا  ت يها إن ساد ق ح تى مسلإ  لصت  لاة قد  ر سميلض او ر قلاو ي؛  ر إدا  د فساو 
صفها  و كمة، بو حلما يضع ا  وهو   هالازية  و م  ة سياسلاها،  لصادية كتقلاا  ت سياسالية ال فاعل  طر ش  لعمالأا

 ية. و لو لأقع او ، في ملعمالأ بيئة ا رهو ج

 لدقيق، مثلمايزها اتغم  ر ادف ر تلبا لعمتستما  ار ة كثي ر و جا تمع مفاهيم م ل عمالأم بيئة ا و قاطع مفهتيو 
قيس  تي  تل نافسية« اتل»او ،  احديد ت  رثمات سلاا  رار ة في قر ثمؤ لا  لامو على الز عكر ذي يلا  «ر ثماتس لا»مناخ ا

نها  و في ك  امفاهيم جميعلك هذه ا ر تشتو ية.  لو د لمنافسة الصمد في ات  ت خدماو   علاج ستى إنلصاد عتقلاة ار قد 
، 1مؤسسيلماد اتعلاا  ت ار خ مساس ر تو يقين  لمن عدم ا  د حتي  تلعبة« اللاعد او »قو  ت مؤسسالدة او جل  اانعكاس

 . ابينها جميع اكر تمش اكمة قاسم و حلا لما يجع وهو 

ي  تلى، الو لأة ال حر ملى. ففي ار كب  لاحر ث ملا ث  رعب  لعمالأم بيئة ا و مام بمفهتهلا ا  رو ط تع  ب تتيمكن  و 
صادي في  تقلانشاط الط او ر ش  لز تذي اخلسيكي الاك لا  رو منظلين، هيمن ار عشلن ا ر قلصف اتى منتح  ت د تام
اعد.  و قلاو   ت مؤسسالا  ر و بعيد د   د ى حلإ  لأغفو (،  لمالأس ار و   لعملاو ض  ر لأيدية )القت لاج اتن لإا  لامو ع  رافو ت
ى لباه إتنلاا  لو حت  ت ثمانينيالاو   ت سبعينيالجديد في المؤسسي الصاد اتقلاد او ثانية، مع صعلة ا لحر ملفي او 
الكاتو   ت مؤسسالا  رو د  او حقو   ت لامعامل يف  بلملق  محو كية  اللأية  ر هو ج  ت داد صفها  أتقلاداء  ا  مصادي. 
، اي لو ها د تن ر مأسسة مقاو   لعمالأقياس بيئة ا  ت او في أد  ار انفجا ت فية فقد شهد للأع ا لثة، منذ مطلثالة الحر ملا

 شيدة.ر لكمة او حلثيق باو ل باطها اتر لازايد  تاك مر مع إد 

  ر سفت  لا  لو د لصادي بين اتقلاداء الأفي ا  ت ا و فجلا  نأ  ت طبيقي أثبتو ي  ر نظ   م اكر تة من  لنقلنبع هذه اتو 
د  ر او ملشحيحة ا  ل و د   ت ها، فيما نهض تداءة مؤسسار ة بسبب  ر فقي  تلد ظر او ملغنية با  لو حدها؛ فد و د  ر او ملبا

 
1 D.C. North, op. cit. pp. 92–104. 
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  ل عمالأبيئة ا  ند أكيؤ و هها،  و جو أحد    د« فير المواعنة  ل»بـ  ف  ر عيهذا ما  و مؤسسية.  لها اتدة بيئ و ج  لبفض
ة  ر مباش  ةللاحظة د لامل هذه الو خام.  لي اد مالمعطى الي أعمق من ار فسيت  ريغتم  ت مؤسسالل  ايل جتصفها  و ب
  ا ي د حت ها  لحسين بيئة أعماتو صادها  تيع اقو نت  لثي يمتل، ات قاو ر محلى المدة عتمعليعية ار لا  ت صادات قلاى الع

 . اير مصي

اد عتيو  او لفاعلد  ا و غو ذين يصلن  بيئة  بما يجعو ر ثأتي و   لعمالأن  بها،    ف ار بين أط  لفاع ت  لها حقلن 
اعد  و صفها صانعة »قو قضائية بلاو نفيذية  ت لاو يعية  ر شتلها اتة بأجهز لو د لب منها القلح. ففي المصالدة اد عتم
ي  لمالقطاع الا  مساس ثلأ عب اللاصفها او فة بلتمخلصادية بأحجامها ا تقلاا  ت مؤسسالا  مها؛ ثتسر حاو عبة«  للا
يملا فالا  لو ذي  اتمجلنشاط؛  أداو م بلا علإاو مدني  لمع  الو د لا  ت منظمال او ة؛  لمساءو قابة  ر ي  تصفهما  ي  ت لية 
ين  لفاعلء الابين هؤ   ت قا لاعلل  منظيت ه إعادة  ر هو في ج  وه  لعمالأ حسين بيئة اتو ة.  ر و مشلم اد قتو ن  ر قات و قيس  ت
 شيدة بعينها.ر لكمة او حل ا رهي معاييو  كفاءةلاو ة لعدالاو شفافية لمن ا سى أسالع

ى لكيز عر تلا  ليها. فمن جهة، يمي لباه إتن لاينبغي ا  ود من حد   ول يخلا  ل عمالأم بيئة او مفه  نى ألع
كين  لهتمسلاو بيئة  لاو   لا معلح ال ى مصالمؤسسة علحة ا ليب مصلغتى  لإ  ا« أحيان لعمالأسة ا ر ة ممالو »سه

 لز تختى، قد  ر أخ  ةمن جهو .  ل و شملاو دامة  تسلازه بإدماج أبعاد او جا ت  لعمالأجاهزية ا  رير قت  لو ما حا  وهو 
  ل عام تلك ينبغي الذ لو ي يصعب قياسها  تلسياقية الاو عية  و نلانب او جلا  لغفتية  مك   ت ار شفي مؤ   لعمالأ بيئة ا
ها تفي ذا  ت  غايالانة،  ر مقالاو فهم  لى المساعدة ع  ت او ها أد ر بات عي نقدي، باع و قياسه ب  ت ا و أد و م  و مفهلمع ا

 د.د محلسياق اللق م معلا ليلحت لعن ا  ل بدائلاو 

 ل عمالأبيئة ا ت دادثاني: محلب ا لمطلا

ى  ر كب ت بع فئار ى ألصنيفها إتي يمكن تلا ت داد محلمن ا ةعو مجم رضافت ب  لعمالأ دة بيئة او د جد حتت
 ت داد محلهذه ا  لنفصت   لا و ية.  تح ت-قنية ت و كمية،  و ح- مؤسسية و ية،  لما-صادية تاقو نظيمية،  ت- نيةو ة: قانلكامتم

  ر يسي ت في    ت ى فئالفكيكها إتفيد  يو .  ت مؤسسالفيه ا  لعمتذي  لعام المناخ الج اتن تل   لفاعتت  لاقع، بو لفي ا
 .1شابك تم لمي او منظلطابعها ا ليطة عدم إغفار ، شللخل اطن او شخيص متو  ليلحتلا

 
1 Daron Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fail, op. cit., pp. 73–76. 
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اتيو  قابد محلمايز  ال دان عن بعضهما من حيث  اتع ر سو   ر غييتلية  ية بطيئة  و بني  ت داد محله؛ فبعض 
 ت اءار ج لإ)كا  رأقص  ل حه في آجالاي يمكن إصتبعضها سياساو مؤسسية(،  لثقافة الاو ية  تح تلبنية ال)كا  ريغتلا
ار إد و يبية(.  ر ضلا  ت لاد معلاو ية  ر دالإا هذا  مهتلاك  أتر تفي    م مايز  إذ  لاصلإا  ت ياو لو يب  بايح؛  بدء  لنصح 
  ت حا لاصلإ ى الها عتازاو ة في مر مثاب لثقة، مع الاو زخم  لبناء ال(  quick winsعائد )ليعة ار سلا  ت حالاصلإ با
 دام. تمسلا رثلأيها ا لف عقو تي ي ت لبطأ الأ ية او بنيلا

إنفاذ  و ،  ت اءا ر جلإة الو سهو ها،  ر ا ر قتاسو   ت يعار شتلح او ضو   لنظيمي يشمت لا-نيو قانلد اد محلفا كفاءة 
  ض و غم  ل ك  نإذ إ  ت لا معامليف الكاتية  ر مع نظ  ل عمالأ قاطع بيئة اتتهنا  و كية.  لملق او حماية حقو د،  و عقلا
أ ر شت ير إج  د عقيت  ويعي  مباش جر ت ائي  الإ  ةر م  ك  ع فات ر ى  الفي  المحتي   ت لامعاملفة  أ1ر ثمتمسل ه  ام.  د  د محلا 
النفاذ إلة الو سهو ية،  لمالاق او سلأعمق او ي،  لكلصاد اتقلاا   رار قتاس  لي فيشملمالا-صاديتقلاا ،  ليو متلى 
 ها. تلعداو ائب ر ض لى او تمسو 

يع  ر شتلدة صياغة او : فجرثلأ غ المنها با  لدقيقة ك   رى عناصلنظيمي إتل ا-نيو قانلد اد محلع ار فتيو 
  ل ي و خطيط طتل ا رثمتمسلليح تزمن ي لا ره عبر ا ر قتاسو بة ر ضات م ت لايو أت ن و طبيق د تلله تيل قابو حه و ضو د د حت
فة  لكلخفض اتية  ر دالإا  ت اءار ج لإبساطة او نزاع؛  لق عند او حقلضمن إنفاذ اتقضائي  لجهاز الكفاءة او   لجلأا
ينفع  لاه، إذ  لد كد محلضعف اي  رعناصلمن هذه ا  ي ضعف أو .  ت قو لاو  صياغة إن عجز  لد اي ج  عي ر شت 
 طبيقها. ت وفهمها أ لحاتقاعدة إن اس لا رار قت يفيد اسلاو قضاء عن إنفاذه، لا

ي )ضبط لكلصادي اتقلاا  رار ق تسلاة: فالكامت م  رى عناصله إر و ي بد لمالا-صاديتقلاد اد محلع ار فتيو 
ي  لمالقطاع العمق او ي  ر ثما تس لاا  رار ق لاجه اتذي يحليقين الا  رفو عامة( يلية المالاو ف  ر صلا  ر سعو م  خضتلا
.  رثمات سلااو   لثاتملاز اف ح ته  ت بساطو يبي  ر ضلنظام الة العداو ة؛  لو معق  ةف ليع بكر مشالا  ليو متيح  تعه ي و نتو 
ة ر دالإكفاءة او كزي  ر ملبنك ا لا  للاقت فاس  اثيق و   لافاعت كمي  و حلا-مؤسسيلد اد محلمع ا  رعناصلهذه ا لفاعتتو 
ى  ر أخ   ةر د م كأتبهذا يو صادي.  تقلاد اد محلدة او د جد حتكمية  و ح  رها عناصلية كل مالقابة ار لنزاهة او يبية  ر ضلا
 . لعمالأ بيئة ا ت داد محلشابك تملمي او منظلطابع الا

 
1 O.E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York, 1985, pp. 15–42 . 
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صاد تقلانافسية في اتلا  تداد ز محر من أب  رى صا ت ه حتأهمي   ت صاعد تي فقد  ت حتل ا-قنيتلد اد محلا امأ
طاقية  لبنية الاو نية(،  و ر تكللإا  ت خدمال، ات بيانالاكز ار ، ملصاتلاا  ت قمية )شبكار لبنية الا  ليشمو .  رمعاصلا
 ر ثؤ تو مداد(.  لإا  لسلاس و   ت ار مطالاو انئ  و م لاو ق  ر طلية )ات جسو للبنية الاو ها(،  تفل كو ها  تقيو ثو مو طاقة  لا  رافو ت)

  و أ  ت نر تنلإ ضعف ا  وأ   رركتملباء ار كهلها؛ فانقطاع اتكفاءو   لعمالأسة ار فة ممالفي ك  ةر بنى مباش لهذه ا
 ب ر جاتلا  ت نيقد بو دة.  ي نية ج و قانلاعد او قلا  ت نافسية مهما كانت لضعف اتو اج  تن لإفة الفع كر تيك  تجسو للداءة ار 
  ت قطاعا لكمة او ح حلابإص   اثيقو   اباطت ر بط اتر ية يتح تلبنية الحسين ات  نأ  طاقةلجية في قطاع ار و جلبة ار جتلكا
 .1فساد منهالا لئصات اسو معنية لا

اد محلا  د عيو  أكثو حلا-مؤسسيلد  من  يار أثيت  ت داد محلا  ركمي  إذ  بجلعت ،  او ق  عامة، لا  ت مؤسسالدة 
كمة  و حلا ت ار شقيسها مؤ ت ي ت لها اتبعاد ذالأ هي او  مية و حكلية الفعالاو فساد، لى ال ة عر سيطلاو ن، و قانلسيادة او 
زايد تتذي  لاو ية،  تجسو للاو طاقية  لاو قمية  ر لبنية الا  لذي يشملي اتح تلا-قني تلد اد محلي اتيأ  ار أخيو   .2مية لعالا

 قمي.ر لا لو حتلع ار ساته مع تأهمي 

  دد: فضعف محلعمالأبيئة ا لمي  و منظلطابع اله يكشف ان باعي في أر لصنيف اتلكمن أهمية هذا اتو 
 ها.لة كلسلسلا  ةانتضعف ملأا ةقلحلد اد حت كما   امامتى، ر خلأا ت داد محلن اسحت رأث لبطياحد قد و 

عين من  و ي بين نر هو جلمييزهما اتفي  ن و بنسو ر و  ول غو حه أسيمر مي ما طو منظلطابع اليضيء هذا او 
  ر ثماتس لاع اجشتو ص  ر فلكافؤ ات  لكفتو كية  لملق او حمي حقت(  inclusiveائية )و تاح  ت : مؤسسات مؤسسالا
.  3بية لغلأ قصي ات و ضيقة    ةة في يد فئو ر ثلاو طة  لسلز اكر ت(  extractiveاجية )ر خ تاس  ت مؤسساو ،  ركاتبلااو 

نافس  ت ي  «ا كافئتم   ا»ميدان  رفو تائية إذ  و تح لاا  ت مؤسساللصادي  تق لاي الجت لى او س  ت يسل ية  ت او ملا  لعمالأ فبيئة ا
 يع. ر لا وطة ألسلب من ار قلى أساس ال علاكفاءة لى أساس الن عو لفاعلفيه ا

خبيثة«،    ة ر اج نفسها في »دائتى إعادة إنلنزع إت اجية  ر ختس لاا  ت مؤسسالا  ن أ   (ينفلمؤ لفق او )  رخطلأاو 
صاد تقلاحة ا لح في مصلا صلإكان ا  و لى  تها، حت يازا ت د امد يه  ح لاإص  لفيدة منها كت مسلنخب الم او قاتإذ  

 
1 Oliver E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism, op. cit., pp. 52–56. 
2  Kaufmann, D. & Kraay, A., The Worldwide Governance Indicators : Methodology and 2024 Update, World 

Bank Policy Research Working Paper No. 10952, 2024, pp. 3–6 . 
3  D. Acemoglu & J.A. Robinson, Why Nations Fail : The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown 

Business, New York, 2012, pp. 73–76 . 
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  ل عمالأ بيئة ا  ت حالاإص   رثع تتماذا  ل  رسفتنامية، إذ  لا  لو د لة في سياق اللاد لغة الحظة بالاملهذه او .  1لكك
  ل ما يجع  وه و ه،  ر هو مؤسسي في ج-سياسي   لب  اي نيس ف لعائق  لصادية: فاتقلااها ا و ح جد و ضو غم  ر   اأحيان 
 صادي.ت اق حلاإص ينجاح أل اسابق  اطر كمة شو حلح الاإص

يعاب تس لا  ار يسيتمنها،    لك  ت ناو مكو   لعمالأبيئة ا لى  ر كبلبعة ار لأا  ت داد محلي اتلآا  لو جد لص الخيو 
 مي. و منظلطابعها ا

 ل عمالأبيئة الى ر كبلبعة ار لأ ا تدادمحل(: ا14قم )ر  لوجدال

 ز مكوناته ر أب فئة المحدد 

التش تنظيمية -قانونية واستقر وضوح  الإجر ار يعات  تبسيط  قوانين  ر ها،  الملكية،  حماية  العقود،  إنفاذ  اءات، 
 . رالإعسا

 يبي.ر الاقتصاد الكلي، عمق الأسواق المالية، النفاذ إلى التمويل، عدالة النظام الض  ر ار استق مالية -اقتصادية

 ة على الفساد، الفعالية الحكومية. ر جودة المؤسسات العامة، سيادة القانون، السيط حوكمية -مؤسسية

 اني. ر ونية، الأمن السيبر قمية والطاقية واللوجستية، المنصات الإلكتر البنية ال تحتية - تقنية

 باحث. ل: من إعداد ارمصدلا

بقية  لل  اازيو م  اد د يس محله  نأ  ت دبيالأكشف اتخاصة، إذ    ةقفو كمي  و حلا-مؤسسيلد اد محلا  قحتيسو 
 رار ق تاسو ذه،  فينو غه  و بنزاهة من يص  نه ر ني نفسها  و قان لا  رطالإ دة او فج  افيها جميع  لغلغت»حاكم« ي   د د مح  لب
عامة ليع ار مشالكمة او بح   نه ر قنية  تلبنية النجاح او نقدية،  لاو ية  لمالا  ت مؤسسالية ال بفعا  نه ر ي  لكلصاد اتقلاا
ف  قو تتذي  لناظم الط ار شلى البعة إر ضمن أ  دد كمة من محو حلا  لو حتتمعنى،  لبهذا او .  2فساد للها  تمو مقاو 
 ث. لثالمبحث اليها ال هن عر ي يبتلحة او ر طلأهي او  —ى ر خلأا ت داد محلية اليه فاعلع

هي  و :  لعمالأشخيص بيئة اتة في  ممنهجية مه  ةيجتن  تداد محللمي  و منظلطابع الى هذا الب عتر تيو 
عزى ضعف  يبقية. فقد  له مع الفاعت  لغفيو احد  و   دد ى محلز عكر ذي يلجزئي« الز ايحت لب »انجت ة  ر و ر ض

ى  لعزى إي  ومؤسسي أل نفاذ الإحقيقي في ضعف الا  للخلحده، بينما يكمن او يع  ر شتل ى الإ  اخط  لعمالأ بيئة ا

 
1 Ibid., pp. 79–83. 

 . 64–60، ص ص  مرجع سابقعمار زيتوني،   2
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ية لو شم  ةبر يم مقالسلشخيص اتل ضي اتك يقلذ لو كمية.  و حلادة ار لإفي غياب ا   رجذ لقنية، بينما اتل بنية النقص ا
زيع  و ت  لي، بد لفعلزجاجة العنق ا  لثذي يملا  زم«لم لقيد البحث عن »ات و ها،  لفاعتفي    ت داد محلى الإ  رنظت
 . ت ياو لو ن أو ي د و ساتل با ت جبهالا لى كلد عو جهلا

 ل عمالأبيئة ا ت ا ر شث: مؤ ل ثالب ا لمطلا

يح  تتو ها  تد و قيس جت ي  تلا  ت او د لأفي ا   رنظل ن او ها د تداد محو   ل عمالأم بيئة او ضبط مفه  لمت يك لا
اتنر مقا بين  فال ا  رعبو   لو د لها  شلزمن.  إذ  تلل  طر قياس  إدالاحسين  يمكن  ما  ر   أث ب تت  لاو قاس،  ي  لا ة    ر ع 

  ل عما لأ بيئة ا  ت ار شنبع أهمية مؤ ت من هنا  و اجع.  ر تلا  وم أد قتلصد ار تقة  و ثو م  ت ار شن مؤ و د   ت حالاصلإا
 . امع نجيهية في آ و ت و شخيصية ت ت او صفها أد و ب

  ت ار شمؤ لمن ا  ةلة جمر خيلأد او عقلا  رعب  ت ر و ط تنة،  ر مقالل  لقاب  وى نحلع   لعمالأدة بيئة او قياس جل
اDoing Business« )لعمالأ سة أنشطة ار »مما  ر ير قت  لثقد مو ية.  لو د لا القه الذي أطل (  ي سنة  لو د لبنك 

نزاهة  و ه  تمة بيانا لاق بسلعتت  ت شبها  رإث  2021ف سنة  قو تأن ي   لعقدين، قب  و نح لز  ر بلأ ا  عجر ملا  2003
 ت يسل   لعمالأ بيئة ا  ت ار شمؤ   نمنهجية عميقة: أ   ةيلف عن إشكاقو تلقد كشف هذا او .  1ه ت صنيفاتبعض  

 ها. تمصداقي سمتمنهجية  و سياسية  طو بضغ رثأ تتقد  لمحايدة، ب

اس يو  ار عتفيد  ا   ت ار شمؤ ليخي  ر ا تلا  ر مسالاض  فهم    لعما لأبيئة  بدأو مفهلا  رو ط تفي  فقد  نفسه.   ت م 
 ا أبعاد   لشمتل  ايجير د ت  ت عوست  مية، ثر دالإا  ت اءار جلإد من او محد   د ى عد لز عكر ت  ةى بسيطلو لأا  ت ار شمؤ لا

  ر و طتليعكس هذا او ماعي. تج لاع او نلاو قمي ر لا لو شملاو دامة تس لاجديدة كا انية أعمق، فأبعاد و قانو مؤسسية 
دة و عب جو تس تة  لشام  ة ؤير ى  ل« إت اءار جلإة الو ى »سهلز عكر تقة  يض   ةؤير من    لعمالأ فهم بيئة ا  ل قاتان
كمة و حللكزي  ر ملا  رو د ل عي باو لق ام عت  —ينبع من    لب  —ازي  و ي  رو طت   وهو ها.  تدامتاسو ها  تلعداو   ت مؤسسالا

 .2ل عمالأ بيئة ا  لشكيتفي 

 
1 World Bank Group, Business Ready (B-READY) 2024, op. cit., pp. 20–28. 
2  World Bank, Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies, The World Bank, 

Washington D.C., 2020, pp. 1–4. 
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(،  B-READY« )ل عمالأجديد »جاهزية ا له ا ر ير قت  2024ي سنة  لو د لبنك الق الك، أطلذ ل  ةجابتاسو 
كائز ر لع هذه از و يو .  1يةلشغيتلكفاءة الاو   العامة،  ت خدمالاو ،  نظيميتلا  رطالإكائز: ار ث  لاى ثلم عو ذي يقلا

دامة تسلااو قمي  ر لي انب تلضية حديثة هي ار ع  رو ثة محالا يدمج ثو منشأة،  لة حياة ار و بع د تتاضيع  و ة مر ى عش لع
 .2من سابقه  ة شفافيو  لاو شم ره أكثلماعي، بما يجعتجلاع ا و نلاو بيئية لا

باحث؛ للهمية  لأغ ا ل« بالعمالأسة أنشطة ار »مما  رير قتص من أزمة  لختمسلمنهجي الس ار د لا  د عيو 
سياسية    طو ضغلخضع  تقد    لقنية محايدة، بت  ت ا و أد   ت يسل  لعمالأ بيئة ا  ت ا ر شمؤ   نزمة ألأا  ت فقد كشف

  ر ثما ت سلاا   ت قافد تجيه  و تفي    ركبي  ن ز و   ت ذا  ة ى أدا لإ  لو حت سابق كان قد  لا  رير قتلها. فاتنزاه  سمتمنهجية و 
الافز  و ق حلح، ما خلاصلإا  ت ار ار قو  ا  رأثاو يبها،  ت ر تفي    رأثيتلل  لو د لدى بعض    ل و ح  ت نهاية شبهالفي 
  ا ماعي تاج  ءه يبقى بنات قد  ت غلمهما ب ر شمؤ  يأ نبأ ركهذا يذ و بعينها.  لو د  ت ة في بيانا رر مب رغي ت لاعديت

 . 3ه تمصداقيل طر دقيق شتلل ها تيل قابو منهجية لشفافية ا نأو ، رثأتلل لاقاب

 ( B-READY 2024) لعما لأجاهزية ا رير قتلث لاثلكائز ار ل(: ا15قم )ر  لوجدال

 مضمونها  كيزةر ال

 وجها.ر جودة القواعد التي تحكم دخول المنشأة وتشغيلها وخ التنظيمي  رالإطا

 افق، القضاء…(.ر افق والمؤسسات الداعمة لتطبيق القواعد )التسجيل، المر الم الخدمات العامة

 السهولة الفعلية التي تطبق بها القواعد والخدمات في الواقع. الكفاءة التشغيلية

 (.B-READY, 2024ي )لو دلبنك الثائق او ى لع امادتباحث اعل: من إعداد ارمصدلا

دة و قيس جت نظيمي(  تلا  ر طالإى )الو لأكيزة ار ل مة؛ فاد قتمنهجية م   ةسفلثي فلا ثلصنيف ات ليعكس هذا او 
كفاءة  لثة )الثالاو اعد،  و قلطبيق هذه اتى دعم  لة علو د لة ار قيس قد تعامة(  لا  ت خدمالثانية )الاو بة،  و تمكلاعد او قلا
ة بين  و فجلقط اتله ينصميم أتلميزة هذا او صادي.  تق لاا  لفاعلمسها الية كما يلفعليجة اتنلقيس ات ية(  لشغيتلا

 
1   Ibid., pp. 12-15. 
2 World Bank Group, Business Ready (B-READY) 2024, op. cit., pp. 5–8. 
3 World Bank Group, Business Ready (B-READY) 2024, op. cit., pp. 5–9. 
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اتلاو قاعدة  لا أغفلي طاتلطبيق  اتل ما  يكلا  ت ار ش مؤ لها  فقد  او سابقة؛  ا  ااز ت نظيمي ممت لا  رطالإ ن  كفاءة  لبينما 
 لو د للهمية  لأغ ال مييز باتلهذا او .  ص نل  في الانفاذ  لإ ة في المشكلا  نة أقما يكشف بد   وه و ية ضعيفة،  لشغيتلا
 .ا حديد تة و فجلفي هذه ا ابلة غالمشكلز اكر تتنامية، حيث لا

او ملاو  دخر عشلاضيع  هي:  او مو ،  لعمالأا  لو ة    ت خدمالاو ة،  لعمالاو افق،  ر ملا  ت خدماو ،  لعما لأ قع 
ار جاتلاو ية،  لمالا او ستو ائب،  ر ضلاو ية،  لو د لة  الاو ،  ت منازعالية  في  د لو يو .  لعمالأ ا  رإعساو ق،  و سلمنافسة 
ي  ط يغو مئة،  و   رح بين صفو ار تتكيزة  ر لى او تى مسلعو ع  و ضو ملى او ت ى مسلع  ت جار د   د صاتاق  لكل  رير قتلا

 لو لبح  اصاد تثمانين اقو   ةمئ   وى نح لإ  لو صو لل  ةط، مع خ اصاد تخمسين اق  2024سنة  لى  لو لأه اتفي نسخ 
 . 2026سنة 

  ل ق ت، إذ ينرير قت لاز منطق ار منشأة في إبلة حياة ار و فق د و   ةبتر ة مر عشلاضيع او ملض هذه ار فيد عيو 
 ي. تلآا لو جد لنه اي ج، كما يبو ر خلفا لشغيتلا لاحر ى ملإ لو دخلة الحر من م

 منشأةلة حياة ار و ى دلع ةعز و م لعمالأ جاهزية ا رير قتلة ر عشلاضيع او مل(: ا16قم )ر  لوجدال

 المواضيع المعنية  ة الحياة ر حلة دو ر م

 (.رخص والعقار دخول الأعمال )التأسيس والتسجيل(، موقع الأعمال )ال الدخول إلى السوق 

 ائب. ر ة الدولية، الضر افق، العمالة، الخدمات المالية، التجار خدمات الم التشغيل والتوسع 

 تسوية المنازعات، المنافسة في السوق. ر ار الحماية والاستم

 الأعمال )التصفية أو إعادة الهيكلة المنظمة(.  رإعسا وج وإعادة الهيكلةر الخ

 . B-READY 2024ى منهجية لع امادتباحث اعل: من إعداد ارمصدلا

العا »او ضو م  لثيمو  او ست»و ق«  و سلمنافسة في  او ى  ل« عت منازعالية  نقاط ضع و خصلجه    ف ص 
كثيرر كتم ا  رة في  ما كشفت صادات قلامن  ات، بحسب  اتنله  أي بتإذ    رير قتللى  لو لأائج  ط جاهزية  وستم  نن 
ما    وهو نصف،  لا  وز نحو جات يلا  ص خالقطاع اللداعمة  لعامة الا  ت خدمالا  رفيو تخمسين في لا  ت صاداتقلاا
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ية  ل إشكا  رهو يجة مع جت نلقاطع هذه اتت و   .1يلعملطبيقها اتو نظيمية  ت لص او نصل اسعة بين او   وةى فجل إ  ريشي
ية  لمؤسسية فع  ت ار ب بناء قد لطت ي  لحدها، بو اعد  و ق لح الا بإص  لمت يكلا  لعمالأ حسين بيئة ات  ن: ألفصلا
 طبيقها. تل

بنك  لل(  WGIمية« )لعالكمة او حلا  ت ار شبقى »مؤ تصة،  ص ختملا  لعمالأ بيئة ا  ت ار شى جانب مؤ لإو 
الو د لا ار ملي  جلز  ر بلأجع  او قياس  عو حلدة  الكمة  او تمسلى  الكلى  بأبعادها  ات سلي،  ة،  لمساءلاو   ت و صلة: 
كمن تو .  2فساد لى الة عر سيطلاو ن،  و قانلسيادة او نظيمية،  تلدة او جلاو مية،  و حكلية الفعالاو سياسي،  لا  رار قتسلااو 

، بما  لعمالأبيئة الكمي  و حلا-مؤسسيلد ادمحلا  احديد تقيس  تها  نسياق في ألفي هذا ا  ت ار شمؤ لأهمية هذه ا
ى هذه  ل ع  ت نيبقد  و حصائي.  لإا  ربات خللا  لاقاب  ا يم ك  ابطر   لعمالأدة بيئة ا و كمة بج و حلدة او بط جر يح  ت ي
 رثماتسلاا  ت قافد تو كمة  و حلدة او جبة بين جو ملقة الاعلا  ت د كي أت لطبيقية اتلا  ت اسار د لا  ت ار عش  ت ار شمؤ لا
 .لفصل حة هذا او ر طلأ  اينت م ايبي ر جت  اسند  رفو ما ي وهو ، ونملاو 

  ت  غايالامساعدة    ت او بقى أد تها،  ر و طتو دها  د عتى  ل، عت ار شمؤ لا  نى ألأكيد عتلب بالمطلم هذا ات خيو 
ي  تل سياقية الاو عية  و نلانب ا و جلا  لغفتها قد  نكلنة،  ر مقاللة  لقاب  مقار في أ  ابكر م  ااقعو ط  سب تها؛ فهي  تفي ذا

صد ر لى الها عتر فيدان من قد ت عي نقدي: يسو ها بلاعم تط أن يس طمخلاو باحث  للك ينبغي  لذ لو يصعب قياسها.  
يقعا في فو ، د ت جاهاتلاع ا بتت و نة  ر مقالاو  بيئة ا و ج  لز تذي يخلقام« ار لأبداد ات»اس   خن أن  في    لعمالأدة 
ذي يعيشه  لي الفعلاقع او لحسين ات  ل، بت ار شمؤ ليب في اتر تلحسين ات  ت يسلنهائية  لغاية العددي. فا  ب يتر ت
ى لإ  ليل حتلا  لقتمنهجي ين لعي او لبهذا او عكس.  ل الاغاية  لفي خدمة هذه ا  ت ار شمؤ لاو   —صادي  تقلاا  لفاعلا
 س.و ملم عاقو مفاهيم في لد هذه اسجتطبيقية ت ةلاسة حار د 

ى،  ر نافسية أخت  ت ار شمؤ و   ت مؤسسالح او مع مسو مية  لعالكمة او حلا  ت ار شمع مؤ   رير قتلهذا ا  لكامتيو 
يبية ر قت  ت او أد   لظت  ت ا ر شمؤ لهذه ا  نأ   ر. غيلعمالأ بيئة ا ل ايا  و ز لدة اد عتم  ةؤير ط  طمخلاو باحث  لليح  ت بما ي

اتت نامية حيث  لا  لو د لفي سياق ا  ةقة، خاص ل مقاييس مطلامنهجي،    رها بحذ تاءر ينبغي ق ة بين  و فجلسع 
 (.de factoية )لفعلسة ار ممالاو ( de jureبة )و تمكلقاعدة الا

 
1 World Bank Group, Business Ready (B-READY) 2024, op. cit., pp. 70–75. 
2  Kaufmann, D. & Kraay, A., The Worldwide Governance Indicators : Methodology and 2024 Update, op. cit., 

pp. 8–10. 



 ل الفصل الثاني الحوكمة وبيئة الأعما

82 

 

  ةر ها مباش تقي بيانا ت ست، إذ اثمين  ايل كميت ار ي مصد لو د لبنك اليها ار ي يجتلا  «ت مؤسسالح او »مس لثمتو 
منافسة  لاو فساد  لى الباء إر كهلاو   ليو متلى النفاذ إلمن ا  اجهها و تي  ت لية ال فعلا  ت عقبالا  لو ها حتذا  ت مؤسسالمن ا
ينأ  رمصد لميزة هذا او سمية.  ر لا  رغي الفعلسة ار ممالقط »اتله  يعيشها    ا فلاصادي، ختقلاا  لفاعلية« كما 
ة. فحين  قطبيق بد تلة او كشف فجتين  ر مصد لنة ار مقا  نفإ  ممن ث و بة«  و تمكلقاعدة القيس »اتي  تلا  ت ار شمؤ لل
ة  ل مشكلا  نى أ لع  ااضحو   ار شك مؤ لن ذ و ية، يكلفعلا  ت مؤسسالى او دة عن شكايجلنية او قانلا  ت ار ش مؤ لباعد اتت 

 ص.و نصل في الاكمة و حلاو نفاذ لإفي ا

قيس  ت(  de jureاعد ) و قلى القائمة ع  ت ار ش: مؤ ت ار شمؤ لعين من او مييز بين نتلسياق الفيد في هذا ايو 
قيس ما  ت(  de factoبة )ر جتلا  واك أ ر د لإى القائمة ع  ت ار شمؤ و سمية،  ر لا  ت اءار ج لإ او انين  و قليه ال ع  ص نتما  

ثاني  لاو ني،  و قانلصميم اتلدة او يكشف ج  لو لأ؛ فارخللآ  لممكو ي  ر و ر عين ضو نل ا لاكو .  لان فعو لفاعلمسه الي
ج او يكشف  او طبيق.  تلدة  اتت،  احديد تنامية  لا  ل و د لفي  او فجلسع  بين  يجعو نلة  بما  عتعلاا  لعين،  ى  ل ماد 

اءة  ر قو دة، د عتملا رمصاد لجمع بين الصينة بار لمنهجية الصي او تك لذلو . للاحدها مضو نية و قانلا ت ار شمؤ لا
 احد.و  رى مصد ل مبنية علقطعية الحكام الأفادي اتو عنه،  ل بمعز لافي سياقها  ت ار شمؤ لا

 رشمؤ   لة، من قبير و صلا  لمك تصة  صختمو قطاعية    ت ار شمؤ   رافو تتية،  لكل ا  ت ار شمؤ لى جانب هذه الإو 
ية، لو د لشفافية العن منظمة ا  رصاد لفساد الا  ت كار مد   رشمؤ و مية،  لعالنافسية اتلا   رشمؤ و صادية،  تقلاية ار حلا
ساق  تلااطن او في كشف م  ت ار شمؤ لنة بين هذه ار مقالفيد اتو ي.  لمالا  ل و شملاو   ليو متلى ا لنفاذ إلا  ت ار شمؤ و 
مؤسسي    فى ضعلة إر شالإة في ا لقت مس  ت ار شائج مؤ ت قاطع نتت؛ فحين  لعمالأشخيص بيئة ا تباين في  تلاو 

فادي  تو ة بينها  لمفاضلي اد حته  ر و ح بد ر يط  ت ار شمؤ لد اد عت  نى ألى. علأع  ةشخيص مصداقيتلسب اتن، يك يمع
  ر ى أكث لند إت ست جميعية  ت  ةبر ماد مقاتح اع ج ر ما ي  و هو ،  امنهجي   از يح ت  لاحد قد يحمو   رى مصد لماد عتع لاا

 .رمن مصد 

 ( لعمالأ ح بيئة الاجيا في إصر و بة جر جت)ة لاسة حار د -

  ة ب ر جتى  لع  رطالإهذا ا  لنزيتفيد  يها،  تار شمؤ و ها  تداد محو   لعمالأ بيئة الي  ر نظلا  رطالإاض ار عتبعد اس
  ر جية من أكثر و جلبة ار جتلا  د عتو سة.  و ملائج متى نلدة إر مجلمبادئ الا  لو حتتاز كيف  ر اقعية ناجحة في إب و 
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  ل عمالأ حسين بيئة اتفي    ايلو قة د وثمو يعة  ر س  ةه من قفز تققما حلباب،  لفي هذا ا  اهاملإو   ةاسر ب د ر جاتلا
 . 1ر و ده تم عض و من  اقلاانط

مية  لعالنجاح الز قصص ار من أب  ةاحد و   2003د« سنة  ر و لة ار و جية في أعقاب »ثر و جلبة ار جت لم اد قت
ا الاصلإفي  اتو مؤسسي  لح  بيئة  نمل صتو ،  لعمالأحسين  اسيج  اطبيقيت  اذجو ح  او ر طلأد  هذا لية  ر نظلحة 

  ت ع ر ش   مة، ث ر ية منها تح ت  ةبنيو مة  خضت م  ةاطير قو ر بي و   رشتمس   د دها فساو يس  لةو جيا د ر و ج   ت ثر و . فقد  لفصلا
يبي  ر ضلنظام البسيط اتو مدنية  لخدمة الة الإعادة هيك  ت لزامنة شمتملية ار جذ لا  ت حالاصلإمن ا  ةفي حزم

 .2فساد لمكافحة او 

ى  لإ  112بة  تر م لمن ا  ل عمالأ سة ار ة ممالو صنيف سه تجيا في  ر و ج  ت ة: فقد قفز تفلاائج  تن لا  ت كانو 
  ت فعتر . كما ا3ملعالفي ا  احلاإص  ت صاداتقلاا  رف ضمن أكثنص تل،  2010سنة    لو لبح اميلعا 12بة  تر ملا
فقط،   ت او خمس سن  للا ٪ خ25  وى نحلإ  2003ي سنة  لمحلج ات نال ٪ من ا12  ويبية من نحر ضلا  ت ادار يلإا
فساد ليص القت  نعكس، إذ إلا  لعامة؛ بلد ار او ملخفض اتفساد  لمكافحة ا  ن شائع بألقاد اتع لاما يدحض ا  وهو 

 .4عي و طلا لثاتملافع ار و يبية  ر ضلقاعدة الع اوس

  وخفض نح و ة،  ت ى س لين إر عشو   د احو ائب من  ر ضليص عدد ال قتجية:  ر و جل ا  ت حالاصلإ ز ار أب  لشمتو 
 ت حت  ت خدمالا  ت جمع مئاتي  تلا  عامة«لخدمة الا  ت إنشاء »قاعاو ،  لعمالأاخيص ار ت و خص  ر ٪ من  85
  ل ة في أجر دالإا  د ر تم  لإذا    لاو مقب  لعامتملب الط  دعيذي  ل افقة« او م  ت صملماد مبدأ »اتاعو احد،  و   فسق
ار ش  ل حو د،  د مح بالا  ر و ر ملطة  بنائها.  و   لكاملفاسدة  عو إعادة  ا  تز ز قد  ا  ت اءار جلإهذه  اطنين  و ملثقة 

 اء.و س د ى حلين عر ثمتمسلاو 

أ حلايو  ا  ت جية جمعر و جل ا  ت حالاصلإ ا  نظ  اب لبين  بناء    ت أعاد   ةقني: فمن جهتلاو مؤسسي  لعدين 
ماس  تليص القتو   ت خدمالة اتمتلأقمنة  ر ل ا  ت فظو ى  ر أخ  ةمن جهو نزاهة،  للاعد جديدة  و ق   ت سر أ و   ت مؤسسالا
  ت فن، فصرثماتسلاجذب او د  لبلة ار و ص  رغييتلية  لاص و ت ةلبحم  ت نر تها اقنفساد. كما ألي اذ ذي يغلا  رمباشلا

 
1  World Bank, Fighting Corruption in Public Services: Chronicling Georgia's Reforms, The World Bank, 

Washington D.C., 2012, pp. 13–17. 
2  J. Engvall, Against the Grain : How Georgia Fought Corruption and What It Means, Central Asia–Caucasus 

Institute, Silk Road Paper, 2012, pp. 30–38 . 
3 World Bank, Doing Business 2010, World Bank, Washington, DC, 2009 . 
4 International Monetary Fund, Georgia : Harnessing Reforms to Boost Inclusive Growth, IMF, 2016 . 
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»أكثر و ج إصلعالا  لو د   رجيا  في  احلام  ذ و ية،  لو د   رير قات«  علانعكس  اتى  لك  ذابها  تاجو ماني  تئلاصنيفها 
  ل يشم  لكامتم   عو ر مش  ل ية، بن ف  ت اءار د إجر يس مجل   لعمالأ حسين بيئة ات   نن أي هذا يبو .  لاو ملأس او ؤ ر ل
 ثقة.لاو ة  ر و صلاو قنية تلاو  ت مؤسسالا

،  رثمات سلاا  ت قافد ت  ت فعت ر سة؛ فاو ملية ملصادية كت ائج اقتى ن لنفسها إ  ت حا لاصلإهذه ا  ت جمر تقد  و 
  للاخ  راو جلا  لو د لباء  ر كهلا  رصديتى  لمزمنة إ  ت طاقة من أزمة انقطاعالقطاع ا  لو حتو ،  ونمل ع ار ساتو 

بفضليلق  ت او سن الع الا تاق  لة،  او ن ت قطاع. كما  لفساد من  الط عر مف   د ماتصاد من اعتقلاع    و اعة نح ر ز لى 
او ة.  ر جاتلاو سياحة  لاو   ت خدمالا »اسجتائج  تنلهذه  ار دائلد  الفاضلة  حتلة«  اللي   ح لاي: إصر نظلا  رطالإ ها 

عان قاعدة وسيو حي  لاص لإزخم الهما ار و زان بد ز ، يعاو نمو   ار ثماتذب است، فيجل عمالأ ن بيئة اس كمي يحو ح
 .1فيدين منه تمسلا

(؛  simultaneity« )ت حالاصلإزامن ا ت أهمية »  وجية هر و ج لبة ار جتلعمق من الأمنهجي الس ا ر د لاو 
ا بط تم  لإذ   نح لع   ت حالاصلإق  ب ر فتيجي م ر د ت  وى  يعد عتم  ت ى جبهالاحدة عو   ةدفع  لق،  ز بعضها  ز دة 

  ر. غي2ن و بنسو ر و   ولغ و أ أسيمبن تح كما  لاصلإاجية ار ختسلاا  ت مؤسسالجهض اتن أن  و د   ل، بما حاابعض
ما   وهو طة،  لسلز اكر تو   ت حالاصلإبعض الي  و طلسلطابع الزها ار مآخذ، أبو د  و من حد   ولخت  لابة  ر جتلا  نأ

ى  لعو .  ادامتن مس و ى يكتاطية ح ر ديمقلة المساءلسيخ ار تن ب ر تينبغي أن يق   لعمالأ حسين بيئة ات  نبأ  ركيذ 
ات،  لحا  يأ ألع  ايو ق  اطبيقيت  ابة شاهد ر جتلبقى  بيئة  تلنجع  لأا  لمدخلا  وكمة هو حلح الاإص  نى  حسين 
 . لعمالأا

عميم: تلد او اعاة حد ر جية، مع م ر و جلبة ار جتلعميم من اتلل ة لقابلس او ر د لمن ا ةلص جملاختيمكن اس و 
زامن ت  نثانيها أو فساد؛  لفيدين من اتمسلمة او مقا  ركس ل غنى عنه  لا  طر حازمة شلسياسية الادة ار لإا  نها ألو أ
سة  و ململيعة ار سلائج ات ن لا  نثها ألثاو إجهاضه؛    لذي يسهلجزئي الج ار د تلها أنجع من اتيلو شمو   ت حالاصلإا

ح  لا صلإ جمع بين الا  ن ابعها أر و ح؛  لاصلإة الاصو م لزمين  للازخم الاو ثقة  ل بني اتطة(  ر شلفساد ا  لئصات)كاس
  ر جي من حيث صغر و ج لسياق الصية او كمن في خصتعميم فتلد او ا حد مأ  رثلأقمنة يضاعف ار لاو مؤسسي  لا

 
1  Vladimer Papava, "The Georgian Economy: From 'Shock Therapy' to 'Social Promotion'", Communist 

Economies and Economic Transformation, Vol. 8, No. 2, 1996, pp. 251–254. 
2 D. Acemoglu & J.A. Robinson, Why Nations Fail, op. cit. pp. 245–250. 
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  لا س  و ر د لكييف اتجب  و تاطي، بما يس ر ديمقلعد ابلى المآخذ علفي او يخية  ر اتل ه اتحظ لطبيعة  و د  لبلحجم ا
 نساخها.تاس

 ل عمالأحسين بيئة ات ت با لطتثاني: م لمبحث ا لا

 ت ث فئالاى ثلع   ةعز و حسينها، مت  ت بالطتحديد متى  لإ  لعمالأ صيف بيئة او تمبحث من  لهذا ا  لقتين 
 ل احد بمعز و   د عبجة  لق بمعا قحت ي لا  لعمالأ بيئة ال ناجح  لح الاصلإاو قنية.  تو صادية  تاقو يعية  ر شتة:  لكامتم

 ازية. و تم ت ى جبهالم عد قتت ت حالا صلإناسقة من اتم ةضي حزم ت يق لبقية، بلعن ا

ي  ت ل عبة« اللاعد او سي »قر تيعية  ر شتلا  ت بالطت ملاضح: فاو   قى منطلثي إلاثلصنيف اتلند هذا اتيسو 
ات الحكم  اي ه تصادية  تقلاا  ت بالطتملاو صادي،  تق لانشاط  الئ  الكلمناخ  يحلي  اف ذي  اج،  تن لإاو   رثماتسلاز 
ث  لاثلا  ت فئالقاطع هذه اتتو شفافية.  لز از عتو كفاءة  لفع ار تي  تلية ار عصلا  ت او د لأا  رفو تقنية  تلا  ت بالطتملاو 

  ل م ت يكلامنها    ب لطتم  لك  نإ  لو قلفيها، بحيث يمكن ا  لغلغتذي يلكمي او حلا-مؤسسي لد اد محلمع ا  اجميع
مبحث لها هذا الد  هي يمتلة ار فكلهي او   نزيهلطبيقه ات و يم  لسلصميمه اتضمن  تشيدة  ر   ةكم و د حو جو  بلاه إ ر أث
 ث.لثالمبحث اليها الهن عر يبو 

 يعية ر شتلا تبا ل طتمل: الولأ ب المطلا

د د حتها  نلأ،  لعمالأ حسين بيئة اتلمسعى    يطبيعية في أ لق الانطلايعية نقطة ار شتلا  ت بال طتملا  لثمت
ي  ت لعبة« اللاعد او ـ»قلسمية  ر لجمة ار تل ا  ويع هر شتلصاديين. فاتق لاين الفاعلا  رك ضمنه سائر حتذي يلا  رطالإا
ات يلا  وه و نشاط،  لحكم  او سم حد ر ذي  از و يو ع،  و ممنلاو ح  و مسملد  آد يحو ،  ت زامات للااو ق  و حقلع   ض ف  ت يالد 
، رثمت مسلع بها اتم تي يت ليقين الجة ار ى د لع  ةر نعكس مباشت يعية  ر شتلمة او منظلدة او ج  ن، فإ ممن ثو .  ت نزاعالا
 .1ه ر ا ر ي يحسبها في قت لا رمخاطلفة الى كلعو 

 

1 Rafael La Porta et al., "Law and Finance", op. cit., pp. 1131–1137. 
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أر شتلا  ت بالطت ملا  رد صتت ا لاإص  ت ياو لو يعية  بيئة  او عملا  لكشتها  نلأ ،  لعمالأ ح  اعد و ـ»قلي  ر فقلد 
ا  لشمتو عبة«.  للا او ضو :  ت بالطتملهذه  او نصلح  إج ت و  ؤب نت للها  تي لقابو ها  ر ا ر قتاسو نية  و قانلص   ت اءار بسيط 
ق  و حماية حقو   ت منازعالية او ستو د  و عقلمة إنفاذ او كفاءة منظو اخيص؛  ر تلى الع  ل و حصلاو   ت مؤسسالأسيس ات
الملاو كية  لملا قلاإصو ية؛  ر فكلكية  او ح  ي  رعسالإ انين  ختبما  هيك  وأ  امظمن  اجو ر يح   ت مؤسسالل  ةلإعادة 
 ة. ر ثعتملا

« من  ليو متلاو ن  و قانل»ا  ت ه أدبياتتء ما أثبو مضاعفة في ض   ةنية أهميو قان لحماية الدة او سب جتكتو 
يعي  ر شتل ح الاصلإ. فا1ها ر و طتو ية  لمالاق او سلأعمق او ين  ر ثمتمس للنية  و قانلحماية الة او ثيق بين قو   طباتر ا
أس  ر فة  لخفض ك  ممن ثو ،  رثمتمسلاجهها او ي يتلنية او قانلا  رمخاطلخفض ال  ةلسيو   له، بتفي ذا  ةيس غاي ل
 .2اح تملا ل يو متلسيع قاعدة او تو  لمالا

اط  ر فلإنفاذ؛ فاللإها  تي لقابو ها  تد و بج  لب  ت يعار ش تلة ار بكث  ت يسلة  ر عبلا  نى ألنبيه إتلهمية بمكان الأمن او 
ي.  ر دالإفساد الل  اابو ح أبتيف و   ل ثاتم لافة الفع كر يعي، إذ ير شتلاغ ار ف لعن ا  ارر ض  ل يق لا  ان عبئ و قد يك  نظيميتلا
  ر يسي تو عامة  لحة المصلازن بين حماية او ذي يلا  ذكي«لنظيم اتلمبدأ »ا  وحديثة نح لا  ت حالاصلإجه اتتك  لذ لو 
 صادي.ت قلانشاط الا

ذي لا  مسبقلنظيمي اتل ا  رثلأقييم ا تزها:  ر مبادئ، أبلمن ا  ةلى جملذكي« علنظيم ات لم منطق »او يقو 
اعد  و قلغاء اللإنظيمي  تلن او مخز للية  ر و د لاجعة ار ملاو ها  ر ار إق  ل ها قبتمنفع   لجديدة في مقاب  ةقاعد   لفة كليزن ك

اتلمبدأ او ضة  ر عاتملا  وقادمة أتملا اتلامة ار ف صيذي يكلناسب  اك أصحاب ر إشو   رمخاطلنظيم مع حجم 
  ءيع من عب ر شتلا  لو حت مبادئ  لهذه او طبيق.  تللها  ت ي لقابو ها  تاقعيو ضمان  ل  ت يعار شتلحة في صياغة المصلا
ه  ر هو كمي في جو ح  لو ح ت  وهو   نظيم«تلدة او ى »جلنظيم« إتلة ار من »كث  لقاتنلا د اسجتو مكينية،  ت  ة ى أدا لإ
 . رو شا تلاو اجعة ر ملاو قييم تلى الة عر قاد  ت ب مؤسسالطتي

 رية غير قديت  ةطل س  لكو ائي  ر إج  د عقيت  لفساد؛ فكلبمكافحة ا  اثيقو   اباطتر يعي ا ر شتلح الاصلإ بط اتر يو 
فإلذ لو فساد.  للة  لمت مح  ة صر ف  لثمتمنضبطة   ات   نك  ال قتو ها  تتمتأو   ت اءار جلإ بسيط  السليص  ية  ر قديت لطة 

 
1R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer & R.W. Vishny, “Law and Finance”, Journal of Political Economy, 

Vol. 106, No. 6, 1998, pp. 1113–1155, here pp. 1126–1132.   
2  Simeon Djankov et al., "The Regulation of Entry", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 117, No. 1, 2002, 

pp. 2–5. 
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عد  بليعي بار شتلب الطت ملبط ار هذا ما يو .  ايو فساد بنيلق منافذ ايض ت  لكفاءة فحسب، بلفع ار ت  لاظف  و ملل
صميم  تكمي يعيد  و ح  ح لاه إصر ه و في ج  وناجح هليعي ار شتلح الاصلإا  نن أي يبو ،  ار مباش  ابطر كمي  و حلا
 نضباط. لااو شفافية لمن ا سى أسالع ل عامتملاو ة ر دالإقة بين ا لاعلا

قاضي  تلبطء ا  نيعية، إذ إر شتلا  ت بالطتملضمن ا  ااسسح  اقعو م  ت منازعال ية او ستو د  و عقلإنفاذ ا  لتيحو 
.  لجلأا  ليو ط  رثماتسلا ط ا بثت و عاقدية  تلا  رمخاطلا  ا فع جميعر تائجه  تؤ بن بن تلى ال ة عر قد لعدم او ه  ت فلفاع كتر او 
  ر غيو قضائية  لا  ت ياللآ، يقيس كفاءة ا ت منازعالية او ستل  لاقتمس  اعو ضو م  لعمالأجاهزية ا  رير قتد  ر قد أف و 
فا1ساطةو لاو حكيم  ت لقضائية كالا يك لا  رثمتمسل.  بت  بقحمي حتاعد  و د قو ج و في  إتيح  له،  آلاج  ناجزة   ةيل ى 
 . ر أثلاب  ص ى نلنية إو قانلحماية الا ت لو حت لاإو نزاع، لعند ا قحلنفاذ هذا الإقة و ثو مو 

 ت مؤسساللم«  ظمنلج او ر خل»ا  لثزايدة، إذ يمتم  ةة أهميلهيكلإعادة او   رعسا لإانين او سب قتكتك  لكذ 
  ل فحسب، ب  ت مؤسسال ا  لو ة دخلو قاس بسهي   لاي  و حي لصاد اتقلاد؛ فار او ملخصيص اتكفاءة  ل  اطر ة شر ثعتملا

 ت أدبيا  ت ز ر قد أبو ج.  ت أن   ت خداماتاس  و ها نحتكفاءاو ها  لو جيه أصو تإعادة و ة منها  لفاشلصفية ات ى  له عتر بقد 
 .2مان تئلاق او س رو طت ت داد ى محو دائنين من أقلحماية او  رعسالإ انين او دة قو ج  ن« أليو متلاو ن و قانل»ا

 لم فاعد قي لايعية؛ فر شتلا ت بالطتملية في او زالا رحج (يةر فكلاو ية د مالا) كيةلملق او حماية حق لثمتو 
. وسط لا  وة أ ر مصاد لة من ايجهده محم   ر ثما  نى أل إ  نم يطمئ ل ما    ر كاتب لاا  و أ  رثماتس لاى الصادي عتاق
اتكتو  حماية  الملسب  أهمير فك لكية  ا   ةية  في  اتقلا مضاعفة  إذ  ر معلصاد  ا فحتفي،   لنقو   ريو طتلاو بحث  لز 
انة نظام  تم  نى هذا، فإلعو مضافة.  لقيمة الية العا ت قطاعالفي ا  رثماتسلاط ضعفها ابجيا، فيما يث و لو كنتلا

ا بيئة او ى جلع  لدا  رشكية مؤ لملحماية    ق و ثو ملزام اتل لاى الة علو د لة ار عكس قد تها  نلأ،  ل كك  لعمالأ دة 
 ق.و حقلام ار ت باح

فية  سعتلة ار مصاد لا  د ها )ضتة ذالو د لحماية من الكية: الملحماية العدين  بصادي بين  تق لافقه الز ايميو 
  ر منافسة غي لاو ي  د عتلاو قة  ر سلا  د ى )ضر خلأاف ار طلأ حماية من الاو مي(،  كحتلا  خلد تلاو مجحفة  لائب ار ضلاو 
  ت مؤسسا  رها بنفسها عبتطلة سلو د لد ايق تب أن  لطت ه ي نلأ،  مهلأ او صعب  لأا  وه  لو لأعد ابلاو عة(.  و ر مشلا

كية هي  لملى حماية الة عر قاد لة الو د لق«. فاو ثو ملزام اتللاة »الف بمشكر عيما    وهو   — زمة  لاعد مو قو ة  لقتمس

 
1 World Bank Group, Business Ready (B-READY) 2024, op. cit., pp. 60–66. 
2 R. La Porta, et al, “Law and Finance”, op.cit., pp. 1138–1145. 
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كية  لملحماية ا  ن، فإممن ث و شيدة.  ر لكمة او حلا  رهو ج وي هتذالقييد اتلهذا او قييد نفسها،  ت ى  ل ة عر قاد لها اتذا
 ها.تمر مؤسسية بلمة او منظلنضج ال د جسيت لنية، ب و قان ةد قاعد ر مج ت يسل

  وزائد أ ءار إج لفك  رثلأفي ا  ةر يعية مباشر شتل ا ت حالاصلإا  رية من أكثر دالإا ت اءار ج لإبسيط ات د عيو 
  ت حالاصلإ جه اتتك  لذ لو فساد.  للة  لمتمح  ةمناسبو   اتق وو   ةفلك  لثيم  رركتم  ص خي ر ت  وية أر و ر ض  رغي  ةثيقو 
نحلا قبي   وناجحة  ابشل: المبادئ من  الد احو ملاك  نقط  ت اءار جلإذي يجمع    ت صملمبدأ »او احدة،  و   ةفي 
او م يحلافقة«  ا  د ذي  ار مو ة،  لمماطلمن    تد سقد جو قادمة.  تملا  ت اءار ج لإا  التنظيمي لإلغاءن  و مخز لاجعة 
 . لعمالأحسين بيئة اتفي  ار ب أثر جاتلع ار من أس ت ح، فكانو ضو مبادئ بلجية هذه ار و جلبة ار جتلا

نفاذ«؛ فقد  لإة او في »فج  لثم تنامية يلا  لو د ل في ا  ا ير هو ج  ا يد حتاجه  و يعي ير شتل ح الاصلإا   نى أ لع
مة  و مقا  وطبيقها، أتى  لمؤسسية علة ار قد لضعف ا  لة بفعلطمع  لظتها  نكلق،  ر و لى ال مة عد قتانين مو ق  نست
 ت يعار شتلاد« ار يت يكفي »اسلاماذا  ل  رسهذا ما يفو ه.  تنفاذ ذالإفساد جهاز ا  وقائم، ألضع او لفيدين من اتمسلا
ياز  تكمية بام و ح  ةمهي مهو   —ى إنفاذها  لمؤسسية علة ار قد لمن بناء ا  د  بلا  لة، بر و طتملا  لو د لمة من اد قتملا
 نزيهة.و ة لاعف ت ى بناء مؤسسال نية إو قانلصياغة الز او جا تت

 صادية تقلاا تبا لطتمل ثاني: الب ا لمطلا

العتت بتقلاا  ت بالطتملق  م خ ضتل: ضبط الشمتو ز.  فمحو   رقتي مسلصادي كتاق  خهيئة مناتصادية 
او ،  1فر صلا  رسع  رار قتاسو  المالانضباط  الا  ريو طتو عامة،  لية  إلا  ريسيتلفي  ر مصلاو ي  ل مالقطاع  ى لنفاذ 
الاإصو ،  2ل يو متلا او منظلح  يجعر ضلمة  بما  عاد ليبية  اتو زة،  فمح و   ةبسيطو   لةها  مكافحة  و منافسة  لعزيز 
 .3جنبي لأا  رثماتس لااو ة ر جاتلى الس عو ر مد لاح ات نفلا او ، ركاتحلاا

فع  تر ملم اخ ضتلفا  ت بال طتمليه بقية ال بنى عتذي  لساس الأط ار شلي الكلصادي اتقلاا  رار قت سلاا  لثيمو 
  ر صيق و ي  ر ثمات سلاا  را ر ق لا  لذي يشليقين العدم ا  ا شيع جميعتمزمن  لازنة او ملعجز او ف  ر صلا  رب سعلقتو 

 
 .87، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةعبد المجيد قدي،  1
 .134، ص 2010، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، المالية العامة والتشريع المالي محمد سعيد بوهراوة،  2
 . 215-210، ص 2008، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة، اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،  3
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ى  لعه عو ر ى مشو ؤ بها كي يحسب جد بن تلية يمكن الماو نقدية    ة ى بيئلاج إتيح  رثمتمس لخطيط. فاتلأفق ا
ة  لعملاو   رعقالاقية كاو لا  لو صلأ ا  و د نحر او ملا  لو حتتي،  لكلصادي ات قلايقين الد عدم او حين يسو   ليو طلمدى الا
بد لأا فيتمن لا  رثمات سلاا   لجنبية  ات ج،  ا ر تي و   و نملباطأ  يم لذ لو   لشغيتلاجع  اتقلاا  را ر ق تسلا ا  لثك  ي لكلصادي 
 .1ا حده كافي و م يكن لإن و  غنى عنها، لا ةضير أ

  ة اج سياست م يحخ ضت ل؛ فضبط ااينتم  امؤسسي  اد ه سنر و ي بد لكلصادي اتقلا ا  رار قتس لاحقيق اتب  لطتيو 
 زعجللنقدي  لا  ليو متلط او حميه من ضغتية  للاقتسلا كافية من ا   ةجر ع بد ت متكزي ير دها بنك مو شيدة يقر نقدية  

اج  تف يحر صلا  رسع  رار قتاسو زمة؛  لية ملاعد ماو قو افة  فازنية شو م  ت اج مؤسساتعامة يح لية المالانضباط او 
او ى جلف عقو تتها،  ر هو كمية في جو ح  مها مهالكو .  ت سياسالاو   ت ياطيات حللاحصيفة    ةر إدا   ت مؤسسالدة 
جهان  و كمي  و حلا-مؤسسيلب الطتملاو صادي  تقلاب الطتملا  نن أ يب تبهذا يو ها.  تكفاء و ها  تنزاه و صادية  تقلاا
 . رخلآن او قيم أحدهما د ت يسلااحدة، و  ةلعمل

؛ فقد  ونملاو   رثماتس لاز از يع  ت مؤسسالدة او ن ج س حت  ن ى ألحديثة علطبيقية اتلة الد لأا  ت ر تاو تقد  و 
عت  ةاسر د   ت ني ب د ل طبيقية  اتلاا  لو ى  أفر غلنقدي  لاو صادي  تق لاحاد  )ر ب  – 2005ة  ر تفلل(  WAEMUيقيا 

باس2020 ا ت،  منهجية  ار صغلا  ت عابر ملخدام  )لى  أثو جو (،  DOLSديناميكية   ت ار شمؤ ل  لداو جب  و م  رد 
مؤسسية لاو صادية  تقلاا   ت بالطتملا  ند أكما يؤ   وهو .  2ج ت نالد من ار فلى نصيب ال عام علا  رثماتسلااو كمة  و حلا
 سنده. تمؤسسية  ةد و ة في غياب جلكامله ار ي ثما لكلصادي اتقلاا رار ق تس لاا ر يثملاة، فر ضافتم

اء؛ و س  د ى حلخاص علاو عام  لا  رثماتس لااجية اتفع إنر ت  ت مؤسسالدة او ج  نجب بأ و ملا  رثلأ هذا ا  رسفيو 
 ل بد   رمظاهليع ار مشا  وه نح وجتيو   ت لاو عملى المنه إ  ء ب جز ر ستفساد ي لدها او يس   ة عام في بيئلا  رثمات سلافا
قطاع لاجية اتفع إنر تية  لية فعتح ت  ةى بنيلنزيهة إ  ة عام في بيئ لا  رثماتسلاا  لو ح ت جة، فيما يتمنليع ار مشالا
  ه ت ضمن كفاء تو هه  وجتي  تلكمة ا و حلدة او ج  ل، بممهلا  وحده هو   رثمات سلان حجم او  يكلاهكذا  و خاص.  لا
 ها. تقي و ثو ز مز فة، بما يعلتمخ ت سياقاو دة د عتم ت اسار د  رعب  رركتت  ةيجت هي نو 

 
1  Kunofiwa Tsaurai, "Institutions and Economic Growth in WAEMU", Comparative Economic Research, Vol. 

24, No. 2, 2021, pp. 60–64. 
2  M. Sangaré, “Institutional quality, investment and economic growth in WAEMU countries : an empirical 

approach using DOLS”, Cogent Economics & Finance, Vol. 12, No. 1, 2024, art. 2426530, pp. 8–13. 
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ى منطقة  لحديثة ع  ةاسر د   ت صلص إذ خو خصلجه او ى  لبي عر علسياق الابط في ار تلد هذا اكأتيو 
  إلى   2019– 2002ة  ر ت فللة  لو ة د ر ضمن خمس عش  رجزائلا  ت ل ( شمMENAيقيا )ر أف  لشماو سط  و لأق ار شلا
ن من  و قانلسيادة او مية  و حكلية الفعالحسين ات  نأو صادي،  تقلاا   ونمل في ا  اباينتم  ا ر أثي ت  رثؤ تكمة  و حلأبعاد ا  نأ

ناشئة،  لبية ار علا  ت صاداتقلاح في ا لاصلإا  ت ياو لو ى ألة عر مباش  لةلايجة د ت نلهذه ا  لحمتو .  1ا ر بعاد أث لأ ا  رأكث
 ي. ر جزائلصاد ات قلامنها او 

بيئة او تي  تلصادية اتقلاا  ت ياد حتلز ار من أبو  الا  لو د لفي ا  لعما لأ اجه    ر صاد غيتقلاساع اتنامية 
نشاط  لاسعة من او   ةيح ر بقي شيو ة  لعاد لمنافسة الضعف ايو د جبائية  ر او ة من ملو د لم ار حيذي  لسمي، ار لا

يص ل قتنية يسهم في  و ر تكللإمة ا و حكلا  ريو طت  نطبيقية أت  ةاسر د   ت نيقد بو نية.  و قانلحماية الة الج مظر خا
. 2سمير لقطاع الى الإ  ل قات نلا فة ال خفض كو   لسجيت لا  ت اءار بسيط إجت   رسمي، عبر لا  ر صاد غيتقلانطاق ا 

نشاط  لة فإدماج ار ظاهلجة هذه القني في معاتلاو مؤسسي  لح الاصلإصادي مع ات قلاح ا لاصلإقاطع اتك يلبذ و 
 جاذبية.  رأكثو فة لك لأقو  رسمية أيسر لى الإ  لقات نلا ا لبجع لحده، بو دع ر لق باقحت  يلاسمي ر لا رغي

فة  لن كو كت؛ فحين  لاقتمس   ا سببلا  لعمالأضعف بيئة ال  اضر صفه عو سمي بر لا  رصاد غيتق لافهم ايو 
  ن ، فإ ممن ثو .  لظلبقاء في الن او لفاعلا  راتى من منافعها، يخ لأع  لثاتامو   ت اءا ر إجو ائب  ر من ض  سميةر لا

فع  ر و ها،  تقمنر و   ت اءار جلإ بسيط ات   رسمية عبر لفة الة: خفض كلمعاد لب هذه الضي قتق تة  ر ظاهلجة المعا
ى  ر أخ  ةر ن ميهذا يبو .  ل كمهيلقطاع الى الإ  ممن ينضلاق  و سلأاو نية  و قانلحماية الاو   ليو متلاحة اتإ  رمنافعها عب

بين    وةى فجلع  رشاسع مؤ و لسمي ار لا  رصاد غيتقلاكمة فاو حلدة او ة في جر ذ جت صادية متقلاا  ت ياد حتلا  نأ
 مؤسسي بينهما. لعقد العكس ضعف اتمع تمجلاو ة لو د لا

إلا  د عيو  النفاذ  أكث  ليو متلى  إتقلاا  ت بالطتملا  رمن  سلا،  احاحلصادية  ة  ر صغيلا  ت مؤسساللما  ي 
. فضعف  لعملص ار من ف  ركبلأنصيب الا  رفو تو   ت صاداتقلامعظم الي  ر فقلد او عملا  لكشتي  تلطة اوستملاو 

ا العمق  الا  ليو متهيمنة  و زه،  كر تو ي  لمالقطاع  أد و محد و عام،  لقطاع  كلبديلا  ليو متلا   ت او دية  ار ة   ل مالأس 
ك لذ لو .  لعمالأ من ديناميكية بيئة ا  د حت و   لعمالأيادة ا ر خنق  ت  لامو ها علكي، كر شاتلا  ليو متلاو   رمخاطلا

 
1  The Relationship between Institutional Quality and Economic Growth : Empirical Evidence from the MENA 

Region”, Studies in Economics and Econometric, Vol. 48, No. 3, 2024, pp. 275–294, here pp. 285–289 . 
2 N.G. Elbahnasawy, “Can e-government limit the scope of the informal economy ?”, World Development, Vol. 

139, 2021, art. 105341, pp. 4–9. 
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مان، أنظمة  تئلاا  ت لاية )سجلمالية ات حتلبنية الا  ريو ط تو   ليو متلا  ريع مصاد و نتو ي  لمالا  لو شملعميق ات  لثيم
 . د صادي جا تاق حلاإص يأساسية في أ ةكيز ر ( ت ضمانالا

  ر كثلأها انلأ،  لعما لأ حسين بيئة اتمضاعفة في سياق    ةطة أهميوستملاو ة  ر صغيلا  ت مؤسسالسب اتكتو 
فات د و جل  ةحساسي المتى  ر كبلا  ت مؤسسا لها  من  يمر او ملك  ما  من  ك د  الك  لمح تنها  ز  و جا تو اطية  ر قو ر بيلفة 

ني.  و قانليقين العدم او   ل يو متلبة او صعو ائي  ر جلإعقيد اتلطأة او   ت حتة  ر صغيلا  ت مؤسسالنق اتخ تها، بينما  تعقبا
ها  لقاتانو ها  و نمو ة  ر صغيلا  ت مؤسسالنشأة ا  رسيتي  ت لك التساس  لأدة هي با يجلا  لعمالأبيئة ا  نفإ  ممن ثو 
الإ الى  ا  ل هذا ما يجعو سمي.  ر لقطاع  بيئة  الا  ر و من منظ  لعما لأ قياس    ر ي ر قت  لكما يفع  ة ر صغيل مؤسسة 

 .1حدها و ى ر كبلا ت كار شلا رو من قياسها من منظ  لةلاد  رأكث لعمالأجاهزية ا 

في ر مصلاض ار قلإز ا و جاتت  ليو متلا  ت او ة من أد لكامتم  ةمو منظ  ريو طتي  لمالا  لو شملعميق اتب  لطتيو 
  ل ي و متليح حشد ات ي  كير شاتلا  ليو متلاو ،  ونملية الناشئة عاليع ار مشالا  لو يم  رمخاطلا  لمالأس ار يدي فلقتلا

مي  لاسلإا  ل يو متلاو فية،  ر مصلا  ت خدمالمة من او ر محلا  ت فئالى الإ  ليص  رصغلأا  ل يو متلاو اسعة،  و   ةمن قاعد 
  ة بني و ئمة  لا نظيمية مت  ار ب أطلطتي  ت او د لأهذه ا  ري و طتو يدي.  لقتلا  ليو متلى الظ عفحتت   ةيح ر عب شو تيس
د من جديد كؤ تكمية  و ح  رها عناصلكو قابية كفؤة  ر   ت مؤسساو مان، أنظمة ضمان(  تائ  ت لاية )سجلية مات حت
 كمة.و حلدة او بج  ن و هر ، مت بالطتم لا ر، شأنه شأن سائليو متل ا ريو طت نأ

يبي من  ر ضلعبء الى او تين: مستزم لاتين مت ي و من زا  لعمالأفي بيئة ا   رث ؤ تيبية فر ضلمة او منظلا امأ
فحسب،   رثمات سلاط اب يث لاد  قمعلاو   لمثقليبي ار ضلنظام الى. فار أخ  ةعقيده من جهتو   لثاتملافة الكو جهة،  

كما في   يةلو د لب ار جاتل د ا كؤ تو ي.  ر دالإفساد الاب او ح أبت يف و سمي  ر لا  رصاد غيت قلااو ب  ر هتلا  ويدفع نح   لب
  ل بد   ت ادار يلإفع ار ها قد يلحصيتة  تمتأو ائب  ر ضلخفض عدد او يبي  ر ضلنظام البسيط ات   نأ   جيةر و جلة الحالا

دة  و ج  ن: أ اير هو ج  اد مبد سهذا يجو عي.  و طلا  ل ثاتم لاحسين اتو يبية  ر ضلقاعدة السيع او ت  رأن يخفضها، عب
 ها.ت ذا ت لاد معلى او تمن مس  من أهو كتمؤسسي قد لصميم اتلا

 

 . 15–12، ص 2023، صندوق النقد الدولي، واشنطن، آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطىصندوق النقد الدولي،  1
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في  و نظام  لة الفين في عدالمكلبثقة او كمة  و حلدة او بج  اثيقو   اباطت ر عي او طليبي ار ضلا  لثات ملابط ا تر يو 
فيد منها،  تيس  ت ى خدمالنزاهة عو ق بكفاءة  فن تائبه  ر ض   ناطن أو ملى ار ؛ فحين يت ادار يلإ خدام اتسن اسح
اس تر ي يسو   اعو ط  لثاتمللاعداده  تفع  او حين  بأ لاد  يهنت  وأ  رد هت  ت ادار ي لإا  ننطباع  اتب،  ب مهما ر هتلسع 

يو دع.  ر لا  ت يالآ  ت د تاش إر ضلا  لثاتم لاا  لو حتبهذا  مؤ ليبي  »الع  رشى  الى  اتجلا عقد  بين  ة لو د لماعي« 
قنية  تلا  ت اءار ج لإبا   لمت يك لا يبية  ر ضلمة او منظلح الا إص  ن، فإ ممن ثو كمة.  و حلدة او طه جوستتاطن،  و ملاو 
 عام.لا لمال ة ار ة في إدالمساءلاو شفافية ل سيخ ار تضي تيق  لحدها، بو 

  ا بلطتم  ص خالاو عام  لقطاعين الص بين ار فلكافؤ ا تو   ركاتحلامكافحة او منافسة  لعزيز ات  لث، يمار أخيو 
 ت مؤسسا لع اتم تتمية. فحين  و عملا  ت مؤسساليها ال هيمن عتي  ت لا  ت صاداتقلافي ا  ة، خاصاحاسم  اصاديتاق
قصى  تو كافئ«  تملميدان ال»ا  لتاخيص، يخر تلا  وأ  ت صفقا لا  و أ  ليو متلى النفاذ إلية في ال فضيت   ة لعامة بمعاملا
 نك فإلذ لو ن.  و بنسو ر و   ولغو منها أسيم  رذ ي حتلاجية ار خ تسلاا  ت مؤسسالاج اتخاصة، بما يعيد إن لة ار مباد لا

 يمة.لس لبيئة أعمال طر ة شلعاد لمنافسة الضمان او صادي تقلاة الو د لحياد ا

ندماج  لاما سبق؛ فا   لميك  اصادي تاق  ا بل طتجنبي ملأا   رثمات سلا او ة  ر جا تلى ال س عو ر مد لاح اتنفلاا   لثيمو 
الا  لسلافي س ينقلعالقيمة  ا ر معلاو جيا  و لو كنتلا  لمية  أمام او سلأع اوسيو ية،  ر دالإفة  اتمنلاق  يين،  لمحلجين 

 اسو ر ن مد و اح ينبغي أن يكتنف لاهذا ا  نأ  رها. غيتفع كفاءر ى  لزها عف حت  ةمنافسلطنية  و ل ا  ت مؤسسالض ار يعو 
  ت يبقى نجاح سياساو نضج.  تيثما  ر ناشئة  لا  ت قطاعالحماية او منافسة  للصاد  تقلايض ار عتازن بين  و ، ياجر د تمو 
يبية،  ر ضلافز او ح لد ار ى مجل ينجذب إلاجنبي  لأا  ر ثمات سلاية؛ فالمحلمؤسسية ال بيئة الدة او بج  اهن ر اح  تنف لاا
 ها.ر هو كمية في جو ح رهي معاييو  —ق و حق لحماية او مؤسسي لا رار قتس لااو ني و قانليقين الى الإ لب

ائب  ر ضلاو   ليو م تلى الي إلكلا  رار قت سلامن ا   —   اها جميعنصادية أتقلاا  ت با ل طتملاض ار ع تن من اسي ب تيو 
إتك في حاجر ت شت  —اح  تنف لااو منافسة  لاو  فاتير ار متاسو ها  تمؤسسي يضمن مصداقي  د ى سنلها  سياسة  لها. 
ة لعاد لمنافسة الاو ة،  لاع قابية فر   ت اج مؤسساتي يح ل مالنضباط الا او ،  لاقتمس  اكزير م  ااج بنك تح تشيدة  ر لنقدية الا
كمة  و حلكزية ار م  —  ا صادية أيضتقلاا   ت بالطتملية ا و من زا  —د  كأتتبهذا  و ضبطها.  ل نزيهة    ةاج هيئتحت
 صادي. تقلاح الا صلإ ية ال يه فاعل ف عقو تتذي لناظم الط ار شلصفها او ب
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 قنية ت لا تبا لط تملث: ال ثالب ا لمطلا

متل ا  ت بالطتم لا  لتحت اتم  اقعو قنية  اتمة  و همية في منظلأ صاعد  بيئة  بفعل عمالأ حسين    ل و حتلا  ل، 
ية  تح ت  ةبني   ت ر صا  لمساعدة، ب  ة د أدا ر جيا مجو لو كنتلعد اتم  لمي. فلعالصاد اتقلا ا  لشكيتذي يعيد  لقمي ار لا

ا   ةأهمي  لقت  لاأساسية   بر كهلاو انئ  و ملاو ق  ر طلعن  كثيو جاتت  لباء،  في  ا   رزها  عالأمن  النشطة  قيمة  لية 
جاذبية  و نافسية  تلة في او فجلا   ت دادز محر أحد أب  ت ر صا  لو د لقمية بين ار لة او فج لا  ن، فإممن ثو مضافة.  لا
 .1ر ثماتسلاا

اتم  ل بافر تقنية  تل ا  ت بالطتم لعد  أعمال  ا أساسي  اطر ش  ت غد   ل،  في عصت  لبيئة  صاد  تقلاا   رنافسية 
الا  ريو طت:  لشمتو قمي.  ر لا اتح تلبنية  اتاو قمية  ر لية  نطاق  ار ع  ت نر تنلإ ساع  منر إو نطاق  ليض   ت اصساء 

ينة  تم  ربناء أطو ني  و ر تكللإقيع او تلاو قمية  ر لية او هلماد اتاعو ؛  ت لامعاملاو   ت خدماللدة  حو نية مو ر تكلمية إو حك
جاهزية    ر ير قتفي    اضير ع  ار و قمي« محر لي ان بتلي »الو د لبنك القد أدمج او .  2ت بيانالحماية او اني  ر سيب لمن اللأ
 . 3اضيع و ملد في معظم احو ملاك ابشلا ت اص منو نية و ر تكللإافذ ا و نلقييم ات  ر، عبلعمالأا

  ت ا صمنلنفع ات  لاها فلقمية كر لكمة او حليه الم عو قتذي  لي اد مالساس الأقمية ار لية اتح تلبنية الا  لثمتو 
ك  لذ   ليشمو فة.  لكلة ار و ميسو   رشاتنلااسعة اوو قة  و ثو م  ت بشبكا  ةد و كن مسنتم  لنية إن  و ر تكللإا  ت خدمالاو 
اكز  ر مو قمية،  ر لبنية الا  ل شغيتلقة  و ثو ملطاقة الا  رافو تو ،  اماعيتاجو   اافير نطاق جغليض ار ع  ت نر تن لإغطية ات
ى لنفاذ إلفي ا  ت بعضها قفزا  ت قق فبينما ح  لمجالفي هذا ا  ار كبي   اتو فات نامية  لا  لو دلا  ت و فاتتو منة.  لآا  ت بيانالا
 ن ، فإممن ثو يف.  ر لاو   رحضلاسعة بين او   ت او عاني فجتى  ر أخ  لزات  لا،  لو محملف اتهالا  رعب  ت نر تنلإا
  ت طبقالن او د   احده كافيو م يكن  لإن  و ،  لاعقمي فر   لو حت   يلأمسبق    طر قمية شر لية ا ت حت لبنية الفي ا  رثماتسلاا
 مصاحبة.لية ار بشلاو مؤسسية لا

او جا تتو  أهمية  أدا ر لا  لثمتإذ    الكفاءة،فع  ر د  ر قنية مجتلا  ت بالطتملز  اتلة  ر مباش  ة قمنة  شفافية  لعزيز 
  ت بالطت ملقاطع اتتبهذا  و ي.  ر دالإفساد الضييق منافذ ات   م من ثو ظف،  و ملاو   لعام تملماس بين اتليص القتو 
قمية في  ر لكمة او حللي  ر و مح  رو ث من د لثالمبحث اله الو ناتما سيلد  همتو شيدة،  ر لكمة او حلا  رهو قنية مع جتلا

 
1 OECD, Digital Government Review of Estonia, op. cit . 
2OECD, Recommendation of the Council on Digital Government Strategies, OECD, Paris, 2014, pp. 6–8.   
3 World Bank Group, Business Ready (B-READY) 2024, op. cit. pp. 30–34. 
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  ر ط لأا  لشمتة،  لكامتمكينية مت  ةبيئ  رافو تب  اهنر   ليظ   ت بالطتملنجاح هذه ا  نأ  ر. غيلعمالأحسين بيئة ات
 ي.لفع رن أثو د  ء ى أعبالقنية إتلا ت ار ثمات سلاا ت لو حت لاإو قمية، ر لثقافة الاو ية ر بشلا ت كفاءالاو نية و قانلا

ية:  د مالية ات حتلبنية الى هي الو لأطبقة ا لاكبة. ار تم   ت ث طبقالاقنية في ثتل ا  ت بال طتملصنيف اتيمكن  و 
ثانية  لطبقة الاو ماعية.  تجلا او افية  ر جغلا  ت نر تنلإ غطية اتو ،  ت بيانالاكز ار مو نطاق،  ليضة ار ع  لصات لاا  ت شبكا
دفع،  لأنظمة او ني،  و ر ت كللإقيع او تلاو قمية،  ر لية او هل او دة،  حو ملا  ت اباو بلقمية: ار لا  ت خدمالاو   ت اصمنلهي ا

ألا  لشغيتللة  ل قابلا  ت بيانالا  ت لاسجو  الا امبيني.  الثالطبقة  الثة فهي    ت بيانا لحماية ا  ركمية: أطو حلطبقة 
الكمة او حو اني،  ر سيبلمن الأاو صية،  و خصلاو  او تمف لا  رمعاييلاو صطناعي،  لاذكاء  اتي  تلحة    ل شغي تلضمن 
غيابها  و قة،  و ثو م  ةمو ى منظلإ  ةد بنير قني من مجتل ا  رثماتس لاا  لو حتي  تلة هي ار خي لأ طبقة الهذه او بيني.  لا
 غم ضخامة إنفاقها.ر قمنة ر ليع ار من مشا رإخفاق كثي رسيف

ة  ل د عداد ما يه رصفه أحد أخطو ( بdigital divideقمية« )ر لة او فجلي »اد حتسياق لز في هذا ار يبو 
ية  ر عملا  ت فئالبين او يفية،  ر لاو ية  ر حضلمناطق البين ا  —جيا  و لو كنتلى النفاذ إلفي ا  ت و فاتلقمي؛ فار لا  لو حتلا
  ل و شملضمن ات  ت ن بسياسار تقتم  لى أداة إقصاء، إذا  لإ  جقمنة من أداة إدمار لا  لو قد يح  —ماعية  تجلااو 
  ت او ى قنلبقاء علإ نفاذ، مع الدي او اعي محد ر ي   وى نحلقمية عر لا  ت خدمالم امص ت ك يجب أن  ل ذ لو قمي.  ر لا

 .1ا ثيقو   ابطر كمي  و حلة ال عدالعد ابقني ب تلب الطتملبط ار هذا يو ص.  لقتأن ي  لبد   ت و فات لق امعت يلاى  تة، حلبدي

ن  و ية د تح تلبنية العاقب؛ فبناء اتل بالاازي  و تل بنى باتقنية ينبغي أن  تلا  ت با لطت ملا  ت طبقا  نظ أحلايو 
  ة من مجازفلأضمن اتو   ت بيانالحمي اتكمية  و ح  ةن طبقو د   ت اصمنلبناء او د،  ر او ملل  رها هد ر ثم تس ت  ت اصمن

ناسق، عن  تم   لكامتها في  تطبقا   ت ي بنت لا  —نية  و ت سلإبة ا ر جتلكا  —ائدة  ر لب ار جاتل ز ايهذا ما يمو ة.  ر خطي
قني في  تلب الطتملا  ن، فإممن ثو كمة.  و حلا  ت لأهمو   ت اصمنلا  وبنية أ لى الع  ت ز كر ي  تلة ار ثعتملب ار جاتلا

 نه.مؤ تو ذه ف ن تو ه لط ط ختي تلكمة او حلدة او ى جلف عقو تنجاحه ي  نكمي، إذ إو ب حلطت ه مر هو ج

كمي  و ح-قني تب  لطت ز مر صطناعي، يبلاذكاء الاو ضخمة  لا  ت بيانالى الع  ت ار دالإماد اتنامي اعتمع  و 
إداتيق   ايجيتار تاس  لاأص  ت ر صا   ت بيانال. فات زميار او خلاو   ت بيانالكمة او ح  وجديد ه حماية  ل  ار ه أطتر ضي 

يطلا  لشغيت للها  تي لقابو أمنها  و   ت بيانالدة او ضمان جو صية  و خصلا اتح اع ر بيني. كما  في   ت زميار او خلماد 

 
1  World Economic Forum, Digital Estonia: How a Small Nation Became a Digital Leader, WEF Report, Geneva, 

2022, pp. 6–9. 
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ة، إذ قد لمساءلاو شفافية  لاو ز  يح تلا  ت لاإشكا  —جبائية  لقابة ار لاو ماني  تئلاا  لسجي ت لكا  —عامة  لا  ت ار ار قلا
ات اتإن  ت زميار او خلعيد  ا  ءغطا  ت حتقائمة  لا  ت زايحت لاج  اتتك  لذ لو ية.  ر ظاهلعية او ضو ملمن    ت بار مقالجه 
نح لا المبادئ »ا  وحديثة  الاذكاء  الو مسؤ لصطناعي  قابر تش تي  ت ل«  الط  او   رفسيتلية  إبقاء  و ة  لمساءلإمكان 
 اسة. سحلا ت ار ار ق لقة الي في حر بشلا رعنصلا

ها في عمقها  ن ألاهندسية، إ  لةها مسأر في ظاه  ت إن بد و قنية،  تلا  ت بالطتمل ا  نض أر علن من هذا اي ب تيو 
ي تلكمة او حلدة او ى جل ها عر ف أثقو تي   ل، باقائيلت  ا إيجابي  ار ج أثت ن ت  لامحايدة    ة قنية أدا تلكمية؛ فاو ح  ةلمسأ

الإ  لقاتنللاد  ههذا ما يمو هها.  وجت الثالمبحث الى  يدية  ل قتلبأبعادها ا  —كمة  و حلا  نى أل هن عر ذي يبلث 
 . لعمالأحسين بيئة ا تلناظم لا لمدخلهي ا —قمية ر لاو 

كمي  و ح-قني تب  لطت ز مر صطناعي، يبلاذكاء الاو ضخمة  لا  ت بيانالى الع  ت ار دالإماد اتنامي اعتمع  و 
إداتيق   ايجيتار تاس  لاأص  ت ر صا   ت بيانال. فات زميار او خلاو   ت بيانالكمة او ح  وجديد ه حماية  ل  ار ه أطتر ضي 

يطلا  لشغيت للها  تي لقابو أمنها  و   ت بيانالدة او ضمان جو صية  و خصلا اتح اع ر بيني. كما  في   ت زميار او خلماد 
ة، إذ قد لمساءلاو شفافية  لاو ز  يح تلا  ت لاإشكا  —جبائية  لقابة ار لاو ماني  تئلاا  لسجي ت لكا  —عامة  لا  ت ار ار قلا
ات اتإن  ت زميار او خلعيد  ا  ءغطا  ت حتقائمة  لا  ت زايحت لاج  اتتك  لذ لو ية.  ر ظاهلعية او ضو ملمن    ت بار مقالجه 
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 اسة. سحلا ت ار ار ق لقة الي في حر بشلا رعنصلا

ا  لثيمو  ار بشلا  ت ار قد لبناء  مر لية  يقلا  ابلطتقمية  ا  ةأهمي  ل  العن  ذاتلبنية  فاتقنية  في    رثمات سلاها؛ 
اس و د   ت اصمن لاو جهزة  لأا ا  زاو م  ر ثماتن  بنيتن ي ها  تصيانو ها  ر يو طتو ها  لشغيتى  لة عر قاد ل ا  ت كفاءالفي    ة ج 

صة في  صختم  ت بناء كفاءاو قمية،  ر لا  ت او د لأى ال ميين عو عملظفين او ملين او ك تعد  بلهذا ا  ليشمو ة.  لطمع
 ل و حتل. فات مؤسسالاو اطنين  و ملدى القمية  ر لثقافة الا   رنشو نظمة،  لأ هندسة او   ت بيانال ا  ليلحتو اني  ر سيبلمن الأا
يع  ر مشا  رثعتز أسباب  ر عد من أببلهذا ا  لإهماو ،  ا قنيت ن  و أن يك  لثقافي قبو ي  ر بش  لو حته  ر هو قمي في جر لا
 نامية.لا لو د لقمنة في ار لا

ها في عمقها  ن ألاهندسية، إ  لةها مسأر في ظاه  ت إن بد و قنية،  تلا  ت بالطتمل ا  نض أر علن من هذا اي ب تيو 
ي تلكمة او حلدة او ى جل ها عر ف أثقو تي   ل، باقائيلت  ا إيجابي  ار ج أثت ن ت  لامحايدة    ة قنية أدا تلكمية؛ فاو ح  ةلمسأ
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الإ  لقاتنللاد  ههذا ما يمو هها.  وجت الثالمبحث الى  يدية  ل قتلبأبعادها ا  —كمة  و حلا  نى أل هن عر ذي يبلث 
 . لعمالأحسين بيئة ا تلناظم لا لمدخلهي ا —قمية ر لاو 

 ( نياو ت قمي في إسر لا لوحتلا)ة لاسة حار د

نية  و تس لإبة ار جتلا  نيدي، فإل قتلمؤسسي الح الاصلإة او ق  ت د سجية قد جر و جلبة ار جتلا  ت إذا كان -
بط  ر تها  نلأ ية مضاعفة  ليل حت  ةبة قيمر جتلسب هذه ا ت كتو .  لعمالأحسين بيئة ا ت لقمي  ر لجه او لد اسجت

  لا جيا  و لو كنتلا  نن أ يبتشيدة، فر لكمة او حلبين ا و   ب لمطلع هذا او ضو م  قنية تلا  ت بالطتملبين ا  ةر مباش
 ين.ت كمي مو ح سى أسالبنى ع ت حين  لاها إر حدث أثت

. لعمالأبيئة ا ل  ة افعر ى  لها إليو حتو قمية  ر لكمة او حلز في ار بلأمي العالجع ار ملنية او تسلإبة ار جتلا  لثمت
ع  و ر في مش  —  ت سعينياتلع الية مطتفيا و سلحقبة المن ا  ت جر ة خر صغي   ةلو هي د و   —نيا  و تإس   ت قلفقد انط

-Xد« )و ر -»إكس  ت بيانا لا  لباد تة  ص: من2001ا سنة  ت سير أين  تى دعام لكز عتر ح، او قمي طمر   لو حت

Road  ،) م  د قتقي،  ر و شبه    امعتنيا مجو تصبح إست بناء أن  لاح هذا اتقد أو .  زاميةللإطنية او لقمية ار لية او هلا و
 . انيو ر تكلعامة إلا ت خدمال٪ من ا99  وفيه نح 

الفيد فهم ايو    ا ثر ك إلمتكن  تم  ل نيا  و تة؛ فإسقسها بد و ر ص د لاختبة في اسر جتلهذه اليخي  ر اتلسياق 
  ة قمي ر بنيها  ت أن    ت ر ات، فاخللاقت سلاحديثة من جديد بعد ا لها اتلو د   ت بن  لص منه، بلختت  لا ثقي  ااطي ر قو ر بي

ز يمتللو د،  ر او ملدية او محد و حجم  لا  ريض عن صغو ع تلل  ة جيا أدا و لو كنتلقيادة آنذاك في الا  ت أر قد  و بداية.  لمنذ ا
س ر د لغي قيمة الي  لاه  نك لنجاح،  لمن ا  اجزء  رسبيضاء« يف   ةق من صفحلانط لا هذا »او .  ايلو نافس د تلاو 
بناء و س،  و ر مد لج ار د تلاو ين،  ت ني مو قانو كمي  و ح  سى أسا ل بناء علا  —بة  ر جتلا رهو ج  نى؛ إذ إر خلأا  لو د لل
 ق. لانطلانقطة ا  ت فلتإن اخو فة، لتمخ ت كييف في سياقاتلل لقاب —ثقة لا

 ت يسلد«  و ر -ة »إكسصقمنة. فمنر ل د ار ز مجو جاتتدقيقة    ةكميو ى مبادئ حلنيا عو تذج إسو م نمو يقو 
حفاظ  لخاصة مع او عامة    ة ف جهلمن أ  ربط أكثر ت بيني  لا  لشغيتللآمنة    ة طبق  لكزية، بر م  ت قاعدة بيانا

ى من  لع علاطلاا  قاطن ح و ملمنح ايو صية.  و خصلحماية او كفاءة  ل؛ ما يجمع بين ات بيانال كزية ار ملاى  لع
ة في  لمساءلاو شفافية  لخ اس ر ، بما يلعماتسلاى إساءة المة عر صا  ت باو ماذا، مع عقلو ى  ت مو ه  تى بيانا لنفذ إ
 قني. تل صميم اتلب الص
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ق؛  قح تللة  لقاب  ت يالآ  ربنى عبت  لض بر فت  لا ثقة  لا  نأ   وه   اعميق   اكميو ح   اصميم مبد تلد هذا اسجيو 
مة  لاق من سقحتلاو ة  لو د لاقبة ار ه مل يح  تت ي  تلا  ت او د لأنح ا م،  1ةلو د لاطن أن يثق في او ملب من الطيأن    لفبد 
  ر س يف و ني  و تسلإذج او نملز اي( هي ما يمverifiable trustق« )قحتللة  لقابلثقة الهذه »او ه.  تها مع بيانا لعامت
خلمع  تمجلا  لو قب أثار أخ   ةقمنر نماذج  ل  ا فلاه،  او مخا  ت ر ى  الع  لو غتلاو اقبة  ر ملف  هكذا  و صية.  و خصلى 
  سر د   وه و   —ضعافها  لإ   لا،  2اطنو ملاو ة  لو د لثقة بين ال عزيز اتل  ة ى أدا لنيا إو تقمية في إسر لكمة او حلا  لو حتت
 قمي.ر لا لو حتلى السعى إت ةلو د  يلأهمية لأ غ البا

ة أن  ر دالإى ا لع  رذي يحظل(، اonce-onlyاحدة فقط« )و ة ر بة مبدأ »مر جتلها ات د سي جت لمبادئ الا م من أهو 
 ل ة بد صمنلا  رعب  ايلمة آو لمعلعاد اتى، فر أخ  ةجهلمها  د سبق أن ق  ةمو لمؤسسة معلا  واطن أو ملب من الطت
ي  لمحلج ات نال٪ من ا2  ونح  لة ما يعاد لو د لل  رفو حده يو قمي  ر لقيع او تلا  لعماتاس  نأ  رد قد قو .  3جمعها   رار كت

م  د قتو ق دقائق،  ر غتنيا قد يسو تفي إس  ةكر أسيس شت: فلعمالأ ى بيئة الع  ةر كفاءة مباشلنعكس هذه اتو   ،ايو سن
 . انيو ر تكلإ ت لامعامل معظم او يبية ر ضلا ت ار ار قلإا

 ن ه ر قمية  ر لكمة او حلنجاح ا  نأ  ت نيقنية؛ فقد بت لز او جاتت  اسو ر د   لحمت نية  و تس لإبة ار جت لا  نى ألع
ار لإ با  اأساس الاو سياسية  لادة  مو قان  ربإطاو ،  4زمةتلملقيادة  الين  تني  بنى  تمعية  تمج  ةبثق و ،  ت بيانالحماية 

 ل و د لمن ا  ركثي  رثعت  رسما يف  وه و قنية فحسب،  ت  لاها،  ر هو كمية في جو ح- مؤسسية  طو ر هذه شو يج.  ر د تلبا
نية  و تسلإاو جية  ر و جلان ات بر جتلد اكؤ تبهذا  و ها.  لحاضنة  لكمية او حلبيئة البني ات ن أن  و قنية د تلا  ت د ر و تي استلا

 ية. لشكلا ت اءار جلإ في الاكمة  و حلح الايكمن في إص لعمالأ حسين بيئة ات ره و ج نأ  هاتي و من زا لك امع

أسيس  تقياس: فللة  ل قاب  ت جار نية بمخو تسلإا لعمالأ ى بيئة ال ع  ةر قمية مباش ر لكمة او حلنعكس هذه اتو 
 ت نر تن لإا  ريبية عبر ضلا  ت ار ا ر قلإعظمى من البية الغالم اد قتو ن دقائق،  و في غض  انيو ر تكلإ  متي  رصا  ةكر ش

ج  ر من خا   لعمالأياديي ار ليح  ت ذي يلنية« او ر تكللإقامة الإنامج »ار نيا بو تإس  ت قلدة، كما أطو في دقائق معد 

 
1Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). "An Integrative Model of Organizational Trust." Academy 

of Management Review, Vol. 20, No. 3, pp. 709–734  . 
2  Kalja, A., Reitsakas, A., & Saard, M. (2005). "eGovernment in Estonia: Best Practices." In Proceedings of the 

International Conference on Electronic Government (EGOV), Springer, pp. 19–27 
3OECD, The E-Leaders Handbook on the Governance of Digital Government, op.cit., pp. 25–30 . 
4 Mayer, R. C., et.al. (1995). Op.cit., pp. 709–734 
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كمة  و حلا  نن أ ي هذا يبو م.  ل عالمن ا  ت كفاءاو   ت ار ثمات ك اسلبذ   ت ، فجذباقمير ها  تر إداو   ت كار أسيس شتد  لابلا
جذب  تنافسية  ت  ةى ميز لإ  لو حتت  لية فحسب، بلداخلكفاءة الن اسحت   لايمة،  لس  سى أس لبنى عت قمية، حين  ر لا
 د.و حد لا رعب رثماتسلاا

  رقني عابت  ث  حد لامد  لأا  ليو مؤسسي ط  عو ر قمي مشر لا  لو حتلا  ننيا أو تعمق من إسلأس ار د ليبقى او 
ؤية ر لا  ت ى ثبالحفاظ عل، مع ارمتمسلا  ريو طتلاو اكم  ر تملا  رثماتس لامن ا  اد و مة عقو منظلق بناء ار غتفقد اس

اتسلاهذه او عاقبة.  تملا  ت ماو حكلا  رعب باو نساخه،  تمؤسسية هي ما يصعب اسلدامة  يملهي  ز  ي ضبط ما 
 . ليو متلنفاد ا وأ ت قيادال ا ريغتف ب قو تت  مث  مق بزخل نطتي  تلة ار ث عتملقمنة ار ليع ار ناجحة عن مشالب ار جاتلا

ها لو سياق: ألف الا تغم اخر كييف  تللة  لقاب  اسو ر د   رجزائلمنها او   ناميةلا  لو د للنية  و تس لإبة ار جتلم اد قتو 
حقه  ل يلاطبيق تلصية يسبق او خصلاو  ت بيانالحماية الني و قان رى إطالبنى عيقمي ينبغي أن ر لا لو حتلا نأ
  ن ثها أ لثاو ة  لو معز لقمنة« ار لا  رب »جز نجتل  طر مية شو حكلا  ت بيانالاعد او بيني بين قلا  لشغيتلا  نثانيها أ و 

ؤية ر لاو ية  ر ار متس لاا  نابعها أر و ي  ن بتلاو   لو قبلل  طر ش ت بيانالم في اكحتلاو شفافية  ل ا  رمعية عبتمج لثقة ال بناء ا
ن ل  رجزائلقمية في ار لكمة او حلنجاح ا  ند أكؤ تس  و ر د لهذه او   ،فير ظلنفاق الإمن ضخامة ا  ممد أهلأة اليو ط
 .1ة ر مثاب و  رها بصبلحاضنة لكمية او ح لمة او منظلببناء ا  لجيا، بو لو كنتلناء اتد اقر ق بمجقح تي

 ل عمالأحسين بيئة ا تل لكمة كمدخو حلث: ال ثالمبحث ا لا

ى لها إتبالطتمو   ل عمالأض بيئة ار من ع  لق ته، إذ ينتيلإشكا  رو محو   لفصلا  ب لمبحث  لهذا ا  لثيم
. لعمالأحسين بيئة اتلية  ل فاع  ركثلأاو عمق  لأا  لمدخلكمة هي او حلا  نكزية: أر ملحة او ر طلأى ال هنة عر بلا
حديد، تلجه او ى  لقمية عر لكمة او حلا  رو أبعادها، فد   رى أث لكمة، إو حلا  تداد مح  ت من انعكاسا   ليل حتلج ار د تيو 
 ية. ر جزائلة ال حالى اله علك كلذ  لنزيت  مث

فهذا    —  لعمالأ بيئة ا  لامو من ع  لكمة عامو حلا  نأ  ت يسلمبحث  لي يدافع عنها هذا اتلحة او ر طلأاو 
ذه  فنت  ةكمو  حلاد بيجليع ا ر شتل. فالامو علا  رسائ  ريه أثلف عقو تذي يلناظم الا  لعام لها انأ  لب  —  يبده  رأم

 

1 OECD, Digital Government Review of Estonia, op. cit. 
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هها  وجت  ةكمو  حلاقنية بتلبنية الاو ،  لزائ  شنزيهة ه  ت  مؤسسالاصادي بتقلاا  رار ق تسلااو ق،  ر و ى  ل ع  ار يبقى حب
  ل ، بلعمالأ ح بيئة الاص لإ  اازيو م  احلايس إصلكمة  و حلح الاإص  ن، فإممن ث و  عائد.  لاب  ةفلى كلإ  لو حتت
 . اطبيقيتو  اي ر يه نظلهنة ع ر بل ى الية إتلآب المطالسعى اتهذا ما و  —ه تدامتضامن اسو سابق لطه ار ش وه

 ل عمالأى بيئة ال كمة عو حلا تدادمح ت: انعكاسا لولأ ب المطلا

قة لحلك الذ   ربات ، باع لعمالأى بيئة ا لكمة عو حلا  ت داد نعكس بها محت ي  تلكيفية الب المطلهذا ا  لو نات ي
 .لفصللكزية ر ملحة او ر ط لأى ا لهنة عر بلى في الو لأا

دة  و من ج  لجعت ي  تلعميقة الية او بنيلقة الاعلا   ل، برعابلا  رأثيتلد ار يس مجلنعكاس هنا  لاد باو مقصلاو  
 .1اطو هب و  اد و ، صعلعمالأ دة بيئة او جل اأساسي اد د كمة محو حلا

ي، لكلى او تمسل ى ال. فعلعمالأ ى بيئة ال ع  ار مباش   اانعكاس  جيةر خالاو ية  لداخلا كمةو حلا  ت داد نعكس محت
، ت لامعاملفة الكو يقين  لى خفض عدم النظيمية إتلدة او جلاو مية  و حكلية الفعالاو ن  و قانلسيخ سيادة ار تي  د يؤ 

إيجاب ينعكس  قلع  ابما  ال عو .  رثمات سلاا  ت ار ا ر ى  او تمسلى  محز عتجزئي،  لى  او ح  ت داد ز   ت كار شلكمة 
 .2ل يو متلى المؤسسة إلنفاذ ا رسيتكاء، فر شلاو ين لو مملثقة ا دقيقتلكفاءة او ة ر دالإس الية مجاللاقتكاس

«: ت لامعاملفة ال ى هي »قناة كلو لأقناة الئيسية. ار   ت او ث قنلانعكاس في ثلاهذا ا  ت او قن  لفصيتيمكن  و 
  ل أق و   رصادي أيستقلانشاط الا  لنفاذ، بما يجعلإاو عاقد  تلاو ض  و فاتلاو بحث  لفة الخفض كتكمة  و حلدة او فج

يقين«:  لعدم او ثقة  لثانية هي »قناة القناة الاو .  3جديد ل مؤسسي الصاد اتقلاساه ار ذي ألمنطق الفق او ة،  ر مخاط
دى  لخطيط  تلفع أفق ار تصادي، فتق لاا  رار قل محيط باليقين الص عدم القتافة  فشلاو ة  ر قت مسلكمية او حلبيئة الفا
 مدى. لة ار قصي ت بار مضا لا لبد  لجلأة اليو ط ت ار ثما تس لاع اج شتو ين ر ثمتمسلا

ها  تخداماتاس  ود نحر او م لشيدة ار ل كمة او حله اوجتد«: إذ  ر او ملخصيص ات ثة فهي »قناة  لثالقناة الا امأ
الاو ق  و سلا   ت يال آ  راجية عبتإن   ركثلأا هذه   لكامتتو يع.  ر لاو محاباة  لهينة ار كها  ر تتأن    لة، بد لعاد لمنافسة 

 
1 Daniel Kaufmann & Aart Kraay, "Growth without Governance", Economía, Vol. 3, No. 1, 2002, pp. 169–172. 

 .78، ص 2022، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، حوكمة المؤسسات ودورها في تحسين الأداء عمار زيتوني،   2
3  M.C. Jensen & W.H. Meckling, “Theory of the Firm”, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, 1976, pp. 

305–360. 



 ل الفصل الثاني الحوكمة وبيئة الأعما

100 

 

اجية فهي  تى إن لأعو   رثما ت سللا  ةجاذبي   ردة أكثيجلكمية ا و حلا  ت بيئالن او كتماذا  ل  ر فسيتث في  لاثلا  ت او قنلا
 .1ر كاتبلا او اج تن لإا  ويع نح ر لاء ار و سعي لين من الفاعلا ت جيه طاقاو تعيد ت لفة، بلكلفي بخفض اتك ت لا

  لعمالأكمة جاذبية بيئة او حلن اسحتفع  ر جاهين؛ فكما يتلافي ا  لعمتث  لاثلا  ت او قنلهذه ا  نظ أحلايو 
يعمر عب  فيلكمة عو حلا  رو دهت  لها،  الفع كر ى عكسها  او ،  ت لامعاملفة  خصيص ته  و يشو يقين،  ليزيد عدم 
كمة  و حلا  ت ذا   لو د ل؛ فالو د لا  ت ار بين مسا  د حالباعد اتل ا  رسما يف  وه  رأثيتلي اهجا تفي ا  لماثتلهذا او د.  ر او ملا
خبيثة من    ةر ق في دائ ل نز تضعيفة  لكمة او حلا  ت ذا  لو د لاو اكم،  ر تملن اسح تلة من الفاض  ةر دائ   لدختدة  يجلا
ية، إذ قد ر مصي  ةها أهميتكمو ح حلاة إصلو د لفيها ا  ررقت ي  تلحظة اللسب اتكت من هنا  و اكم.  ر تملا  رو دهتلا
 باعدين. تين م ر بين مسا لو حت لنقطة ا لثمت

دة و ن جس حت  ننامية أ و مة  د قتم  لو نة بين د ر مقا   ةاسر د   ت ني نعكاس فقد ب لاطبيقية هذا اتلة الد لأد اكؤ تو 
  ل و د لى في او أق  رثلأإن كان هذا او ،  رمباشلجنبي الأ ا  ر ثماتسللاة  لو د لفع جاذبية ار كمة يو حلاو   ت مؤسسالا
ح  لا إص  ن: أ اممه  اسر د   ليحم  رثلأ ة اد في ش  ت و فاتلهذا او .  2محيطة لمؤسسية البيئة الا  لماتمة بسبب اك د قتملا
ها  ر ثما   ت حالاصلإي ات ؤ تة كي  لكامتمؤسسية م  ةمو منظ  ريو طتمن    د  بلا  ل يكفي، بلااحد  و كمي  و ح  د عب

 ة.لكام

ز  كر ت  و« نحلي و متلاو ن  و قانل»ا  ت أدبيا  ت نيب   يدفع كمانية  و قانلحماية الضعف ا  نك ألى ذ لضاف إيو 
 ت مؤسسالة ار من قد   د يحو   لمالأس ار اق  و ضعف أسيما    وه و مؤسسية،  لا  ت ضمانالعن غياب ا  ايض و عتكية  لملا

  تكار شليها الهيمن عت  ةى بيئلإ  اكميو ضعيفة حلا  لعما لأ بيئة ا  لو حتت. ف3جي ر خالا  ليو متلا  رع عبوستلى الع
شائع  طنم و هو  مؤسسيةلثقة الى القائمة علحة ات منفلا ت مؤسسالا لشخصية، بد لا ت قالاعلاو قة لمغلية العائلا

 .4نامية لا ت صادات قلامن ا رفي كثي

 
1 OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023, op. cit. Chapter V. 
2 S. Sabir, A. Rafique & K. Abbas, “Institutions and FDI”, Financial Innovation, Vol. 5, No. 8, 2019, pp. 14–18. 

3 Ibid., pp. 14-18. 

4  Stephen Knack & Philip Keefer, "Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using 

Alternative Institutional Measures", Economics & Politics, Vol. 7, No. 3, 1995, pp. 210–214. 
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ذي  لا   ت كار شلكمة او حلجزئي  لى او تمسلى الإ  د تيم  لي، بلكلى او تمسلى الكمة عو حلا  رأث  رصت يق لاو 
ها، تر س إدال مج  سليمة كاستقلالية  ةكمو ح  ت سار ى ممان بتت ي  تلمؤسسة الفا  لعمالأ ى بيئة الع  ةر ينعكس مباش

 ر ن أقد و كت  يةلقلأق مساهميها او حماية حقو جي،  ر خالاو ي  لداخلدقيقها اتكفاءة  و ي،  لمالشفافية إفصاحها او 
 ت سار ممالهذه ا  رشتنت حين  و .  ءبقا  ل و أطو ،  ت زمالأاجهة ا و في م  ةنو ر م  رأكثو ،  لأق  ةفلبك  ليو متلذاب اتى اجلع

. لعامتلا  رنخفض مخاطت و ين  لفاعلثقة بين الز از عتتإذ    لكك  لعمالأ دة بيئة او فع جتر ت،  ت مؤسسالفي نسيج ا
 . لعمالأبيئة ا  لشكيتكمة في و حللجزئي لاو ي لكليان او تمسلا لكامتبهذا يو 

 رثماتس لا يخفض حجم الافساد  لفساد؛ فالقناة ا  رمعاكس عبلجاه اتلاكمة في او حلضعف ا  ليعمو 
 ت داد مح  لو حتتك  لبذ و .  1جة تمنلا  ت قطاعالعن ا  اعامة بعيد لد ار او ملجيه او تيسيء  و ه  تكيب ر ته  و يش  لفحسب، ب

 . ابلس وأ  اإيجاب لعمالأ بيئة ا  لشكيتحاسم في   لى عاملنظيمي إت رد إطار كمة من مجو حلا

الاعلاو  بين  او كمة  و حلقة  ذار ت  ةقلاع  لعمالأبيئة  اتاكمية  فتلية  اسحت عزيز  يحو حلن  بيئة  سكمة  ن 
ح  لاصلإمن ا د ب بمزيلطاتة ل صادية فاعتاق ةطبقو د ر او هما مر و دان بد لو ، ياو نمو  ار ثما تذب است، فيج لعمالأا
خبيثة    ةر كمة دائو حلج ضعف اتنيعكس،  لى العو .  2زمن لا  رها عبتقالز حز عتتة«  لفاض  ةر مؤسسي، في »دائلا

ديناميكية  لاك هذه ار إد و مؤسسي.  لضعف الق امعتو د  ر او ملا  لآكتو   رثماتسلاب او ر هو   لعمالأي بيئة ا د ر تمن  
ما    وهو بة،  ر قاتمن نقاط م   اقها أحيانلاغم انطر زمن  لا  رعب  لو د لا  ت ار باعد مسا ت فهم سبب  ل  ياكمية أساسر تلا

 صاد. تاق يأ رية في مسالمفص ةحظلخبيثة لة ار دائلفيها ا رسكتي  تلحظة اللا ليجع

 ل عمالأبيئة ا لفعيتى ل كمة عو حلأبعاد ا رثاني: أثلب ا لمطلا

من بعيد،   لعمالأ في بيئة ا  ر ثيؤ   اجير خا  لاعام   ت يسلكمة  و حلا  ت داد مح  نب ألمطلصة هذا الاخو 
نا  ن دة« فإيج  ل ث عن »بيئة أعماد حت ها فحين نتذا  ل عمالأ منه بيئة ا  ل كشتتذي  لي الداخلنسيج الهي ا  لب

دة  و عميق بين جلطابق اتلهذا او جزئي.  لاو ي  لكليين او تمسلى الشيدة عر   ةكمو ة حلصحقيقة محلنصف في ا
ب لمطلا  لقتما ين   وهو ح،  لاصللإنجع  لأا  لمدخلكمة او حلا  ربات اع  ررما يب  وه  ل عمالأ دة بيئة او جو كمة  و حلا
 ى حدة.ل كمي عو ح د عب لك رع أثبتت   ره عبلفصيتى  لي إتلآا

 
1  P. Mauro, “Corruption and Growth”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 3, 1995, pp. 681–712, 

here pp. 695–701. 
2 D. Acemoglu & J.A. Robinson, Why Nations Fail, op.cit., pp. 367–371. 
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منها    لك  رع أثبتت ي يمكن  تلية، ار هو جلأبعادها ا  رعب  لعمالأ حسين بيئة ات كمة في  و حلية الى فاعلجتت
 عد. ب  لك رأثيت ت او ي قنتلآا لو جد لص الخيو اقع. و لها في ار ضافتاك ر ى حدة، مع إد لع

عام   رشيدة من شعار لكمة او حلجم ار تتي  تلية ال شغيتلمبادئ الاو قيم  لك الت كمة هنا و حلقصد بأبعاد ايو 
ية  لفعالا و ص،  ر فلكافؤ اتو ة  لعدالاو ن،  و قانلسيادة او ة،  لمساءلاو فصاح،  لإاو شفافية  لسة: او ملم  ت سار ى ممالإ
يح  ت ي  اي ليلحتفكيكها  ت  نأ   ربعض غي  ربعضها أز   د شابكة، يشتم  ل ة بلمنفص  ت يسل بعاد  لأهذه او كفاءة.  لاو 

قياس  و   ت حالاصلإصميم اتما يفيد في    وهو ،  لعمالأفي بيئة ا   د عب  لبها ك  ر ثي يؤ تلدقيقة القناة الفهم ا
 . 1ها ر أث

 ل عمالأها في بيئة ار أث تاو قنو كمة و حل (: أبعاد ا17قم )ر  لوجدال

 في بيئة الأعمال   رقناة الأث بعد الحوكمة 

 . رتقييم المخاط  ر ين، وتيسير فع ثقة المستثمر خفض عدم تماثل المعلومات، و  الشفافية والإفصاح 

 اف. ر دع إساءة استعمال السلطة، وضمان جدية الإصلاحات، وحماية حقوق الأطر  المساءلة 

 القانونية. ر ضمان إنفاذ العقود وحماية الملكية، وخفض المخاط سيادة القانون 

 يع. ر ص بين المتعاملين، والحد من المحاباة والر تكافؤ الف العدالة والمساواة 

 اءات وكلفتها، وتحسين جودة الخدمات العامة.ر تقليص زمن الإج الفعالية والكفاءة 

 باحث. ل: من إعداد ارمصدلا

  ر غي  لعمالأانب ضعف بيئة او من ج  اد د مح  اج جانبلكمي يعاو ح  د عب  لك  نأ  لو جد لح هذا اضو يو 
ة، لمساءلي اذ غتشفافية  لاقع. فاو لعميق في الشابكها ات ينبغي أن يحجب  لا  ليلحتلاض ار غ لأ بينها    لفصلا  نأ
ثقة  لز از عتية  لفعالاو ية،  لفعالفع ار تة  لعدالاو ة،  لعدال ضمن اتن  و قانلسيادة او ن،  و قانلسند سيادة اتة  لمساءلاو 
  ح بعض، بحيث يص   ربعضها أز   د ة يشلكامتم  ةقلبعاد في ح لأهذه ا  رو د تهكذا  و شفافية.  لبدأ منها ات ي  تلا
بعاد  لأز هذه ار بلأ  لافصيت  رأكث  ليل حتي  تيأ  وفيماشيدة.  ر لكمة او حلا  واحد هو   رهو جلدة  د عتجه مو ها أنإ  لو قلا
 ها. ر أثي ت ت او قنو 

 
1Thomas B. Andersen, "E-Government as an Anti-Corruption Strategy", Information Economics and Policy, Vol. 

21, No. 3, 2009, pp. 201–204.   
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مؤسسة  لبين ا  ت ماو لمعلا  ل ماثت، إذ يخفض عدم  رأثيتلفي ا  ة ر مباش  ركثلأشفافية الاو فصاح  لإعد اب  د عيو 
مبادئ منظمة    ت لقد جعو اح.  تملا  ليو متلع اوسيو بة  و لمطلة ار مخاط لة او لاص علكائها، فيقر شو يها  لو ممو 
ة فيضمن  لمساءلعد اب ا  م. أ1كمة و حلمة او ه في منظت كزير مله  ت بذا  ا قائم  لا شفافية فصلاو فصاح  لإن من او عاتلا

 ض. قنتعان ما  ر ية سلشك ت اءار ى إجلها إلو حتن و د  لو ها، إذ يحتدامتاسو  ت حالاصلإية اد ج

ص ر فلقييم ات  رثم ت مسلليح  تت دة: فهي  د عتم  ت ياو تى مسل ع  لعمالأشفافية في بيئة ا لى أهمية الجتتو 
  ر مخاطليعكس ا  لاعاد   ار سعي ت مان  تئلا ا  رسعيتين من  لو مملن اكمتو قة؛  و ثو م  ت ماو لى أساس معلع  رمخاطلاو 
ف  د حتو ية  لفعلا ار من  بكشفها  لاو عب  لاتلص  ا  ت يالعمللفساد  از عتو قابة؛  ر لأمام  ال ز  بإلعاد لمنافسة  احة  تة 
ية  ل قيم آت ست  لاها، إذ  ت اق ذاو سلأكفاءة ا ل  ا طر شفافية شلا  د عتك  لذ لو اة.  و مسالى قدم الجميع علل  ت ماو لمعلا
  لا   ةكيز ر ق  و ثو ملاو دقيق  لاو ظم  تمن لفصاح الإا  لهذا ما يجعو احة.  تم و صحيحة    ت ماو لفي غياب مع  رسعلا

 يمة.لس لبيئة أعما  يغنى عنها في أ

ي  لفع حصحي تى ل مة إو لمعلل فد كشر شفافية من مجلا لو حتي  تل ية اللآصفها او ب  لعمتة فلمساءلا امأ
ة لمساءلاو حباط.  لإ الاج إت ني  لااقب  و يه علب عتر تت  ةلن مساءو ة د ر دالإء او س  وفساد أ لكشف عن الفا  للخلل

عن أدائها،    ت ار دالإة المساءو هم،  تار ا ر ميين عن قو عملين الو مسؤ لة الها: مساءتياو تد مسد عتت  ل عمالأفي بيئة ا 
المساءو  ثقافة اسر تتحين  و ها.  تزامات لعن ا  ت مؤسسالة  يلمساءلخ  او تفع مس تر ة،  مة  و منظلنضباط في الا ى 
ق  ر و لى ال علا  لاق فعب طتاعد  و قلا  نين في ألفاعلز ثقة از عتتو ها،  تدامتاسو   ت حالاصلإية اد زداد جتها، فلك

 .2فحسب 

 اصاد تخمسين اقو اثنين    ت لاسعة شمو طبيقية  ت   ةاسر د   ت صلفقد خ  ليلحتلحديثة هذا الا  ت اسار د لدعم اتو 
ة  ر سيطلاو سياسي  لا  را ر ق تسلاا   نأو فاه،  ر لاو   ونملز از عت ت مؤسسالدة او ج  نى ألإ 2023– 2000ة  ر تف لل  ايقير أف
  نظ أحلاملاو .  3زة فمحلا  لامو علز ار مية من أبو حكل ية الفعالاو ن  و قانلسيادة او نظيمية  تلدة او جلاو فساد  لى الع
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2  Mauricio García-Murillo, "Does a Government Web Presence Reduce Perceptions of Corruption?", 

Information Technology for Development, Vol. 19, No. 2, 2013, pp. 152–156. 
3 Institutional Quality, Economic Growth and Welfare : Empirical Evidence from Africa», Journal of the 

Knowledge Economy, 2025, pp. 12–18 . 
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كمة و حلح الاز أهمية إصز ما يع  وهو ،  ونملطة من اوستملاو دنيا  لا  ت ياو تمسلى في او ن أقو بعاد يكلأهذه ا  رأث
 ى. لمؤسسي أعلح الاصللإي د حلعائد الن او ، حيث يكاحديد تنامية لا ت صاداتقلافي ا

نهائية  لضمانة الا  و؛ فهلعمالأ بيئة ا  لشكيت ه في  تكزير ملأعمق    لايلحتن  و قانلعد سيادة اب  قحتيسو 
ذي لا  رثمتمسل. فالجلأ ا  ليو ي طر ثماتاس  رار ق  يية في أو زالا ار هما حجو كية،  لمل ق او حماية حقو د  و عقلنفاذ الإ
  و ة، أ ر مخاطلعن ا  ايضو عتى  لأع  د ب بعائله يطاتعاقداتإنفاذ    وه أ قى حماية حلقضاء علة ار  يثق في قد لا
نية  و قانلا  ت ضمانالعن ا لاشخصية بديلا  ت قالاعلاو كية لملكيز ار تى لجأ إلي و، ألاأص  ر ثماتس لاحجم عن اي

 .1ل و د لكية بين الملباين أنماط ات لها ر فسي ت « في ليو متلاو ن و قانل»ا  ت ه أدبياتصد ر ما  وهو  —

عة  ر سو ه،  ت نزاهو قضاء  لا  للاقت اس  لشمت: فهي  لعمالأ ة في بيئة ار ثمؤ لن ا و قانلد أبعاد سيادة اد عتتو 
بمن فيهم    اين جميعلفاعلن بين او قانلاة أمام او مسال او نفيذ،  تللحكام  لأية القابو ية،  ر جاتلا  ت نزاعالفي ا  لفصلا
يخو ها.  تمؤسساو ة  لو د لا ا  يأ  لتحين  هذه  الا  لآكتتبعاد،  لأمن  في  فلمة كو منظلثقة  ينفع اسلاها؛    ل لا قت 
ن  و قانلسيخ سيادة ار ت  ن ، فإ ممن ثو نزاهة.  لا  ت إن غاب  لفصلعة ار نفع س ت   لاو نفيذ أحكامه،  ت   رذ عتقضاء إن  لا

في صميم   وه و  نزيهةو كفؤة و ة لقت قضائية مس ت ى بناء مؤسسالص إو نصلح الاز إص و جاتي  لكامتم عو ر مش
 . لعمالأ حسين بيئة ات رهو ج لثذي يملكمة او حلح الاإص

نافس  تذي يلكافئ« اتملميدان الضمان »ا  رعب  لعمالأ في بيئة ا  رثص فيؤ ر فلكافؤ اتو ة  لعدالعد ابا  مأ
  و أ  ت صفقالمحاباة في إسناد الد او ستيع. فحين  ر لاو ة  و حظلى أساس ال علاكفاءة  لى أساس الن عو لفاعلفيه ا

اء  ر و سعي  لا  وين نح لفاعلا  ت ه طاقاوجتو صادية  تقلاكفاءة الا  رد هت،  ليو متلى النفاذ إل ا  واخيص أر ت لمنح ا
ى  و تى مسلد عر او ملخصيص اتبكفاءة    ار مباش   اباطتر ة العدالعد اببط  ت ر بهذا يو .  ركاتبلا او اج  ت نلإ ا  لبد   يعر لا
 حده.و قي لاخلأنصاف الإ  بالا، لصاد ككتقلاا

، حيث  محاباة«ل صاد اتة هي »اقر صادية خطيتاق  ة ر ظاه  لعمالأ ة في بيئة العدالى غياب الب عتر تيو 
بية من  لغلأ م ار حتو ذ،  و نفلبطة باتر م  ةلة في يد قو ر ث لز اكر تتكفاءة، ف ل بالاطة  لسل ب من ار قلص بار فلد اد حتت
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قصي  يه، إذ  لصاد كتقلاضعف ديناميكية ا ي  لفحسب، ب  اماعيتاج   املج ظتن ي  لانمط  لهذا او كافئة.  تم  ص ر ف
كافؤ  تو ة  لعدالسيخ ار ت  ن من هنا فإ و اجية.  تن لإاجع ار تت و   ونم لباطأ اتبين، في ر مقلح الصال  ت كفاءالاو ين  ر كتمبلا
ة لعدالعد اببط  ر ما ي  وهو   —جة  تمنو ية  و حي  لبيئة أعمالصادية  تاق  ةر و ر ض  ل، باقيلاأخ  افر تيس  لص  ر فلا
 صادي.ت قلاداء الأكمي بصميم او حلا

مية؛  و يلا  لعامتملبة ار جتكمة في  و حلدة او جل ية  لعملجمة ار تلمية او حكلكفاءة الاو ية  ل فعالعد ابيبقى  و 
ة  ر دالإاو صادي.  تقلانشاط اللداعمة  لعامة الا  ت خدمالدة او جو ها  تفلكو   ت لامعامل د زمن إنجاز اد ما يح  وفه
فة  لكلف بـ»ار عيص ما  ل قة، بما يقو ثو مو ناجزة    ت ى خدمال جمها إر تت  لدة، بياعد جو د قو جو في بتك ت  لاة  لاعفلا
 ةمو خمسة في منظلبعاد الأهذه ا  رضافتتو ة.  ر مباد لح او ر ط  بثتو   ت مؤسسالا  لكاه   لثقتي  تلاطية« ار قو ر بيلا
 ها. تذا لعمالأ بيئة ا  ت داد مح لحا وكما ه امامتبقية، لد او جو  بلامنها إ يأ رأث لمت يكلااحدة، و 

ن و بة؛ فقد يككر ية ملفاعت  لجميعية بسيطة، بت  ت يسلبعاد  لأقة بين هذه الاعلا  نى ألنبيه إتلفيد ايو 
ة، لاعف  ةلن بمساءر تقتم  ل، إن  لاشفافية مثلى عكسي. فاتح  ود أو محد   ربقية أثلاحد في غياب او   د عبن  سحتل

ة قد لعدالن بار تق تم  لية إن  ر دالإكفاءة الاو ح؛  لاصلإا لحباط بد لإد الو تحه، فحصتن أن  و د   للخلكشف اتقد  
  ت ى جبهالم عد قتتي تلكمة، او حلح الامية في إصو منظلبة ار مقالنبع أهمية اتمن هنا و منحازة.  ةع خدمر ست
ناجحة لية الو د لب ار جاتلده اكؤ ت  سر د   وه و   بقيةلى حساب الاحد عو   د عبى  لكيز عر تلا  لازن، بد و تبعاد كافة ب لأا

 . اجميع

 ل عمالأحسين بيئة اتقمية في ر ل كمة او حلا رث: أثل ثالب ا لمطلا

صفها  و نفسها ب  ت ضر قد فو كمة،  و حلمة او في منظ  او ع نمر سلأاو حدث  لأجه او لقمية ار لكمة او حلا  لثمت
شيدة ر لكمة او حلجم مبادئ ار تتها  نى ألك إلد ذ و يعو .  رخيلأ عقد الفي ا  لعمالأحسين بيئة ات  لى مداخو أحد أق

في    ةر ها مباشر أث  لعامتملمس السة يو ملية ملشغيت  ت ا و ى أد لإ  ةلعدالاو كفاءة  لاو ة  لمساءلاو شفافية  لا  دةر مجلا
 ه. تهانار و طبيقية تله اتلأد و  رثلأهذا ا ت او قن ليلحتلب لمطلص هذا اص ك يخلذ لو مية. و يله ات بر جت

شيدة ر لكمة او حلجم مبادئ ار تت، إذ  لعمالأحسين بيئة ات  لى مداخو م أحد أقو يلقمية ار لكمة او حلا  لثمت
 ت اءار ص زمن إج لقتقمية، ير لافذ او نلاو دة  حو ملنية او ر تكللإا   ت اصمنلا  للاسة. فمن خو ملية ملعم  ت او ى أد لإ
ماس  تلاجع ار تي و ،  لثاتملا فة النخفض كتو ائب،  ر ضلدفع او اخيص  ر تلى الع  لو حصلاو   ت مؤسسالأسيس ات
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 رافو تيقيس مدى    اضير ع  ار و قمي محر لي ان بتلا  لعمالأ جاهزية ا  رير قتج  ر قد أد و .  1فسادلي اذ غيذي  لا  رمباشلا
 .2حديثة لا لعمالأ ه في بيئة ات كزير بم اافر ت اضيعه، اعو م ل نية في كو ر تكللإا ت خدمالا

  ت دة من جهاد ع تم  ت ، إذ يجمع خدمالعامتم لبة ار جتعية في  و ن  لةنق  احديد ت   د«حو ملاك ابشلحدث »ايو 
ك لن ذ ر تحين يق و ثائق.  و لقديم ات   رار ك تو   ت ار دالإبين ا  ل عامتملا  لقن تغي  لياحدة، فو   لو فة في نقطة دخلتمخ

قد  و .  اير جذ   اص لقتاطية  ر قو ر بيلص القتت قديمها،  تسبق    ةمو لب معلط  رذي يحظلاحدة فقط« او ة  ر بمبدأ »م
كمن  تو ى دقائق.  لق أسابيع إر غتست  ت كان  ت اءار إج  ت لو ح، فحو ضو ذج بو نملائدة هذا ار لب ار جاتلا  ت د سج
  ت مناسبالا  لثمتي  تلماس« اتلغي »نقاط الت  لكفاءة فحسب، بلفع ار ت  لاها  نية في أللآهذه الكمية  و حلقيمة الا
 اضه.ر  أعلاه  ر و ض من جذ ر ملج العاتي، فر دالإفساد الليدية لقتلا

إلفع ار د  ر قمية مجر لكمة او حلز او جا تتو  بين الاعلا  لشكيتى إعادة  لكفاءة  ى  لع  لعامتملاو ة  ر دالإقة 
  ل شغيتللة  لقابلا  ت بيانالا  ت لاسجو معية،  تمج  ةقابر يح  ت حة يو تمفلا  ت بيانالا  ركة فنشر مشالاو شفافية  لمن ا  سأسا

القتبيني  لا او اطية،  ر قو ر بيلاو اجية  و زد لاص  الأنظمة  از عتني  و ر تكللإدفع    ل و حتتك  لبذ و .  3يلمال ا  لو شملز 
 ها كافة. تى جبهالع  لعمالأحسين بيئة ا ت لة لشام ةافعر ى لية إر إدا ةقمية من أداة كفاءر لكمة او حلا

– 2003ة  ر تفلل  لو د   رعشو   ةمئ  ت لشم  ةاسر د   ت نية؛ فقد بو ح بقر طلحديثة هذا الطبيقية اتلة الد لأسند اتو 
  ت خدما  هتناو مكو (  EGDIنية )و ر تكللإمة او حكلا  رو طت  رشبين مؤ   اة إحصائي لعكسية دا  ة قلاد عو جو   2021

مة  و حكلم اد قت  نأي إ  ،4فساد لا  ت كار ى مد و تبين مسو  ت لاصاتللاية  ت ح تلبنية الاو ي  ر بش لا  لمالأس ار و   ت نر تنلإا
نية  و ر تكللإا  ت خدمالا  نى أ ر أخ  ت اسار د   ت نيية، ب للآى ا و ت ى مسلعو فساد.  لاجع ار تاد بر ط ن بار تنية يق و ر تكللإا
ظف و ملاو اطن  و ملبين ا رمباشلماس اتل غي التها نلأ،  احديد ت(  petty corruption« )رصغيلفساد الكبح »ات
 . 5شى ر لدفع او زاز تبللاساسية لأمناسبة ا لا لثذي يملا
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 ل سجيتلا  ر يسيت سمي؛ فر لا  ر صاد غيتقللا  ص يلقت قمية من  ر لكمة او حلقه اق حتما    ر ثلأهذا ا   لمكيو 
 ت ادار ي لإفع ا تر تو ،  لكمهي لنشاط العاء او سع  تسمي، فير لقطاع الى الإ  لقاتنلا فة اليخفض ك  ا نيو ر تك لإ  لثاتملااو 
 ن دة في آ د عتم  ت ى جبهالقمية عر لكمة او حلا لعمت ك  لبذ و . ت مؤسسالة بين العاد لمنافسة الز از عتتو عامة، لا
 ت او د في قند عتلهذا او ي.  لمالا  لو شملز از عتو سمي،  ر لقطاع الع اوستو فساد،  لكبح ا تو كفاءة،  لفع ار تاحد:  و 
مام  تهلا ا  رريبو ،  لعمالأ حسين بيئة ا تل  لاصفها مدخو قمية بر لكمة او حللية  ر فسيتلة او قلا  رسما يف  وه   رثلأا
 م. لعالا لو ح حلاصلإا  ت يجياتا ر تزايد بها في استملا

قمنة  ر زايد  تو ين،  لعامتملمن ا  ت قصي فئاتقمية قد  ر لة او فجل؛ فات هانار من    ول  يخلا  رو د لهذا ا  نى ألع
ة  و فجلسع فيها اتتي  تلنامية الا  لو د لفي ا  ةصية، خاصو خصلا  رمخاطو انية  ر سيبلا  رمخاطلفع ار ي  ت خدمالا

ة  لكامتمكينية مت  ةببيئ  اطو ر قمية مشر لكمة او حلنجاح ا  لك يظلذ لو   ،1ت هديداتلد اقع تو منية  لأها ار دابي تبين  
 لا قمية مدخر لكمة او حل ا  لهذا ما يجعو ى عبء.  لإ  ةصر قمنة من فر لا  ت بل انقلاإو ،  اثقافيو   ا ير بشو   اني و قان
 ناشئة. لا ت صادا تق لافي ا لعمالأ حسين بيئة اتلط، و ر ه مشنكل ااعد و 

اط في ر فلإب نقيضين: انجتت ازنة  و تم  ةبر ها مقار دنية مخاطتو قمية  ر لكمة او حلعظيم منافع اتضي  تيقو 
م خذي يضلشاؤم اتلاط في ار فلإاو ،  لعمالأ بيئة ا  تلامشك  لكل  اير سح  لاقنية حتلى في ار ذي يلا  لفاؤ تلا
طبيقها  تحيط  تها  نكلقمية،  ر لكمة او حللة  ر كبيلا  ت مكانالإف بار تعتشيدة  ر لبة ار مقالة. فار مباد لا  لفيش  رمخاطلا

من    ت هانار لا  لو حتتبهذا  و ة.  لمساءلبقي اتو   لو شمل ا  لكفتو   ت بيانالن ام ؤ تو صية  و خصلحمي ات   ت بضمانا
بالقمي ار لا  لو حت لحجام عن اللإ  ا  أسبابلا يفاؤها،  ت نجاح ينبغي اسلل  طو ر ى شلائق إو ع   لا   ةر و ر ض  ت ذي 

 . ار خيا

من    ار ج مظه لمنها يعا  لدة، كد مح  ت يالآ  رعب   ل عمالأقمية في بيئة ا ر ل كمة او حلا  رع أثبتت يمكن  و 
 ي. تلآا لو جد لنه اييدية، كما يب لقتلا ل عمالأ ضعف بيئة ا رمظاه
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 ل عمالأها في بيئة ار أثو قمية  ر لكمة او حلا تيال(: آ18قم )ر  لوجدال

 في بيئة الأعمال  رالأث قمية ر الآلية ال

 المولد للفساد.   راءات وكلفتها، وإلغاء التماس المباشر تقليص زمن الإج المنصات والشباك الموحد 

 فع الأمان والموثوقية. ر المعاملات عن بعد، و  رتيسي قمي ر الهوية والتوقيع ال

 اطية والازدواجية.ر وقر طلب المعلومات، وتقليص البي رار إلغاء تك التشغيل البيني  

 قابة المجتمعية على الأداء العام.ر تعزيز الشفافية وإتاحة ال البيانات المفتوحة 

 سمي.ر ال  رالتدفقات وتضييق الاقتصاد غي  تعزيز الشمول المالي وشفافية وني ر الدفع الإلكت

تحليل البيانات والذكاء 
 الاصطناعي

 والاحتيال.  رصد المخاطر و   رار كشف الأنماط ودعم الق

 باحث. ل: من إعداد ارمصدلا

كمة  و حلعن ا  لابدي  ت يسلقمية  ر لكمة او حلشيدة؛ فار لكمة او حلمبادئ ا  رهو ما سبق مع ج  لقاطع كتيو 
ع  بتتة في  لمساءلمبدأ او حة،  و تمفلا  ت بيانالد في اسج تشفافية ي لية. فمبدأ ار عص  ت او ها بأد لم  د قتم  لجت  لب
 ر قديتلغاء الإو ة  لمعامل حيد او تة في  لعدالمبدأ ا و ،  ت اءار ج لإة اتمتية في ألفعالمبدأ او ها،  تشفر أ و   ت لامعاملا
ها  تبصيغ  كمةو حلا نجديدة: أ ةيو من زا لفصللكزية ر ملحة او ر طلأد اكأتتبهذا و . 1محاباةللد لو ملشخصي الا
 . لعمالأحسين بيئة اتلعمق لأا لمدخل هي ا  قميةر لا وسيكية ألاكلا

ار فلإا  نأ   رغي في  او حلبا  لفاؤ تلاط  أن  ر لكمة  ينبغي  بي قمية  فاو ضبط  نقدي؛    لا ح   ت يسلقنية  ت لعي 
فاسد   ءار ة إجتمت. فأت يالعملل  ةصاحبها إعادة هندست م  لجه إن  لعاتأن    لبد   للخلا  لنقتقمنة قد  ر لاو ،  اير سح

يدية  لقتل اطية ار قو ر بيلطة من السلا  لنقتقمنة قد  ر لا  ن ع. كما أر قميين أسر   اعقيد تو   ا فساد لاج إ تن ت  لاد  قمع  وأ
بدأ ت ي  تلناجحة هي القمية ار لكمة ا و حلا  نك فإلذ لو ها.  تلي يصعب مساءتل« ات زميا ر او خلاطية ار قو ر ى »بيلإ

ضمن شفافية  تو اسة،  سحلا  ت ار ا ر قلعن ا  لاو ي مسؤ ر بشلا  رعنصلبقي اتو ها،  تقمنر   لها قبتية ذالعملح الابإص
 قنية. ت  لاها ر ه و كمية في جو ح طو ر ى شر أخ ةر هي مو  —ة لمساء للها تيلقابو  ت زميار او خلا

 
1  Examining the global influence of e-governance on corruption, Future Business Journal, Vol. 10, 2024, art. 

22, pp. 11–14 . 
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 ( رجزائل في ا لعمالأبيئة او كمة و حلاقع او )ة لاسة حار د -

ا ار بلبعد  عر نظلهنة  أل ية  مدخو حلا  نى  ا تل  لكمة  بيئة  بتو ،  لعمالأحسين  د تبر جت عزيزها  ين  ت يلو ين 
يبقى  تناجح  ا  لنزيتين،  الع  رطالإهذا  الحالى  باع  ةر و ر ية ضر جزائلة  ار بات منهجية،  هذه  سياق  اسة ر د لها 

كمة  و حلاو   لعمالأ اقع بيئة او شخيص  ت  لقطعية، ب  م أحكا  رإصدا  ت يسلاسة  ر د لغاية من هذه الاو عها.  و ضو مو 
 .1يلاو ملا لفصل قة في اممعلميدانية الاسة ار د لل امهيد ت، لفصللي ليلحتلا ر طالإء او في ض رجزائلفي ا

  ر شيتو اسة.  ر د لها سياق ار با تخاصة، باع   ةية أهمير جزائلة الحالى الي عر نظلا  رطالإا   لنزيتسب  تيك
  ا ر خأتيبها م تر تية؛ فقد جاء  و بني  ت ياد حتاجه  و ت  لزات ما    رجزائلفي ا  لعمالأبيئة ا  نى ألية إلو د لا  ت ار شمؤ لا

دنيا  لب اتار ملما يضعها في ا  وهو من مئة،    30.6  و ها نح ر مقدا  ةجر ، بد لعمالأسة ار ة ممالو سه  ت ار شفي مؤ 
د  ر ا و ملاو ق  و سلمن حيث حجم ا  —د  لبللة  ر كبيلصادية ات قلاا  ت مكانالإبين ا  ةو يب فجتر تليعكس هذا او .  2ا ميلعا
 صادي.ت ق لانشاط ال محيطة بالمؤسسية البيئة الدة او بين جو  —

  ر طالإاو احة  تمل ية الو د لا  رير قاتلاو   ت ار شمؤ لى الند إت ستية هنا  ر جزائلة الحالاءة ا ر ق  نى ألة إر شالإا  رجد تو 
ي. كما ينبغي  لاو ملا  لفص لقة في اممعلميدانية الاسة ار د للد  همتشخيصية  تية  لو أ  ة اءر بقى قتو ،  لفصللي  ليلحتلا
حديثة  لا ت حالاصلإا ةية، خاصر جالا ت لاو حتلا لقط كامتلت لامنهجي، إذ قد  رية بحذ لو د ل ا ت ار شمؤ لاءة ار ق
اءة  ر قلشخيصها يمنح اتدة في  د عتم  رقاطع مصاد ت   نك، فإلمع ذ و .  ت بيانالها بعد في ار أث   رم يظهلي  تلا
 مهيدي. تلا رأطيتلاض ار غلأ كفي ت قية  و ثو ملة من الو معق ةجر د 

،  رثمات سلاحسين مناخ ا تى  ل امية إر لا  ت حالاص لإمن ا   ةة حزمر خيلأا  ت او سنلفي ا  رجزائلا  ت قلقد أطو 
«  ر ثماتسلاية ار س مبادئ »حر ذي كل، ا2022ية  ليو ج  24في    رصاد لا  18- 22قم  ر   رثمات سلان او زها قانر أب
غاء  ل. كما سبقه إ3ين ر ثمت مسلافقة ار مو   لسهيتل  لأنشأ هياكو ين«،  ر ثمتمسلة الاة في معامو مسالاو شفافية  ل»او

 
 .7–3، المواد 2022، 50، العدد المتعلق بالاستثمار 2022يوليو   24المؤرخ في  18-22القانون رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  1

2 World Economics, Algeria’s Governance Rating 2024, London, 2024 . 
3  Loi n° 22-18 du 24 juillet 2022 relative à l’investissement, Journal Officiel de la République Algérienne, n° 50, 

2022 . 
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  ت قطاعاليها في »البقاء علإيع، مع ا ر مشالا  لأس مار ية في  ر جزائ  ةبيلط أغر تشت  ت ي كانتل« ا49/ 51قاعدة » 
 .1مناجم لاو طاقة ليجية« كاتا ر تسلاا

من نقاط    د جة عد لى معالصحيح، إذ سعى إل جاه ات لاة في اممه  ةو خط  18- 22  رثمات سلان ا و قان  د عيو 
الا شابتلضعف  ار عتضيح  و ت  رسابقة، عبلا  ر طلأا   ت ي  ا   ربسيط مساطتو ،  رثماتسلايف  ،  ت يازات ملامنح 
كما    —ة  ر عبلا  نأ  رباح. غي ر لأاو   لاو ملأس او ؤ ر   ليو حتل  ت ضمانا  رار إقو ،  رثم تمس للقمية  ر   ةصإنشاء منو 

ة  ر بقد   ن و هر ن مو قانلفنجاح هذا ا  ص نل  في الا ي  لفعلطبيق اتلبقى في ات   —  لفصلهذا الي  ر نظلا  ر طالإد اكيؤ 
ي  ل مالقطاع الاو قضاء ل ازية في او م ت حالاه مع إصلفاعتب و ، رار قت اسو نزاهة و نفيذه بشفافية تى  لع ت مؤسسالا
 ضمن إنفاذه.ت كمية و ح ةسنده بيئتم ل، ما فكا ره غينكلي ر و ر ض طر د شيج لن او قانلة. فار دالإاو 

ية لو د لا  ت مؤسسالا  رير قات  رشيتص؛ إذ  و نصل في الاطبيق  ت لى او تفي مس  لز يظر بلأي اد حتل ا  نأ  رغي
  ر ثما تس لاط ابثت   لزات  لاصاد  تقلاى الة علو د لهيمنة او   ت يعار شتلب القتو اطية  ر قو ر بيلا  ت اءار ج لإعقيد ات  نى ألإ
  ص خالقطاع العامة يزاحم الك او بنلاو مية  و عملا  ت مؤسسالاو ة  لو د لثيق بين او لباط اتر لاجنبي. فالأاو   ص خالا

ص  و نصلدة او ج  ني: أر نظلا  رطالإيه الص إلمع ما خ  امامتطابق  تتحظة  لاملهذه ا و .  2ليو متلى النفاذ إلفي ا
 ها. تشفافيو ها ر ار قتاسو ضمن إنفاذها تكمية و ح ةكفي في غياب بيئت  لايعية ر شتلا

فية ر مصلمة او منظلنة ار عصو فساد  لمكافحة او ية  ر دالإقمنة ار لفي ا  رجزائل د او جه  لثمت،  لمقابلفي او 
ة لمساءلاو شفافية  لخ اس ر كمي أعمق يو ح  حلان بإصر تقت يطة أن  ر ، شلعمالأحسين بيئة اتلاعدة  و   لمداخ

او  اتي و ن.  و قانلسيادة  هذه  ألحالضح من  ار لا  نة  اتقللاحقيقي  ل هان  في  لي  ر جزائلصاد  من    د مزي  نسيس 
قي عندها  ت لي يتلصة الاخلهي او   كمةو حلح الاإص  رسة عبر ممالاو   ص نلة بين او فجلدم ار في    لص، بو نصلا
 ي.لاو ملا لفصلميدانية في الاسة ار د للد همتو طبيقي، ت لمعطى الاو ي ر نظلا ليلحتلا

. لعمالأ بيئة البعة  ر لأا  ت داد محلا  رعب  لفصللي  ليلحتلا  رطالإء او ية في ضر جزائلة الحالاءة ار يمكن قو 
ها  تلا عديتة  ر كث و بها  لقت نكلة،  ر بت يعية معر شت  ةسانر ت  رجزائلل  رافو تتنظيمي،  تلا-ني و قانلد اد محلى صعيد الفع

 
1 U.S. Department of State, 2023 Investment Climate Statements : Algeria, Washington, DC, 2024. 
2 International Monetary Fund, Algeria : 2023 Article IV Consultation, IMF Country Report, 2023 . 
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اجها  تي يح تلؤ ابن تلى ال ة عر قد لضعف ات  —   اجزئي  ت بقيأ  مث   ت غيلأي  تل ا  51/49ة قاعدة  لكما في حا  —
العو .  رثمتمسلا اد محلى صعيد  المالا-صاديتقلاد  يعاني  ا تق لاي،  من ضعف  عتاعو يع  و نتلصاد  ى  ل ماده 
عام، بما يزاحم  لقطاع الا  اأساس  لو متي  تلمية او عملك او بنليه ال هيمن عتفي  ر مص  ممن نظاو ،  ت قاو ر محلا
 . 1مان تئ لاى النفاذ إلفي ا ص خالقطاع الا

بها  لقت في    لب  ت يعا ر شتليس في نقص الني  و قانلد اد محلي في ار جزائلي اد حتلا  ناءة أ ر قلكشف هذه اتو 
فع  ر تو   رثمتمسلبك ار ت  ر آخو   ةيل ن ماو اعد بين قانو قلا   ريغتو   ت لاعديتلة ار ؤ بها؛ فكثبن تلى الة عر قد لضعف او 
ؤ قد بن تلل ها  تي لقابو اعد  و قلا  رار قت اس  ني من أ ر نظلا  ر طالإ ده اكة ما أقد بد سهذا يجو ي يحسبها.  تلا  رمخاطلا

ه  ن كلة،  تها ثابنكلمة  ر صا  ةف مع قاعد يكتلطيع اتيس  رثمتمسله؛ فاتنها ذاو من مضم  رثمتمسلل  منان أه و يك
ه  تي لقابو يع  ر شتلا  رار قت سيخ اسر ت  ن، فإممن ث و نة.  ر م  ت بة مهما بد لقتاعد مو ق  ل خطيط في ظتليعجز عن ا

 .رجزائلفي ا لعمالأ حسين بيئة ات ت ياو لو ؤ من أب نتلل

دة و جلاو مية  و حكل ية الفعالاو فساد  لى الة عر سيطلبقى ات كمي، فو حلا-مؤسسيلد اد محلى صعيد الا عمأ
- قني تلد اد محلى صعيد العو ية.  لو د لا  ت ار شمؤ لفي ا  رجزائليب ات ر تى  لنعكس عت قائمة    ت ياد حت نظيمية  تلا
في    لزاتها ما  نكلد،  حو ملاك ابشلاو ني  و ر تكللإدفع الاو ية  ر دالإقمنة ار لفي ا  ت ار مباد   رجزائلا  ت قلي، أطتحتلا
  ر جزائلفي ا  لعمالأبيئة ا  ت ياد حت   نن أي باعي يبر لشخيص اتلهذا او ائدة.  ر لب ار جا تلبا  ةنر ى مقالو لأها الاحر م
 قة.ر فتجزئية م ت خلاد ت لا ت حالاصلإ ناسقة من ا ت م ةضي حزمت ق تها تجلمعا نأو شابكة، تم

يعة  ر ق مكاسب سقيمكن أن يح   ايلعم  لاصفها مدخو خاصة ب  ةأهمي   رجزائلقمنة في ار لد او سب جهتكتو 
كية  ر جملاو جبائية  لا  ت خدمالقمنة ار ية. فلو د لطبيقية اتلة الد لأه اتنيبما ب  ةو فساد، أسليص القتو شفافية  لفي ا

فساد  لق منافذ ايضت  ت اءا ر ها إجلني، كو ر تكللإدفع الماد اتاعو ،  رثماتسللادة  حو م   ت اصساء منر إو ية،  ر عقالاو 
كلقتو ي  ر دالإا الص  غيلثات ملافة  مش  نأ  ر.  اكؤ تكما    طو ر نجاحها  ار جاتلد  ية  ت حت  ةبني  رافو تب   نةر مقالب 

 

1 World Bank, Algeria Economic Update, The World Bank, Washington D.C., 2024 (Overview section) . 
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سياسية    ةاد ر إو ين،  لعامتملاو ة  ر دالإدى القمية  ر   ةثقافو ية،  ر بش  ت كفاءاو ،  ت بيانالحماية الني  و قان  رإطاو قة،  و ثو م
 ة.ل كامتم  ةيجيتا ر تى اسلقة إر فتملا ت ار مباد لز او جاتت دامة تمس

ادة  ر لإاو د  ر او ملاو   ت مكانالإك من ا لد يملبلا  نية في أر جزائلة الحاللي  لجمالإشخيص ا تلخيص التيمكن  و 
ن  ل معلح او طملمزمنة بين ا  ةو اجه فجو ه ينكل،  لعمالأ س في بيئة او ملم  نحسي تله  لهنة ما يؤ لمعلحية الاصلإا
دية و محد و ة،  لو د لهيمنة او نفاذ،  لإضعف او اعد،  و قلب القتياز:  تكمي بام و ة حو فجلهذه ا  رجذ و ي.  لفعلطبيق اتلاو 
ث و ة.  لمساءلاو شفافية  لا فإم من  مزيلاية  ر جزائلا  ت مكانا لإا  لفعيتاح  تمف   ن،  في  يكمن  ا  د   أو حلمن    و افز 
ي  تل مؤسسية الثقة اليبني او سة،  ر ممالاو   ص نلة بين او فجلدم ار كمي عميق يو ح  حلافي إص  لص، بو نصلا

ه في  ر با تاخ و ق منه  قحتل ى الميدانية إلاسة ار د لسعى اتما س  وشخيص هتلهذا او .  لعمالأبيئة ا   رهو هي ج
 ي. لاو ملا لفصلا

  ر كبلأقها من او ؛ فسلعمالأ بيئة ا  ت نسحتى  ت م  لفعيتللة  لة قابر صادية كبيت اق  ت بإمكانا  رجزائلا  رزختو 
ك لاهتسللااعدة  و   ةقاعد   لثمتزايدة  تملمة العتملشابة الها اتفئو ن نسمة،  و يلبعين مر من أ  ريقيا بأكثر في أف

 ت صناعالاو دة د جتملا ت طاقا لاو حة لافلعة كاو نتم ت قطاعا  رعب  د تمتية  ر ثمات سلاصها ار فو ، لعمالأيادة ار لو 
كمي  و ح  حلابإص  طو ر ي مش لفع  وى نم لكامنة إلا  ت مكانا لإهذه ا  ليو حت  نأ   رة. غيحصلاو قمنة  ر لاو ية  ليو حتلا
ى،  ر أخ  ةر كمة، مو حلا  لما يجع   وهو   —ي  لمالا  لو شملق اميعو ة  لعاد لمنافسة اليضمن او ني  و قانليقين الفع ار ي
 . لمداخل أحد الاي ر و محلا لمدخلا

صاد  تقللا  ركبلأيجي ا ت ار تسلاي اد حتلا  ت قاو ر محلى الماد عت علا عن ا  ا صاد بعيد تقلايع او نت   لثيمو 
حة  لافلاو صناعة  لكا  نفطيةل ا  رغي  ت قطاعال؛ فالعمالأدة بيئة ا و بج  ار مباش  اباط تر بط ات ر ي  د حت  وه و ي،  ر جزائلا
يعي  ر   قفق منط و   لذي يعملا  ت قاو ر محلمن قطاع ا ل عمالأدة بيئة ا و جل  ةحساسي  رأكث  سياحةلاو   ت خدمالاو 

 ص خالا  رثماتسلاز افح تي  تلا  لعمالأحسين بيئة ات ب  ن و هر صادي متقلايع او نتلنجاح ا  ن، فإممن ثو ف.  لتمخ
ا هذه  يو .  ت قطاعالفي  مصير هذا  الاصلإا   ربط  ات ق لاح  بمصير جزائلصادي  الاإص  ري  بيئة  و كمة  و حلح 

 ي.ر إدا نحسي تد ر  مجلاطنية  و  ةيو لو منهما أ  ليجعو ، اثيقو  ابط ر  لعمالأا

ار جتلا  رظهتو  ار جزائلبة  مكافحة  في  خلية  ا  انامي ت م  اعي و ة  ر خيلأا  ت او سنل ا  للافساد  عد بل بأهمية 
مكافحة    نأ  رمية. غيو عملا  ت صفقالمة او منظل  ةاجعر مو ى  ر كب   د قضايا فسال  ت حقا لام  ت كمي، إذ شهد و حلا
اتة في  لاعفو دامة  تن مس و كتكي  لفساد،  لا بيئة  أن  لعمالأ حسين  ينبغي  او جا تت،  إر فلا  ت حقالاملز  ى  ل دية 



 ل الفصل الثاني الحوكمة وبيئة الأعما

113 

 

ب ر جات لمنهجية. فالة المساءلاو قمنة  ر لاو شفافية  لا  رها عبر و فساد من جذ لص ار ص فل ي يقو مؤسسي بني  حلاإص
مؤسسية، لعبة« اللاعد او »ق  رغييتي من  ت دائم يألا رث لأ ا نأ  ت ني ب  —جية ر و جلبة ار جتل كا —ناجحة لية الو د لا

 ها.تد ش ت غلفية مهما ب ر ظ ت لا من حملا

 ر طالإء او ية في ضر جزائلة الحالاءة ار صة من قل ختمسلية الو لأا ت ياصو ت لمن ا ةليمكن صياغة جمو 
ؤ  ب نتلله  ت يلقابو يع  ر شتلا  ر ار قت سيخ اسر تها  لو ميدانية: ألاسة ار د لعميقها في اتل  امهيد تنة،  ر مقالب ار جاتلاو ي  ر نظلا
؛ ليو متلى الإ  ص خالقطاع النفاذ ا  ريسيتل ي  لمالقطاع الح الاعميق إصتثانيها  و ة؛  رر كتم لا  ت لاعديتليص ال قتب
ملثاو  الاصو ثها  ا ر لة  اس ر دالإقمنة  ضمن  مباد لاة  لكامتم   ةيجيتا ر تية  استابعها  ر و قة؛  ر فتم  ت ار     ل لا قتعزيز 

عام  لقطاعين الة بين العاد لمنافسة الخامسها ضمان او اعد بنزاهة؛  و قلضمان إنفاذ القضاء  لاو قابة  ر لا  ت مؤسسا
ية  ر جزائلة الحالفي ا د كها، بما يؤ ر هو كمية في جو ح ت حالانها إصو في ك ت صياو تلك هذه ار تشتو  ،ص خالاو 

 .لعمالأحسين بيئة ا تلي ر و محلا لمدخلكمة هي او حلا  نأ ي ر نظ لا رطالإكما في ا

نساخ  تسللا  لاي  ر جزائلسياق الكييف مع اتللة  لقاب  سو ر نية د و تسلإاو جية  ر و جلين اتب ر جتلفاد من اتسيو 
من  و ؛  ت اءار جلإبسيط ا ت و فساد  لها في مكافحة اتيد جو   ت حالاصلإ زامن اتس  ر فاد د ت سيجيا  ر و في. فمن جر حلا

هذه   لنق  نأ  رين. غيتمؤسسي مو ني  و قان  سى أسالقمية عر لكمة او حلليجي  ر د تل بناء الس ار فاد د ت سينيا  و تإس
  جنبية لأا  رطللأفي  ر حلاد ار يت سلاا  ن، إذ إرجزائللماعية  تج لااو مؤسسية  لصية او خصلاعاة ار ضي متب يقر جاتلا

في   ل ، بت او د لأيد القتفي    ت يسلة  ر عبل. فا1يلمحلمؤسسي الماد اتعلاا  رحين يصطدم بمسا  لما يفش  ار كثي 
 . لعمالأ حسين بيئة اتل رمت مسو سابق  طر كمة شو حلح الاإص نيه: ألم عو قتذي لمبدأ اليعاب اتاس
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 لفصلصة الاخ

ا  لثيم ار و مح  لص و قة  لح  لفصلهذا  بنية  في  ينقر كمذ لية  إذ  ا  ل يلحتلا  ل ة،  مفاهيمي  لا  لأصيتلمن 
صادية،  تق لاها ار د فيه آثاسجتتذي  لا  لحقلصفها او ب  لعمالأبطها ببيئة ا ر ى  لإ   لو لأا  لفصلكمة في او حلل
  ن ى أ ل ع  انر مقاو   اطبيقيتو   اير نظ  هنةر بلى الإ  لفصل قد سعى او ي.  لاو ملا  لفصلميدانية في الاسة ار د لل  امهيد ت
طبيقية  ت   ت اسار د و اسخة  ر مؤسسية   ت ى أدبيالإ  اند ت، مسلعمالأ حسين بيئة اتلعمق  لأا   لمدخلكمة هي او حلا

 ية ناجحة.لو ب د ر جات و حديثة 

  ل عما لأبيئة ا  نأ   لو لأن في مبحثه اي. فبلعمالأبيئة او كمة  و حلثيقة بين او لقة الاعلا  لفصلج هذا العا
من    ت ر و ط تية  لو د   ت ار شقاس بمؤ تقنية،  تلاو مؤسسية  لاو صادية  تق لااو نية  و قانلا  ت داد محلبة من اكر م  ةمو منظ

  لل ح  م. ث ةر عشلاضيعه او مو ث  لاثلكائزه ار ب  «ل عمالأ»جاهزية ا  رير قتى ل« إلعمالأسة أنشطة ا ر »مما رير قت
ى  ل مها عد قتة  ر و ر ضو ها  ر ضافت  اد كقنية، مؤ تلاو صادية  تقلااو يعية  ر شتلحسينها ات   ت بال طتثاني ملفي مبحثه ا

 ازية. و تم ت جبها

،  لعمالأ حسين بيئة ات لأعمق    لكمة مدخو حلا   نكزية: أر ملحة او ر طلأا  ت ثبا لإث  لثالص مبحثه اصخو 
سيادة  و ة  لمساءلاو شفافية  لا  أبعادها  رأثو يقين،  لعدم او   ت لامعاملفة الى خفض كلها عتداد انعكاس مح  رعب
ية، مع  لعم  ت او ى أد لمبادئ إلجمة هذه ار تقمية في ر لكمة او حلا  رو د و ها،  لفعيتية في  لفعالاو ة  لعدالاو ن  و قانلا
 ها.تهانار ى لنبيه إتلا

  ل شماو سط  و لأق ا ر شلمنطقة او يقيا  ر ب أفر غ   لو في د   حديثةلطبيقية اتلة الد لأا   للاضح من ختقد او 
جبة  و م  ةقلاع  ونملاو   لعما لأ ن بيئة اسحتو كمة  و حلدة او قة بين جلاعلا  نأ  امو يقية عمر فلأة ا ر قالاو يقيا  ر أف
طبيقية  تلاو ية  ر نظليجة ات نلد هذه اهم تو نامية.  لا  ت صادات قلاى في الي أعد حلعائدها ا  ن أو ،  اة إحصائيلداو 

 د. د مح  ققة في سيالاعلهذه ا  ربتخت ي  تلطبيقية اتلاسة ار د لى الي إلاو ملا لفصلفي ا لقاتنللا

بث ليلحت  لفصلز از كما ع الكامتة ملحا  ت اسار ث د لاه  زامن  ت  رأث  ت د سي ج ت لجية ار و جلبة ار جتلة: 
كيف    ت نيي ب تلنية او ت سلإبة ار جتلاو   لعمالأعية ببيئة او ن  ةفساد في قفز لمكافحة او مؤسسية  لا  ت حالاصلإا
؛  رثمات سللانافسية جاذبة  ت   ة ى ميز لين إت مؤسسي مو ني  و قان  سى أسالبنى عتحين    قميةر لكمة او حلا  لو حتت
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الحالاو  ار جزائلة  كشف تل ية  اد حتلا  نأ  ت ي  قصلز  ر بلأ ي  في  بو نصلا  رو يس  ا  لص  او فجلفي  بين   ص نل ة 
  لا ،  رمتمسو سابق    طر كمة شو حلح الاإص  ناحدة: أو   ةصلاث عند خلاثلا  ت لا حالقي هذه ات لتو طبيق.  تلاو 
 . لعمالأحسين بيئة ات لحقة، لافاهية  ر 

  تداد مح  رفي سائ  لغلغتي  محاك  د د كمة محو حلا  نها ألو ثة: ألاصة في ثلختمسلس او ر د لا  ليمكن إجماو 
من    رحدها، فكثيو ص  و نصل في الانفاذ  لإاو سة  ر ممالة في ار عبلا  ن ثانيها أو ها؛  ل  زاو م  د د  محلا  لعمالأ بيئة ا

ناسقة  تم  ةضي حزمت ناجح يقلح الاصلإا  نثها ألثاو كمية ضعيفة؛  و ح  ةها بيئ لطعتدة  يج  ت يعار شتك  لمت  لو د لا
في    ربت ختذي سلا  رطالإا  ل كشتثة  لاثلس او ر د لهذه او قة.  ر فتجزئية م  ت خلاد ت  لا   ت حالا صلإزامنة من اتم

 طبيقي.تلا لفصلاسة في ار د لا لة محلحالئه او ض

بيئية  لدامة اتسلازايد مع أبعاد ا ت م  لكامت  ونح  ل عمالأبيئة ا   لجه حقتافي، ير شتس لاى او تمسلى العو 
  ن يعني هذا أو .  لعمالأجاهزية ا   رير قت لضية  ر علا  رو محالده اسجتقمي، كما  ر لا  ل و حتلاو ماعي  تجلاا  لو شملاو 

ا و مفه بيئة  يعد  لدة«  يجل»ا  لعمالأم  بسهيم  الو قاس  بو بح  ر ل ة  عتر بقد   لحدها،  ال ها  كفاءة  و تلى  بين  فيق 
  ل عما لأقاطع بين بيئة ا تل ق اميع  رو ط ت  وهو   قادمةلا  ل جيالأاو بيئة  لاو كين  لهتمسلاو   لامعلح المصاو   ت مؤسسالا
 اسة.ر د لد هذه او ز حد و جا تتبحثية جديدة   اح آفاقتيف و ، لشملأمها او شيدة بمفهر لكمة او حلاو 

  ة قلاع  ت يسلدة،  ك مؤ و   ةجبو م  ت إن كانو ،  لعمالأ بيئة او كمة  و حلقة بين الاعلا  نأ   رخيلأنبيه اتليبقى او 
  ت ازناو تبو مؤسسي،  لماده اتاع  ربمساو د،  لب  لكلثقافي  لاو يخي  ر اتلاو مؤسسي  لسياق البا  رثأ تتية بسيطة؛ فهي  لآ
  ن ، كما ألفشلبا  مو صية محكو خصلاعاة ار ن مو د   لو د لح بين الاصلإا   ت صفاو   ل نق  نك فإلذ لو ه.  لى داخو قلا
قد  ر عتم   ةيلعم   ل ب  ا نو مضم  ا يط خ  ار يس مسالكمي  و حلح الاصلإا او اجع.  ر تتو م  د قتتجة    لا   ت داد محلهذه 
ات او ر طلأ ضعف  بلفصللكزية  ر ملحة  بت ى  لإ  ودع ت  ل،  يو طبيقها  سياقي  او عي  بين  الازن  ية  لكلمبادئ 
  ل ة مح لحالحقيقه في ات ى  لي إلاو ملا  لفصلميدانية في الاسة ار د لسعى ات ما س  وهو   — ية  لمحلا  ت صياو خصلاو 
 بحث.لا

 ت يسلكمة و حلا نأ — انر مقاو  اطبيقي تو  اير نظ — سى ر قد أ لفصلهذا ا نإ لو قلام، يمكن اتخلفي او 
  ر ية سائ ليه فاعلف عقو تتو منه  لكشتتذي لناظم النسيج ا لهي ا لفحسب، ب لعمالأ بيئة ا لامو من ع لاعام
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ضمن  تشيدة  ر   ةكمو ح  ل  في ظلاإ  لكاملها ار ج أثت ن ت  لا  ت او ها أد لقنية كتلاو صاد  تقلااو يع  ر شتل. فالامو علا
اسة ر د لق منها النطتي  ت لطبيقية اتلاو ية  ر نظلقاعدة الا  لمتكتبهذا  و ها.  تدامتاسو نزيه  لطبيقها اتو يم  لسلصميمها ات
  ت حاو ر طلأاو مبادئ  لا  ل يو حتى  لإ  ةبحث، ساعيلا  لة محلحالقة في سياق الاعلهذه ا  ربت خت ي ستلميدانية، الا
  ل مدخ  رعب  رجزائلفي ا  لعمالأحسين بيئة ا ت  لسب  لو نقاش حلي ار ق، بما يث قح تلاو قياس  للة  لائج قابتى نلإ
 كمة.و حلا
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 تمهيد 

قل  ت ها ببيئة الأعمال، ينتعلاقو كمة و ي للحر النظ و المفاهيمي  رسى الفصلان السابقان الإطار بعد أن أ
كمة: المملكة و بية في مجال الحر ل العو ب ثلاث من الد ر جاتض  ر ع  رن، عبر ى المقاو تهذا الفصل إلى المس

ن  ر ض المقار الغاية من هذا العو دنية الهاشمية.  ر المملكة الأو بية،  ر الع  رية مصر و جمهو دية،  و بية السعر الع
فادة منها في  تي يمكن الاس تدة اليالج  ت سار المماو س  و ر خلاص الد تب، بل اسر جاتالمفاضلة بين ال  ت ليس

 صادية لكل بلد.تالاقو المؤسسية  ت صياو اعاة الخصر ي، مع مر السياق الجزائ 

ية  ر المبادئ النظ  ربات يح اختتكمة قيمة منهجية خاصة؛ فهي  و نة في حقل الحر المقا  ت اسار سب الد تكتو 
  ر فو تو بعضها،    رثعتو ب  ر جاتنجاح بعض ال  رسفت ي  تامل الو كشف عن العتو عة،  و نت اقعية مو   ت في سياقا

صادي تالاقو مي للفضاء الثقافي  تن تب  ر جاتنة بين  ر فادة. كما أن المقات س العملية القابلة للاسو ر من الد   اصيد ر 
لف  تختمة  د قتل مو ب د ر جاتنة ب ر ية من المقار إفادة للحالة الجزائ  رن أكثو كت  —بية  ر ب العر جاتكال  —ه  تذا
ي، إلى هيمنة  ر ث الإدار : من الإت من السما  رفي كثي  رك مع الجزائر تشتبية ر ب الع ر جات. فالاير فها جذ و ر ظ

العام أ  إلى    والقطاع  الثقافي  تيع الاق و نت ال  ت ياد حتالعائلي،  السياق  إلى  الو المؤسسي.  و صادي،  شابه  تهذا 
 طبيق.تب إلى القابلية للر سها أقو ر يجعل د 

بة  ر مايزة في مقاتبية مر ل نماذج عثمتمنهجية؛ فهي    ت ار با تب الثلاث لاعر جاتهذه ال  رياتقع اخو قد  و 
فالو الح السعر جتكمة:  بة  ر جتالو ؛  2030ؤية  ر ده  و قت طني شامل  و ل  و حتكمة في سياق  و د الحسجتدية  و بة 

مسا ثمتية  ر المص الإطا  اج ر د تم  ار ل  بناء  للحو ني  و القان  رفي  الألفية؛  و المؤسسي  منذ مطلع  بة  ر جتالو كمة 
ك ر تشتو ده.  ر او دية مو غم محد ر   امة نسبي د قتم  ةكمو مة حو ح بنى منظتمنف   رصغي  د صا تلاق  اذجو م نمد قت دنية  ر الأ
ة  ر نة بينها مثمر شابهة، بما يجعل المقاتم   ت ياد حتها  ت اجهو في مو بي  ر مائها للفضاء العتل الثلاث في انو الد 
 ية. ر ثيقة الصلة بالحالة الجزائوو 

منهجتيعو  الفصل  هذا  يسانر مقا  احليليت  اصفيو   امد  الت ،  إلى  الو ند  )القر ثائق   ت ناو المد و انين  و سمية 
يتينو مة.  كلية المحو الد   رير قاتالو   ت اسار الد و ية(  و السن  رير قاتالو  بة ر جتل الو ل الأو ناتظم في ثلاثة مباحث: 

ل  يذ يو دن.  ر بة الأر جتص الثالث ل صيخو ؛  ركمة في مصو اقع الحو يعالج الثاني  و ؛  2030ؤية  ر و دية  و السع
 فادة منها. تدة القابلة للاسيالج ت سا ر المماو كة ر تس المشو ر خلص الد ت ست  ةالفصل بخلاص
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مايز  ت اعي  ر تاحد جامد، بل  و   رم على معياو ق تب الثلاث لا  ر جاتنة بين الر ة إلى أن المقار الإشا  رجد تو 
ي، ر ل جذ و حت ب  ريم  ر يعي كبير   د صاتدية اقو ها المؤسسي. فالسعر و طتاحل  ر مو ها  تصاداتأحجام اقو ها  تسياقا

هذا  و د.  ر او ح شحيح المت منف  رصغي  د صاتدن اقر الأو يق،  ر ث مؤسسي عر إ  وع ذ و نت م  ركبي  د صاتاق  رمصو 
ب ر باينة، بعضها أقتم  ت من سياقا  سو ر خلاص د تيح اس ت يها، إذ ير ثي  —نة  ر ضعف المقايبدل أن    —ع  و نتال

في حجم   رمع مصو يعي،  ر دية في الطابع الو ك مع السعر تشت  رية من بعض. فالجزائر إلى الحالة الجزائ
 قة. و ثو بناء بيئة أعمال مو يع و نتال ت ياد حت دن في ر مع الأو ثه المؤسسي، ر إو صاد تالاق

الفشل المطلق، فلكل منها    وب بالنجاح أ ر جات الحكم على هذه ال  ت ه منذ البداية إلى أن الغاية ليسب نيو 
قو م است ياد حتو   وةاطن  بل  الد ت،  لليالج  ت سار المما و س  و ر خلاص  القابلة  الجزائ تدة  السياق  ي. ر كييف مع 
ماد المؤسسي لكل  تالاع   رصية مساو في بخصر ، إذ يصطدم النقل الحافير نسخ حتستب المؤسسية لا  ر جاتفال

عي المنهجي يمضي هذا الفصل  و بهذا الو ها.  تاو ف أد يكتو لهم مبادئها  تس تإنما  و ن الفصل السابق؛  يبلد، كما ب 
 حليلها.تو ب ر جاتض الر في ع

 2030ؤية ر  —دية و بة السعر جتل: الوالمبحث الأ 

الثمت السعر جتل  الحو بة  إذ  ر كمة حالة فو دية في   و طني شامل ه و ل  و حتع  و ر ج ضمن مشر ندتيدة، 
. 2ها تمؤسساو معها  تمجو   1صادها تلإعادة هيكلة اق   2016ها المملكة سنة  تي أطلق ت «، ال2030ؤية المملكة  ر »
 ها.تياد حتو ائجها تكمة ضمنها، فن و الح ت طبيقات  مؤية، ثر ل هذا المبحث ملامح الو ناتيو 

يمو  اليما  السعر جتز  أنها لا  و بة  الحتتدية  بو عامل مع  الشت)ك  منفصلا  اقنيت  صفها مجالاو كمة   ت كار نظيم 
. 3لنجاحه   اضمانو ه  تر صفها أداة لإداو طني بو ل الو حتع الو ر دمجها في صلب مشتجة فحسب(، بل  ر المد 
اقتصادي والتنمية المستدامة. وهذا نويع  تحقيق أهداف الت ل  ةسيلو ها، بل  تغاية في ذا  ت كمة هنا ليسو فالح

، خاصة في 4السعودية نموذجا متميزا يستحق التحليل ة  الدمج بين الحوكمة والرؤية التنموية يجعل التجرب

 
 .38–30، ص 2016، وثيقة الرؤية، الرياض، 2030رؤية المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية،  1

2Thompson, M. C. Governance and Domestic Policymaking in Saudi Arabia: Transforming Society, Economics, 

Politics and Culture. Bloomsbury Academic, London, 2022. pp. 3–6.   
3  Saud, F. A., & Islam, M. A. "Nexus between Governance and Economic Growth: Learning from Saudi 

Arabia." Cogent Business & Management, Vol. 9, 2022. No. 1. DOI: 10.1080/23311975.2022.2130157 
4Albassam, B. A. "Economic Diversification in Saudi Arabia: Myth or Reality?" Resources Policy, Vol. 44, 

2015. pp. 112–117. 
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وفي مقدمتها الاقتصاد الجزائري الذي يشاركها هذا   —سياق الاقتصادات الريعية التي تسعى إلى التنويع  
 .1التحدي البنيوي 

 2030دية و ؤية السعر ل: ملامح ولمطلب الأ ا

لتا ر تاس  قير طة طر صفها خاو ب  2016يل  ر في أب  2030ؤية المملكة  ر   ت طلقأ صاد تيع الاقو ن ت يجية 
اع تو دي  و السع النفط تقليص  على  ثلاث  و قتو ،  2ماده  على  كب ر م  »مجر كائز  حيتى:  صاد  ت»اق وي«،  و مع 
 ت ار بط القار ي  زكر مو ائدة  ر ية  ر ثماتاس  وةيل المملكة إلى قو حتؤية إلى  ر هدف التو .  ح«و طن طمو »و«،  رمزده

 .3كائزر عة على هذه الز و حة المو من الأهداف الطم ةجمل رالثلاث، عب

ماد  تالاع   ودي، هو صاد السعتاجه الاقو ي عميق يو بني  د حتيجية لت ار تجابة استاس  2030ؤية  ر   د عتو 
صاد  ت ض الاقر ماد يعت . فهذا الاع4العامة   ت ادار الإيو للدخل    ائيسر   ار صفها مصد و النفط ب   ت ط على عائدار المف

من و دة.  د جتالطاقة الم  ول العالمي نح و حتيلة الأمد مع الو ط  رح مخاطر يطو النفط العالمية،    رأسعا  ت قلباتل
الصناعة  و فيه  ر تالو اعدة كالسياحة  و   ت نمية قطاعات  ريع، عب و نت ال  وصاد نح تعيد هيكلة الاقتؤية لر ال  ت هنا جاء

مع   اكر تمش  اقاسم  د ناضب ر و ماد على م تي الاعد حتل هذا الثيمو .  5قنية تالو ية  تجسو الل  ت الخدماو عدين  تالو 
 ية. ر ثيقة الصلة بالحالة الجزائو دية و بة السعر جتي، بما يجعل الر صاد الجزائ تالاق

الشم  2030ؤية  ر ز  يمتتو  يو بطابعها  الذي  الاق و جاتلي  الإصلاح  إلى  تز  مجو حتصادي  معي  تل 
ة  ر الإداو الثقافة  و في نمط الحياة    لاو حتهدف  تستصادية، بل  تاق  ففي بأهداتكتكامل. فهي لا  تمؤسسي مو 

ل مؤسسي  و حت صادي لا ينجح بمعزل عن  تل الاقو حتبأن ال   ااكر لي إد و يعكس هذا الطابع الشمو العامة.  
هذا الفهم  و .  اجتمن   امعت مجو بيئة أعمال جاذبة  و كفؤة    ت اج مؤسساتع يح و نتصاد المتاكب فالاقو مماعي  تاجو 

 
 Ahmad, T., et al. "Revisit the Role of Governance Indicators to Achieve Sustainable Economic Growth of Saudi 

Arabia." Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 65, 2023. pp. 235–246. DOI: 

10.1016/j.strueco.2023.03.009  
1  Mebtoul, A. "Holding on until the Barrel is Empty? Algeria's Bumpy Trajectory towards a Post-Rentier State." 

Energy for Sustainable Development, Vol. 83. 2024. DOI: 10.1016/j.esd.2024.101568. وانظر: Luciani, G. & 

Beblawi, H. (eds.) The Rentier State. Croom Helm, London, 1987. pp. 49–62. 
 .2، ص مرجع سابق ، 2030مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية  2

 www.vision2030.gov.saمتاحة على: 
3 Alsultan, F. A., et al. "Saudi Arabia's Vision 2030 : A Comprehensive Analysis of Transformation, Progress, 

and Strategic Realities." ResearchGate Working Paper, 2025.pp. 3–5. DOI: 10.13140/RG.2.2.27003.08480 . 
4   Saud, F. A., & Islam, M. A. op.cit., Vol. 9, No. 1 

 .5، ص مرجع سابق ، 2030وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية  5
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يو المنظ الأط ت مي  مع  المو ر قاطع  الد ر حة  لهذه  أن  ر كزية  الأعمال  تاسة:  بيئة  التو حسين    ن ه ر نمية  ت حقيق 
 .1صادية جزئية تاق ت دخلاتكمي شامل، لا بو مؤسسي ح حبإصلا

 Vision Realizationؤية« )ر حقيق الت امج  ر »ب   رقابلة للقياس عب  فكائز إلى أهدا ر م هذه الجر تتو 

Programs  ،) ركسو نفيذ  تيع الر ستو مي  و نسيق الحكتعزيز التل  ت نشئ أطة المدى  وستنفيذية مت  ت هي آلياو 
يجية  ت ار ت اس  ت عمل في قطاعاتامج  ر ة بر عش  اامج حالير يبلغ عدد هذه البو .  امع« المنعزلةو العمل في »الص

ؤية  ر كائز الر حقيق  تدامة، يسهم كل منها في  تالاسو المالية    ت الخدماو السياحة  و قمي  ر ل الو حتالو ة  حكالص
 الثلاث.

قليدي  تي الر زاو قسيم التز الو جاتتل؛ فهي  و حتة الر في إدا  امؤسسي  ار كا تؤية ابر حقيق التامج  ر ل بثمتو 
يحبس كل جه اخ  ةالذي  نح تفي  للقطاعار امج عاب ر ب   وصاصها،  الجهات  ت ة  هد و المعنية ح  ت جمع    ف ل 

نسيق  ت عيق التامع« منعزلة  و هي العمل في »صو ،  2ة العامة ر الإدا  ت هذا يعالج إحدى أعمق مشكلاو ك.  ر تمش
ائج  تكيز الجهد على النر تو   ت نسيق الأفقي بين الجهاتؤية الر ضمن التامج،  ر بة البر بني مقاتبو د.  ر ا و الم  رهد تو 

لهام  تللاس ى، قابلار الكب ت لاو حتكمة الو في ح اممه  اسر المؤسسي د  ركاتل هذا الابثيمو . ت اءار لا على الإج 
 . 3طني شامل و  حع إصلاو ر مش يفي أ

أبو  الر من  ملامح  منظر ز  إنشاء  المؤسسية  الكيانات م  ةمو ؤية  من  صند   ت كاملة  مثل  ق و الداعمة، 
ب  ت ار ثماتالاس الذ و العامة  الاسر صفه  لل ر ثمات اع  المنشآت »منشآول،  و حتية  لدعم  طة،  وستالمو ة  ر الصغي  ت « 

عكس هذه البنية  تو يل.  و متعزيز النفاذ إلى التيء لر الج  رثماتدية للاسو كة السعر الشو ة،  ر الصغي   ت بنك المنشآو 
ؤية  ر ال  رداتو معلنة.    فد أهدا ر طلب بنية مؤسسية حاضنة، لا مجتصادي ي تل الاقو حت بأن ال  ااكر المؤسسية إد 

 قليدية.ت ية الو نمتزها عن الخطط اليما يم  وهو قيس الإنجاز، تو ابع الأداء تتكزية ر م ةكمو مة حو منظ رعب

سيادي    ق و ل من صند و حتمة، إذ  و في هذه المنظ  اير و مح  اقعو العامة م  ت ار ثما ت ق الاسو ل صند تيحو 
يع  ر يطلق مشاو يجية،  ت ار ت اس  ت في قطاعا  اعالمي و   امحلي  رثمتصادي، يستل الاقو ح تئيس للر ك  ر قليدي إلى محت

 
1  Derendinger, L., & Frank, A. (2023). Saudi Arabia's Vision 2030: Viability, Risks and Opportunities. Middlebury 

Institute of International Studies, Research Paper, pp. 8–14. متاح على: middlebury.edu/institute 
 . 22–16)وتعديلاتها(، المواد  2017، مجلس هيئة السوق المالية، الرياض، لائحة حوكمة الشركاتهيئة السوق المالية،  2

3 Cordesman, A. H. "Saudi Arabia : Vision 2030 and Modernization." Center for Strategic and International 

Studies (CSIS), Washington D.C., 2016.p. 4. 
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ة ر إداو ها  تشفافي و ية  ر ثماته الاس تا ر ار ضمن كفاءة قتمة  د قتكمة مو ع حوسالم  رو طلب هذا الد تيو ى.  ر كب  ت كار شو 
نظ ر مخاط الأص  ار ه،  الو لضخامة  يديتل  الاقر أثو ها  ر ي  على  التها  هذا و ح  ريو طتل  ث يمو طني.  و صاد  كمة 
كمة  و لكيفية ح  اذجو نمو ؤية،  ر كمة في الو الح  ت طبيقاتز  ر أحد أب  ية عملاقةر ثماتصفه أداة اسو ب  ق و الصند 

ال السيادية  أهمي تتي  تالصناديق  عالميتزايد  الو .  اها  بالاقو عد  بهذا  الصلة  الر ال  ت صادات ثيق    ر دي تي  تيعية 
 .رمنها الجزائو صناديق سيادية، 

صادي فقد تل الاقو حتية للر و صفه الأداة المحو قفة خاصة بو العامة    ت ا ر ثما ت ق الاسو صند   قحتيسو 
  ت ضخمة في قطاعا  ت ار ثما ت د اسو الصناديق السيادية في العالم، يق  ر قليدي إلى أحد أكبت   ق و ل من صند و حت

ضمن الشفافية في  تمة  د قت م  ةكمو مة حو بهذا الحجم منظ  ق و ة صند ر طلب إدات ي و يع عملاقة.  ر مشاو جديدة  
صة في  ر فو   ايد حتق  و كمة الصند و ل بناء حثيمو المساءلة عن الأداء.  و   رة المخاطر إداو ية  ر ثماتالاس   ت ار ار الق

المصلحة    وجيهها نح و ت ه مسألة بالغة الأهمية لضمان  تكم و طنية ضخمة، ما يجعل حو   ت او ر ث  ريدي  وآن؛ فه
 نزاهة. و  ةطنية بكفاءو ال

نظيمها ضمن  تعيد  أ   وأ  ت نشئأي  ت صة الصخ تنظيمية الم ت ال  ت من الهيئا  ة مو منظ  ت ل هذه الكيانامكتو 
يعكس  و لفة.  تالمخ  ت نظيم القطاعا ت  ت هيئاو ك  ر الجماو يبة  ر الضو هيئة الزكاة  و ق المالية  و ؤية، كهيئة السر ال

فصل بين  تكمة،  و بة حديثة في الحر مقا  اقلة نسبي تمس و صة  صخ تنظيمية مت  ت إنشاء هيئا   وه نحوجتهذا ال
السياسار ظائف  و  الجهاتو شغيل،  تالو نظيم  تالو   ت سم  د تال  ت منح  الاسر نظيمية  من  من  تقلالية  تجة  حميها 
 س ر د و شيدة الحديثة،  ر كمة الو الح  ت ز سمار من أب  راو هذا الفصل بين الأد و ها.  تز مصداقيز عتو   ت دخلاتال

 لهام.تقابل للاس  ممؤسسي مه

سس الإصلاح  أ أسيس  تحلة  ر عاقبة: متاحل مر ذ على ثلاث م فنتل  ت ممص   2030ؤية  ر ظ أن  حلايو 
ث 2020– 2016) الجهو تحلة  ر م  م(،  نطاق  )ر ست و د  و سيع  فم2025– 2021يعها  إر (،  المسيتحلة  ة ر مام 
 ت ار كييف المباد تو س  و ر صاص الد تنة في امو ر حلي المملكة مر ج المر د تقد منح هذا الو (.  2030– 2026)

 ت لاو حتبأن ال  ا منهجي  ا عيو صميم  ت يعكس هذا الو جامدة.    ةطفي خ  ية، بدل المضر ي غتالم  ت مع المعطيا
 نة.و ية مضمطخ ت ار ين، لا مسار متف المسيكتالو علم تطلب التتجة ر عتم  ت ى عمليار الكب

عنه؛ فهي    ت مساءلة الجهاو ابعة الإنجاز  تيح متتية قابلة للقياس،  مك  احديدها أهدافتؤية ب ر ز اليمتتو 
حديد تل هذا الثيمو دة المدى الزمني.  د قمية محر   ت هدفاتجمها إلى مس ر تتالعامة، بل    ت هاوجتفي بالت كتلا  
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قاطع  تيو المحاسبة.  و قابلة للقياس    ت زاماتدة إلى الر المج  تحاو ل الطمو كمة، إذ يحو كيزة للحر ي للأهداف  مالك
اضحة للحكم على  و   رطلب معايي تتأن المساءلة  و ،  ردايقاس لا  ي كمي أساسي: أن ما لا  و هذا مع مبدأ ح

ية  و نمت عن الخطط ال  2030ؤية  ر ز  يز ما يم ر القياس من أبو ة بالأهداف  ر الإدا  وه نح وجتهذا الو الأداء.  
 .1قابلية للقياس و  احديد تقليدية الأقل تال

فاصيل تحديد كل الت ى؛ فبدل  ر الكب   ت لاو حتكمة ال و دة في حيسة جر حلي ممار صميم المتل هذا الثيمو 
قد    ة طفي خ  اسلف الأحداث،  و جاتت جامدة  يليها  أحلة  ر سي كل مر تزها  ما  المتتو سس  ف. يك تالو اجعة  ر يح 
سيع نطاق  و تالثانية على  و امج؛  ر إطلاق البو يعية  ر شتالو على بناء البنية المؤسسية    ت ز كر لى  و حلة الأر فالم

  ا د مبد سج يجر د تهذا الو مام الأهداف.  تإو   ت سباتسيخ المكر تالثالثة على  و نفيذها؛  تيع  ر ستو الناجحة    ت ار المباد 
إدا  اممه الر في  المرغييتة  أن  الاسو ر :  الو ضو ناقض  تيجية لا  ت ار ت نة  بل  ر ح  فالم كتؤية،  ثابر له؛  ة في  تؤية 

 ي.ر منه الجزائ و طني،  و ل  و حتع  و ر مش  يلهام في أت منهجي قابل للاس   سر هذا د و سائلها.  و في    ةن ر ها، متغايا

اليمتتو  بر ز  الر ؤية  الاقو بطها  الأهداف  بين  لا  و ماعية  تالاجو صادية  تثيق  فهي  في  تكتالمؤسسية؛ 
إلى    د تمتالنفطية، بل   ر غي  ت ادار زيادة الإيو ج  ت فع مساهمة القطاع الخاص في النار صادية كتاق  ت هدفاتبمس
عزيز  تو مية  و فع كفاءة الأجهزة الحكر مؤسسية ك  فأهدا و أة،  ر مكين المتو دة الحياة  و فع جر ماعية كتاج  فأهدا

صادي  تالاق  رو ز المنظو جا تنمية، ي ت لل  اليو شم  اد فهمسبط بين الأبعاد الثلاثة يجر هذا الو المساءلة.  و الشفافية  
 ل السابقة. و ه الفصتلو ناتشيدة الذي ر كمة الو م الحديث للحو قاطع مع المفهتتكاملة تم  ةؤير ق إلى يالض

فيه ر تالو الثقافة  و ة  حالصو دة الحياة  و علق بجتت  في«، في أهداو مع الحي تلى، »المجو كيزة الأر د السجتتو 
صادية  ت نمية الاقت بأن ال  ا اكر كيزة إد ر عكس هذه التو ماسك.  تمو ج  ت من   عم تلمج  اطو ر صفها شو اث، بر ت العناية بالو 

نت لا   عن  المو نفصل  حياة  المجو اطن،  و عية  الحيتأن  قاعد و مع  أرمزده  د صات لاق  ةي  الم.  الثانية،  ر ا  كيزة 
ذاب تاجو شغيل  تفع الر و نمية القطاع الخاص  تو صادي  ت يع الاقو نتل الو ح  رو محتت«، فرصاد المزدهت»الاق
مة و ز على كفاءة الحككر تح«،  و طن الطمو كيزة الثالثة، »الر ال و صادي.  تل الاقو حتهي صلب الو ،  رثماتالاس

 شيدة.ر كمة الو ثق صلة بالحو كيزة الأر هي الو كة، ر المشاو المساءلة و الشفافية و 

 

1 Osborne, D., & Gaebler, T. Reinventing Government. Addison-Wesley. (1992).p:13. 
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هدف  تستؤية، إذ  ر يح في الر كمي الصو عد الحبل الثمتح«( و طن الطمو كيزة الثالثة )»الر ظ أن الحلايو 
عامل  تتدية لا  و بة السعر جتن أن الي هذا يبو المساءلة.  و كة  ر عزيز المشاتو لة،  و مسؤ و افة  فش و الة  عف  ةمو بناء حك
ل. و حت م عليها الو ي يقت يجية الت ار تكيزة الاس ر ى الو تفعها إلى مسر تقنية فحسب، بل  تصفها أداة  و كمة بو مع الح

لنجاح    طر ، بل شامؤسسي  افر ت  ت شيدة ليسر كمة الو ل السابقة من أن الحو ه الفصت د كقاطع هذا مع ما أتيو 
 طني. و ي الو نمتع الو ر كمة في صلب المشو لإدماج الح   اذجو ؤية نمر م الد قتبهذا و ها. تدامتاسو نمية تال

 2030دية و ؤية السع ر كمة في و الح ت طبيقا تالمطلب الثاني: 

دة.  د عتم  ت ياو تسة على مسو ملم  ت طبيقاتد في  سجتت، بل  اعام   ار شعا   2030ؤية  ر كمة في  و بقى الحت لا  
أببتت يو  شيدة إلى  ر كمة ال و جمة مبادئ الحر تصفها أمثلة على كيفية  و ، بت طبيقاتز هذه الر ع هذا المطلب 

كمة  و حو ها،  تؤية ذار ة الر كمة إداو بين ح  ت طبيقاتع هذه الز و تتو طني.  و ل الو حتع الو ر فعلية ضمن مش  ت سار مما
 مكافحة الفساد. و نظيمي، تالإصلاح الو قمية، ر كمة الو الحو ، ت القطاعاو  ت كار الش

  تكار كمة الشو حو ها،  تؤية ذار نفيذ التكمة  و كاملين: حتيين مو تعلى مس  2030ؤية  ر كمة في  و جلى الحتت
 ت ار شحديد مؤ تم على  و قتل،  و حتة الر كزية لإدار كمية مو ح  ةمو منظ  ت سير أل،  و ى الأو ت. فعلى المست القطاعاو 

حقيق  تكز  ر مو ة الأداء  ر كز إدار صة كمصخ تاكز مر م   رعب  ا ير و ها د تابعتمو دة،  د عت م  ت ياو تدقيقة على مس   ءأدا
قياس الأداء  و   ت لياو ح المسؤ و ضو شيدة من حيث  ر كمة ال و مة مبادئ الحو د هذه المنظسجتو كفاءة الإنفاق .  

 ائج. تالمساءلة عن الن و 

م  ظ نتي  ت« الت كا ر كمة الشو ق المالية »لائحة حو هيئة الس  ت ر و ، طت كار كمة الشو ى حو تعلى مسو 
ق  و ي حقطغتو جة،  ر المساهمة المد   ت كار أصحاب المصالح في الشو المساهمين  و ة  ر العلاقة بين مجالس الإدا

لا و لية، و الد  رهذه اللائحة المعايي ت اكبو قد  و لجانه . و المجلس  ت لياو مسؤ و الشفافية و الإفصاح و المساهمين 
 دي.و كييفها بما يلائم السياق السعت نمية، مع تالو صادي تن الاقو عاتما مبادئ منظمة اليس

قلالية  تاسو ة  ر ين مجلس الإداو كتي  طغ تفصيلية  ت  ادية أحكامو السع  ت كار كمة الشو ن لائحة حم ضتتو 
ق المساهمين في  و حقو (،  ت المكافآو   ت شيحار تالو دقيق  تصة )الصختلجان المجلس المو من أعضائه،    ةنسب

المعلو الحص القر المشاو   ت ماو ل على  المعل  ت طلباتمو ية،  ر هو الج  ت ار ار كة في  المالية    ت ماو الإفصاح عن 
بة ديناميكية  ر ، بما يعكس مقات اد جتاكبة المسو الية لمتتم  ت عديلات  راللائحة عب  ت ر و ط تقد  و المالية.    رغيو 
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ة  ت ثاب ت كمة ليسو اعد الحو دة، إذ إن قيسة جر مما رم تالمس  ريو طتل هذا الثيمو نظيمي. تال ر الإطا ر يو طتفي 
 ها. تحافظ على ملاءمت ية ر و اجعة د ر طلب متت و لية، و الد  رالمعاييو بيئة الأعمال   ريغتمع   رو طتت بل 

الثيمو  الو حتل  الحكر ل  أبو قمي  أحد  الو الح   ت طبيقاتز  ر مي  في  إذ  ر كمة  مقا  ت بنت ؤية؛  بة  ر المملكة 
كفاءة  و ز الشفافية  ز دة، بما عحو كلنا« المو تة » صمن  رخدمة عب  1300من    رأكث  ت ر فوو قية،  ر و مية شبه  و حك

ي تقمية الر كمة الو الح  رهو د مع جو قاطع هذه الجهتتو لد للفساد .  و الم  رماس المباشتقلص الو   ت قديم الخدمات
 سة.و عملية ملم ت او الكفاءة إلى أد و جم مبادئ الشفافية ر تت لها الفصل السابق، إذ و نات

مؤ   اظو ملح  امد قتالمملكة    ت قققد حو  الإلكو الحك  ت ار شفي  الد و ر تمة  الاسو نية  هذا  بفعل    ر ثماتلية، 
لة و شكيل العلاقة بين الد تإلى إعادة    ت الخدما  ريسيتد  ر قمي مجر ل الو حتال  رز أثو جاتيو قمنة.  ر ف في الثالمك

أسا  رثمتالمسو اطن  و المو  الشفافية    سعلى  فالخدماو من  المر ال  ت الكفاءة.  فتدة  حو قمية  الر قلص   رقديتص 
بهذا  و ها.  تخفض كلف تو   ت اءار ع الإجر ستو للمساءلة،    قابلا  ت للمعاملا  اقوثم  سجلا  رفو تو المحاباة،  و الشخصي  

طابق هذا مع  تيو الكفاءة في آن.  و ز النزاهة  ز عتكمية  و ح  ةافعر قني إلى  ت  عو ر قمي من مشر ل الو حتل الو حتي
 اجع الفساد.ر تو نية و ر تمة الإلك و ثيقة بين الحكو طبيقية في الفصل السابق من العلاقة الته الأدلة التد كما أ

نظيمية  تعزيز البيئة التؤية بهدف  ر نظيمي منذ إطلاق الت  حمن ألف إصلا  رالمملكة أكث  ت ذ فكما ن
أنظمة الاس ت  ت هذه الإصلاحا  ت شملو .  رثمات مكين الاستو  بما و الإفلاس  و   ت كار الشو   رثماتحديث  العمل، 

 جزئية.  ت دخلات، لا كاملاتم  اكميو حو  ايعير شت  اضي إصلاح تحسين بيئة الأعمال يق تبأن   اعيو يعكس 

  ر ثما تذب الاستيج و ة الخاصة  ر ز المباد فكافئ« الذي يحتمبدأ »الميدان الم  ت د هذه الإصلاحاسجتو 
 الأجنبي. 

كمة، إذ يهدف إلى و بالح  اباطت ر ؤية ار حقيق التامج  ر ز ب ر القطاع المالي أحد أب  ريو طتنامج  ر ل بثيمو 
اعد و لق  ريو طتافق ذلك  ر قد  و صاد.  تيل الاقو مته في  تفع مساهمر و ه  تعزيز شفافي تو أس المال  ر ق  و عميق ست

السو اج  ر الإد  السعو الإفصاح في  المالية  الستلاس  زعزيتو ل(،  و داتدية )و ق  بو قلالية هيئة  المالية  صفها  و ق 
  و امك ر من أ  ءح جز ر زها طر مية، أبو حك  ت كار ى لشر لية كبو أ  ت حاو ر المملكة ط  ت قابية. كما شهد ر الجهة ال

ين العالميين. ر ثمتذاب المستلية لاجو الد   ركمة إلى المعاييو الحو ى الإفصاح  و تفع مسر لزم  تدية، بما اس و السع
 الشفافية. و كمة و دة الحو بج نه ر أس المال ر ق و عميق ستبأن   ااكر إد  ت او عكس هذه الخطتو 
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بهذا الحجم    ةكر ح ش ر ؛ فطرثماتجذب الاسو كمة  و على العلاقة بين الح  دالا  اذجو نم  وامك ر ح أر م طد يقو 
 ت عاقو تي  ب لية، بما يلو الد   ركمة إلى أعلى المعاييو الحو الشفافية  و ى الإفصاح  و تفع مسر لزم  تاق اسو في الأس

العالميين.  ر ثمتالمس المؤسسيين  يبو ين  الانفي هذا  يعمل  كيف  الأستن  على  ب و اح  قو اق  نحو صفه  دافعة    و ة 
كمية. و ه الحر بني معايي تإلى    ةر أس المال العالمي مضطر ذاب  تسعى لاجتي  تكة ال ر كمة؛ فالشو حسين الحت
ض إلى  و ر مف  م زات كمة من الو حسين الحت ل  و الة، إذ يحعكمة آلية فو قي« على الحو اه السر ل هذا »الإك ثيمو 

د و ية.  ر جات  ةر و ر ض أن  ممه  سر هذا  الاقر :  بالأستبط  حو صاد  يخلق  العالمية  ذاو اق  على  تافز  حسين تية 
 حده.و نظيمي تقه الإلزام ال قز ما يمكن أن يح و جا تتكمة، و الح

هيكلة   ت عيد أ مية؛ فقد  و شبه الحكو مية  و الحك  ت كمة الكياناو ظ في حو ملح  ريو طتضاف إلى ذلك  يو 
الحو الصناديق  و من الأجهزة    ركثي الو فق مبادئ  أد و شيدة، مع فصل أر كمة  بين  السياسا ر   راو ضح    ت سم 
  ر ية ضخمة، عبر ثماتصفه أداة اسو العامة ب  ت ار ثما تق الاسو كمة صند و ح  ت ز ز عشغيل. كما  تالو نظيم  تالو 
قليدي تي الر ذج الإداو من النم   قالاتد انو ل هذه الجهثمتو المساءلة.  و الإفصاح  و   رة المخاطر لإدا  رساء أطر إ

ي  تية الر المبادئ النظ  اد عملي سائج، بما يجت يسائل عن النو يقيس الأداء  و   راو كمي يفصل الأد و ح  جذ و إلى نم
 ل السابقة. و ها الفصتلو نات

ى في  ر الكب  ت كار كمة الشو ح  رزة في مسار ة باطدية محو السع  وامكر كة أر لي لشو ح العام الأر الط  د عيو 
المالية  و يخ الأس ر اتفي    ت حاو ر الط  ر صفه أحد أكبو ب  —ح  ر لزم هذا الطتالمملكة؛ فقد اس قاء  تر الا  —اق 

الإفصاح  و تبمس الشو حو الشفافية  و ى  المعايير كمة  إلى  الصاو الد   ركة  الر لية  يتمة  المستي  ن  و ر ثمتطلبها 
المالية المفو الق  رقد شمل ذلك نشو ن.  و العالمي  ن ساء لجار إو كمة،  و الحو ضيح هيكل الملكية  و تو لة،  صائم 

ى  و ت فع مس ر   واق العالمية نحو اح على الأستذج كيف يدفع الانفو ن هذا النمي يبو ة.  ر صة في مجلس الإداصختم
: أن ممه  سر هذا دو اله.  و س أمو ؤ ر ذاب  ته على من يسعى لاجر ق العالمي معايي و ض السر كمة، إذ يفو الح

 كمة المحلية.و حسين الحتل ايو ق از ف ن محو صاد العالمي قد يكتالاندماج في الاق

 ت مجد ي  تطنية لمكافحة الفساد )نزاهة(، الو المملكة الهيئة ال  ت ى مكافحة الفساد، أنشأو تعلى مسو 
قد  و ي.  ر الإداو حقيق في قضايا الفساد المالي  تالو قابة  ر لى الو تتمكافحة الفساد، لو قابة  ر ضمن هيئة ال  الاحق

ق منافذ يدة، بما يضحو م  ت اصمن  رالعامة عب  ت يار تالمشو مية  و الحك  ت اسعة للخدماو   ةقمنر افق ذلك مع  ر ت
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مة  و طبيقية في الفصل السابق من أن الحكته الأدلة التد كد مع ما أو قاطع هذه الجهتتو ز الشفافية.  ز يعو الفساد  
 حسين بيئة الأعمال.تفي   رز كل منهما الآخز احدة، يعو  ةجهان لعملو مكافحة الفساد  و نية و ر تالإلك

ؤية؛ إذ  ر ة في المكمة المهو الح  ت طبيقاتالخاص أحد  و اكة بين القطاعين العام  ر الش  ريو طتل  ثيمو 
فين، بما  ر ائد بين الطو العو   رزيع المخاطو ت  ت آلياو   ت لياو المسؤ و   راو د الأد د حتاكة  ر نظيمية للشت  رأط  ت سير أ

ضمن  تكمة دقيقة  و ح  ت اكا ر طلب هذه الشتتو .  ت الخدماو ية  تح تيع البنية الر الخاص إلى مشا  رثماتيجذب الاس
بأن    ااكر ه إد وجتيعكس هذا الو حقيق القيمة مقابل المال.  تو حماية المال العام  و د  و الشفافية في إسناد العق

كمي  و ح  رعبئة القطاع الخاص ضمن إطاتطلب  تحدها، بل يو لة  و ق الد تصادي لا يقع على عاتل الاقو حتال
 حماية المصلحة العامة. و حفيزه ت ازن بين و ي

ضمن    ازايد تم  انظيم تبحي، الذي شهد  ر ال  ركمة القطاع غي و نامي بحتمام المتضاف إلى ذلك الاهيو 
بحية،  ر ال  رغي  ت المؤسساو   ت كمة الجمعياو لح  رأط  ت سير أماعية. فقد  تنمية الاجتفي ال  ايكر صفه شو ؤية بر ال
ع  وس تن هذا الي يبو ه.  ر و ع د وس يو ز الثقة في هذا القطاع  ز المساءلة، بما يعو الإفصاح  و ط الشفافية المالية  ر تشت

الح الخاص إلى غي  —كمة  و في نطاق  إلى  العام  القطاع  ال  —بحي  ر ال  رمن  السعر جت أن  بنى  تتدية  و بة 
سق مع  تما ي وهو ه، تلف قطاعاتمع بمختكمة المجو إلى ح  ت كار كمة الشو ز حو جا تكمة يو للح شاملا امو مفه

 شيدة.ر كمة الو اسع للحو م الو المفه

 2030دية و ؤية السعر كمة في و الح تيادحت و ائج تالمطلب الثالث: ن

ائج  تبة من نر جتل هذا المطلب حصاد الو نات كمة فيها، يو الح  ت طبيقاتو ؤية  ر اض ملامح الر عتبعد اس
  ا قة جنبوثالم ت ض الإنجازار ع رعية، عبو ضو المو ازن و تقييم التخى في هذا الو يت و . ت ياد حت نفها من تما يكو 

م  يق تى لا ر ية الكب و نمتب الر جاتين. فالو هتال   ويل أو ه تال   وللانحياز نح   افاديتالقائمة،    ت ياد حتمع ال  ب إلى جن
 ما يزال قيد الإنجاز. و ق فيها قحت ما و بة كر ها المتار ع مسا ب تتالفشل المطلق، بل ب وبمنطق النجاح أ 

أن    2024ي لسنة  و السن  رير قتال  رسمية؛ فقد أظهر ها الر ير قاتفق  و ة  تائج لافتن  2030ؤية  ر   ت ققح
الأداء   ت ار ش ٪ من مؤ 93  وأن نح و بالكامل،    ت ققحتى الثالث قد  و تمن المس  ءأدا  رشمؤ   374من أصل    299
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  ت ار ش٪ من مؤ 80  وأن نح  ت جد و م، إذ  د قتقلة هذا التمس  ت قييماتد  كؤ تو منذ الإطلاق .    اجزئي  وأ   اكلي  ت ققحت
 . 1ق قح تيقها للر ٪ إضافية في ط13أن و ، ت ق قح تؤية قد ر حقيق التامج  ر ب

دة  د عتم  ت ياو تعلى مس  ت ار شصنف المؤ تمة في قياس الأداء، إذ  ر قام منهجية صار عكس هذه الأتو 
ها، تذا  د دة في حيكمية جو سة حر ية علنية مماو سن  ر ير قاتفي    ت قييماتهذه ال  رل نشثيمو بشفافية.    اير و م د ي قتو 

  ا ر جب حذ و تستقام  ر اءة هذه الأر أن ق  رعية. غيو ضو م بمد قتع الب تتيح  تيو ل للمساءلة العامة  و حتخضع اليإذ  
ن و ي د مالك  رشق المؤ قحيد، إذ قد  و المنش  رحقيق الأثت ة  ر و ر الأداء لا يعني بالض  رشحقيق مؤ ت؛ فامنهجي

الفعلي على    رالأث  وقام، نحر اء الأر و إلى ما    رطلب النظتعي ي و ضو قييم المتلذلك فإن الو عي.  و ه النر هو ج
 اطن.و حياة المو بيئة الأعمال و صاد تالاق

مساهمة    ت فعتر او ،  ار كبي  او العامة نم  ت ار ثماتق الاس و ل صند و أص  ت صادي، نمت على الصعيد الاقو 
  ت المملكة مئا  ت ذبتاجو النفطية،    رغي  ت ادار الإي  ت زايد ت و ج المحلي،  ت طة في الناوستالمو ة  ر الصغي  ت المنشآ

جيه  و تكزية في  ر كمة المو مة الحو ائج فاعلية منظتعكس هذه النتو إقليمية لها .    رالعالمية لإنشاء مقا   ت كار الش
 .2عن إنجازها  ت مساءلة الجهاو ه ر قياس أث و ل و حتال

ن بيئة الأعمال  سحتعلى    دالا  ار شإقليمية في المملكة مؤ   رالعالمية لإنشاء مقا  ت كار ذاب الش تاج  د عيو 
البيئة المؤسسية   ر ار قتها في است يجي يعكس ثقت ار تاس رار ها الإقليمي قر عالمية بنقل مق  ةكر ش رار ها فق تجاذبيو 
لزم تافز المالية إذ يسو من الح   رذاب أكثتطلب هذا الاجتيو ية.  تحتالبنية الو   ت دة الخدماو في جو نية  و القانو 

كمة و ن الحس حتن أن  ي بت بهذا يو ها.  ر هو كمية في جو ح  رهي معاييو   —ية  ر كفاءة إداو شفافية  و   انيو قان  ايقين
اسة ر كزية لهذه الد ر حة المو ر د الأطسى، بما يجر ية الكبر ثماتالاس   ت ار ار ة على القر بيئة الأعمال ينعكس مباش و 

 س.و ملم عاقو في 

المعلنة   ت ار شالجزم بمدى انعكاس المؤ   افمن الصعب أحيان  ت ياد حتمن    وخل تبة لا  ر جتأن ال  رغي
اليت على الأداء الاق الفعلي . كما  و صادي  المشا  ت اجهو مي  الكبر بعض  في    محجي تإعادة  و   ت ا ر أختى  ر يع 

صادي تل الاقو حتن الر ت ي الأعمق في ضمان أن يقد حتيبقى الو .  ت ائج بين القطاعاتالن  تت و فاتو ،  ت حاو الطم

 
 . 18–12، ص 2024، الرياض، 2024لعام  2030التقرير السنوي لرؤية المملكة العربية السعودية،  1

2  International Monetary Fund, Saudi Arabia: 2024 Article IV Consultation, IMF Country Report, Washington 

D.C., 2024, paras 8–14 . 
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كزي ر ى المو تكمة من المسو قل ثقافة الحتنتأن  و يل،  و الشفافية على المدى الطو سيخ المساءلة المؤسسية  ر تب
 الخاصة.و ة العامة ر الإدا ت ياو تلف مستإلى مخ

يع،  و نت م في الد ق تغم الر د النفطية؛ فر او ماد على المتيل الاعو حتي  د حتل  م أت ة بالر الجدي  ت ياد حتمن الو 
ل  و حتيع الر من مشا  ار كبي  ال جانبو متي  تالنفط، ال  ت على عائدا   ركبي  د إلى ح  امد تدي معو صاد السعت يبقى الاق

ز  و جات ل  ثيمو ه على النفط.  ر و مد بد تماد على النفط يعتج من الاع و ر يل الخو متقة: أن  ر ح مفار هذا يطو ها.  تذا
ي  د حتال   ايتذا  ويل النمو متة على  ر النفطية قاد   رغي   ت صبح فيها القطاعات  ةغ نقط و بل  رقة عبر هذه المفا

يع  و نتها في سعيها للتقة ذار اجه المفاو تي  تية الر ثيق الصلة بالحالة الجزائو ي  د حتهذا الو ؤية.  ر ي للر المصي
 .ت قاو ر عن المح ابعيد 

في و طني شامل، و ل و حتع و ر كمة بمشو بط الحر في  املهم اذجو دية نمو بة السع ر جتظل التمع ذلك، و 
في السياق   —فاد منها  تز المسر س الأبر الد و ائج.  تالمساءلة عن النو كزية لقياس الأداء  ر م  ةمو ظيف منظو ت

مة القياس  و منظو البنية المؤسسية الحاضنة،  و يلة المدى،  و يجية طتا ر تؤية الاس ر أهمية ال  وه   —ي  ر الجزائ
 قابلة للقياس.  ت إلى إنجازا ت حاو يل الطمو حتل ت او صفها أد و ابعة، بتالمو 

 ها. تيا و تمس و  2030ؤية ر كمة في و مة الحو ز ملامح منظر ي أبتل الآو يلخص الجد و 

 2030دية  و ؤية السعر كمة في و الح تياو ت(: مس19قم )ر ل وجدال

 ز ملامحه ر أب المستوى 

م ؤية ر حوكمة تنفيذ ال عبر منظومة  الأداء  لقياس  ومر مؤش  ركزية  المستويات  متعددة  اكز ر ات 
 متخصصة.

 . OECDكات لهيئة السوق المالية، متوافقة مع مبادئ ر لائحة حوكمة الش كاتر حوكمة الش

 منصة موحدة. رخدمة عب 1300من  رقية، أكثر حكومة شبه و  قمية ر الحوكمة ال

 وتحسين بيئة الأعمال.  رإصلاح تنظيمي لتمكين الاستثما 1000من   رأكث الإصلاح التنظيمي 

 يات والخدمات العامة.ر قمنة المشتر قابة ومكافحة فساد، و ر هيئة  مكافحة الفساد

 . 2030ؤية  ر ثائق و على  امادت: من إعداد الباحث اعرالمصد

غلغل في تي   ا، بل نسيجمنفصلا  اعد ب  ت دية ليسو بة السعر جتكمة في الو ل أن الحو ن من هذا الجد ي ب تيو 
نظيمي  تقمنة، إلى الإصلاح الر ، إلى الت كار كمة الشو ها، إلى حتؤية ذار ة الر ل: من إداو حتال   ت ياو تكل مس
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في    ت ياو تعمل المستها، إذ  تو يمنحها قو بة  ر جتز الي ما يم   وه   ت ياو تكامل بين المستهذا الو مكافحة الفساد.  و 
سيخ ثقافة  ر تب   ا هنر ظل  ت يل  و ذج على المدى الطو دامة هذا النم تأن اس  ر . غيا ز بعضها بعض ز يع  رضافت

الإداو المساءلة   عمق  في  الحو حتبو ة،  ر الشفافية  مباد و يل  من  ممار م  ةر كمة  إلى  كل ر   ةسر كزية  في  اسخة 
 .ت ياو تالمس

ها؛ أي ضمان أن  تكمة« ذاو كمة الحو ي »حد حتدية و بة السعر جتل في الم أت ة بالر الجدي  ت ياد حتمن الو 
ماد تالإنجاز. فالاع   رلإظها  ة د أدا ر قابلة للمساءلة، لا مجو افة  فابعة نفسها ش تالمو مة قياس الأداء  و ن منظو كت

كيز على ما يسهل قياسه على حساب ما يصعب ر ت، كال ري على مخاطو الأداء قد ينط  ت ار شف على مؤ ثالمك
قاس  يكمة  و مة الحو لذلك فإن نضج منظو عي.  و ه النر هو ن جو ي د مالك  رشحقيق المؤ تالسعي ل  وقياسه، أ

ابعة الداخلية  تبين المو عي،  و قييم النتالو ي  مالجمع بين القياس الك  ر، عبرز هذه المخاطو جات ها على  تر بقد 
 جي. ر قل الخاتقييم المستالو 

ضمان    و ه  —ى  ر ل الكبو حتب الر جاتكما في كل    —دية  و بة السعر جتي الأعمق في ال د حتيبقى الو 
مد  تع تي  تال  ت ف. فالإصلاحاو ر الظو ز الأشخاص  و جاتبحيث ي  اسيخه مؤسسير ت و دامة الزخم الإصلاحي  تاس

ثنائية إلى  ت ة الاسر من المباد و ل من »الحملة« إلى »النظام«،  و حتي الد حت  ااجه دائمو ت  وي كزي قر م  ععلى دف
آكل  تتم أم سو د تو خ  سر تتس  ت الإصلاحا  ت د ما إذا كاند ما يح  ول هو حتنجاح هذا الو ادة.  تسة المعر المما

الو ف.  و ر الظ  ريغ تب الجزائو ي  دحتهذا  بالسياق  بد ر ثيق الصلة  الذي شهد  ح  ر ط تإصلاحية    ت جاو ه م ر و ي، 
 سيخ المؤسسي. ر تالو دامة تل الاسو ه حتالسؤال ذا

سيخ المؤسسي؛  ر تعمق الو عة الإنجاز  ر ازنة بين سو علق بالمتي  اإضافي  ا ي د حتيع  ر ل السو حتح الر يطو 
دامة تضمن اس تي  تالثقافة الو   ت على حساب بناء المؤسسا  اي أحيان تأتقد    ت هدفاتحقيق المس تعة في  ر فالس

ه يطغى  تفي ذا  فية في آجالها إلى هد مالك  ت ار شحقيق المؤ تل السعي ل و حتي يكمن في ألا يد حتالو الإنجاز.  
  ر ي، كما يظهد حتدية هذا الو بة السعر جتك الر د تو اسخة.  ر مؤسسية   ةمو هي بناء منظو على الغاية الأعمق،  

يبقى  و سيخها.  ر تو ة«  ر مام المسي ت( لـ»إ2030–2026ة )ر حلة الأخي ر ص المصحلي الذي يخر صميمها المتفي  
ال هذا  نجاح  على  النهائي  بعد    اهن ر سيخ  ر تالحكم  ي 2030بما  حين  مدى  يب ت،  الإصلاحاو حت ن  إلى   ت ل 

 كزي الذي أطلقها.ر قلة عن الزخم المت اسخة مسر  ت سار مما
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الو  الر على  هذه  السعت ياد حتغم من  الإنجاز  يبقى  الحو ،  في مجال  المقاييس؛    اتكمة لافو دي  بكل 
قمنة،  ر الو المساءلة  و حديثة قائمة على قياس الأداء    ةكمو مة حو قليدي إلى منظتي  ر إدا  جذ و قال من نمتفالان 

ؤية  ر دة: أهمية الد عتم  ر فادة منه للجزائتس المسو ر الد و اسة.  ر الد   قحتيس   زدة، إنجاو معد   ت او ن سنو في غض
أهمية البنية المؤسسية  و عزيز الشفافية،  تقمنة في  ر ال  رو د و مة قياس الأداء،  و قيمة منظو اضحة،  و يجية التا ر تالاس

ف بين البلدين،  و ر الظو د  ر ا و ق في المر او عي بالفو ن بر تس ينبغي أن يقو ر لهام هذه الد تأن اس  رالحاضنة. غي
 ية الفعلية. ر الجزائ ت بما يلائم الإمكانا ت او كييف الأد تبو 

 بها ر جاتو  ركمة في مصو اقع الح و المبحث الثاني: 

فيه    رو ط تعلى مدى عقدين،    د تكمة، امو مة الحو في بناء منظ  اجر د تم  ا ر ية مسا ر بة المصر جتل الثمت
اسو ني  و القان  رالإطا لتالمؤسسي  المصتالاق  ت لاو حتجابة  الإطاو ناتي و احه.  تانفو ي  ر صاد  المبحث  هذا   ر ل 
 ها. تطبيقاتل ةحال ت اسار صها، فد ر فو ها تيا د حت  م، ثركمة في مصو ني للحو القان

ع، و نتم و   ربي كبير ع  د صات بة اقر جتنها  و اسة لكر ية أهمية خاصة في هذه الد ر بة المصر جت سب التكتو 
ب في بعض ملامحها  ر ع يجعلها أقو نتهذا الو .  منا تم  ص خا  عقطاو اسع  و   م عا  عقطاو يق  ر ث مؤسسي عر ذي إ

الاق الجزائتإلى  الر صاد  السعت بر جتي من  )الو ين  )الصغير الأو يعية(  ر دية  كالجزائرة(؛ فمصر دنية  ملك  ت،  ر، 
ص  و ة بين النصو دم الفجر و حسين بيئة الأعمال  تو نشيط القطاع الخاص  تي  د ح تاجه  و تو   ار كبي   امعا  اقطاع

 ية. ر س صلة بالحالة الجزائو ر ثق الد و ن من أو كتية قد ر بة المصر جتس الو ر لذلك فإن د و طبيق. تالو 

المسايمتيو  الر المص  رز  بطابعه  الر د تي  خلافر تجي  السو حتلل  ااكمي،  النمر ل  في  الشامل  ذج  و يع 
  ت ار ار القو انين  و من الق  ةسلسل   رة على مدى عقدين، عبو ة خطو كمية خطو ها الحتمو منظ  ت بن  ردي. فمصو السع

م هذا  د يقو (.  ت اكم الطبقار تو به )البطء  و عيو ف(  يكتالو يعاب  تج له مزاياه )الاس ر د تهذا الو الية.  تتالم  ت ناو المد و 
ة، مع أهمية  ر مثاب و   ار طلب صبتتاكمية  ر تصفه عملية  و ب  ت ل طبيعة بناء المؤسساو ح  رللجزائ  اسر د   رالمسا

 .1طر عقيد المفتفادي التو الية تت الم ت ساق الطبقات ضمان ا

 
 .1–9، ص 2016، الإصدار الثالث، القاهرة، دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات في مصر (، EIODالمعهد المصري لإدارة الشركات )  1
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كمة  و مام المؤسسي بالحتيخي؛ فقد بدأ الاهر اتء سياقه الو كمة في ضو ي في الحر المص  رفهم المسايو 
 ت كار فضائح الشو المالية  ت الأزما ت ي أعقبتالعالمية ال ت جة الإصلاحاو بم ار ثأ تمطلع الألفية، م رفي مص

المؤسساو ى،  ر الكب لو الد   ت بضغط  الاس تلية  مناخ  فصد رثماتحسين  لحو أ  ر.  دليل  الشو ل  سنة   ت كار كمة 
ج طبيعة  ر د تيعكس هذا الو اليين. تيعية على مدى العقدين الر شتالو المؤسسية  ت الإصلاحا  ت التت م، ث 2005

المؤسسية    ت ه الأدبياتد كسق مع ما أتما ي   وهو احدة،  و اكمية بطيئة، لا قفزة  ر تصفه عملية  و ب  ت بناء المؤسسا
 ة.ر مثاب و  اتقو اج تاعد اللعبة« يحو »ق رغييتمن أن  

 ركمة في مص و ني للحو القان رل: الإطاوالمطلب الأ 

اعد  و د القد مؤسسية، إذ يح  ةمو منظ  يلى في أو ة الأو كمة الخطو ماسك للحتني مو قان  ربناء إطا  د عي
على مدى عقدين،    ايجير د ت  رهذا الإطا  رمص  ت قد بنو   .1الإنفاذ و قابة  ر ال  ت سي آليار يو   ت لياو ع المسؤ ز و يو 
منظ  ت اكمر تف المصاد د ع تم  ةم و لديها  مكبتت يو .  ت الطبقاو   ردة  المطلب  هذا  الإطا  ت ناو ع  الجهارهذا   ت : 
نية  و ل البنية القانكشتكاملة  تم   رصفها عناصو شادية، بر الإ  ت ناو المدو الملزمة،    ت ار ار القو انين  و القو قابية،  ر ال

 .2يةر كمة المصو للح

  ز جها   وهو   —(  EIOD)  ت كار ة الشر ي لإدار المعهد المص  رشادي، فقد أصد ر ى الإو تا على المسمأ
 رصد و ،  2005ل إلى سنة  و ها الأر د إصداو ي يعت ية«، الر المص  ت كار كمة الشو نة حو »مد   —ابع للهيئة  ت

نة  و م هذه المد و قتو .    2005ث منذ  د محو شامل    رل إصدا و صفه أو ب  2016ث سنة  د ها الثالث المحر إصدا
 ت كار من الش  ا ر شادية لا إلزامية، لكن كثير (، فهي إcomply or explain« )رفسي تال  و زام أتعلى مبدأ »الال 

 . 3ية و ها السنر ي ر قات إليها في  رشيتدة يالمق

كة ر يح للشتتعية المطلقة،  و الطو م  ر سطى بين الإلزام الصاو بة  ر « مقارفسيتال  وزام أتل مبدأ »الالثيمو 
 ت كمة ليسو اعد الحو م فلسفة هذا المبدأ على أن قو قتو زامها.  تسبب عدم ال  رفسي ت  وزام بالقاعدة أتا الالمإ

 
، الإصدار الثالث، القاهرة: الهيئة العامة للرقابة المالية،  مركز المديرين المصري، الدليل المصري لحوكمة الشركات   –الهيئة العامة للرقابة المالية    1

 .7، ص. 2016أغسطس 
2  World Bank, Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC): Corporate Governance Country 

Assessment, Arab Republic of Egypt, Washington D.C.: The World Bank, 2009, pp. 6–8 . 
3  World Bank, Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC): Corporate Governance Country 

Assessment for the Arab Republic of Egypt, Washington D.C.: The World Bank, June 2009, pp. 6-7. 
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يطة الإفصاح  ر نة، شي مع  ةافها عن قاعد ر انح  رربتي قد  تفها الو ر ظ  ةكر أن لكل شو ناسب الجميع،  تاحدة  و 
على   ةقابر ن بر تب إن لم يق ر هتلل  ةيعر ل إلى ذ و حتعيبه أنه قد يو ه،  تنو ر ميزة هذا المبدأ مو ه.  ر ير بت و عن ذلك  

بثقافة الإفصاح الصادق   اهن ر ظل  ت ه  ت، لكن فاعليا هذا المبدأ السائد عالمي  رمص  ت بنتقد  و .  ت ار فسي تية الد ج
 مة.د المق ت ار فسي تدة الو المعنية على ج ت الجهاو ق و قابة السر و 

ز كر تفي،  ر خاصة بالقطاع المص  ةكمو اعد حو ق  ري الذي أصد ر كزي المصر البنك الم  ةمو ل المنظمكيو 
المناطق  و   رثماتلى الهيئة العامة للاسو تتالإفصاح . كما  و   رة المخاطر إداو ة  ر قلالية مجالس الإدا ت على اس

نية  و ر تالإلك   ت ماعاتاحة الاجت ها، بما يشمل إتاءار إج  ريسيتو   ت كار أسيس الشتاف على  ر ( الإشGAFIة )ر الح
 . 1ة ر مجالس الإداو العامة  ت للجمعيا

قابية،  ر   ت ة جهاد بين عو شاد،  ر الإو ، يجمع بين الإلزام  ت د الطبقاد عتي مر المص   رن أن الإطاي ب تبهذا يو 
 .ت نسيق بين الجهاتي الد حتح ر لكنه يط لاو ما يمنحه شم  وهو 

لى  و ة الإلزامية. الطبقة الأو جة القر د تم   ت في ثلاث طبقا  ر كمة في مصو الح   رصنيف مصاد تيمكن  و 
طبيق  ت اجبة الو هي  و قابة المالية،  ر ن الو قانو أس المال  ر ق  و ن سو قانو   ت كار ن الشو انين الملزمة كقانو هي الق

 ت كار اعد القيد للشو دة، كقد مح  ت نظيمية الملزمة لفئات اعد الو القو   ت ار ار الطبقة الثانية هي القو على الجميع.  
الطبقة الثالثة  و فية.  ر المص  رالمالية غي  ت كار للش  100/2020  رار قو ك  و كزي للبنر اعد البنك المو ق و جة  ر المد 

يعكس هذا و «.  ر فسيتال  وزام أت ية القائمة على »الالر كمة المصو نة الحو عية كمد و شادية الطر الإ  ت ناو هي المد 
  ت ساق بين الطبقا تي ضمان الاد حتح  ر طتجة الإلزام مع طبيعة كل فئة، لكنها  ر ف د يكتاقعية  و بة  ر ج مقار د تال
 بينها.  ت ار فادي الثغتو 

ها: فالهيئة العامة  ر او كامل أد تتدة  د عتقابية م ر   ت بين جها  ركمة في مصو اف على الحر ع الإش ز و تيو 
ف على  ر كزي يشر البنك المو دة؛  يالمق  ت كار الشو فية  ر المص  ر اق المالية غيو ف على الأسر شتقابة المالية  ر لل

المص للاسو في؛  ر القطاع  العامة  الحو   رثماتالهيئة  الشت لى  و تتة  ر المناطق  ها؛  تاءار إج  ر يسيتو   ت كار أسيس 
قابة بحسب طبيعة كل  ر في ال  اص صختزيع  و تيمنح هذا الو الإفصاح.  و اعد القيد  و ذ قفن تية  ر صة المصر و البو 

 
 .2011 ، القاهرة، )وتحديثاتها(، البنود المتعلقة باستقلالية المجلس. تعليمات الحوكمة للبنوكالبنك المركزي المصري،  1
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نسيق أحد تل ضمان هذا الثيمو .  ت ار الثغ  وب أر ضاتفادي التل  ت بين الجها  اثيقو   انسيقتلزم  تقطاع، لكنه يس
 . ت في بعض الحالا ت الجها ت صاصاتداخل اختية، خاصة عند ر مة المصو ية للمنظر الإدا ت ياد حتال

ز كر للهيئة لكنه ي  اابع ت  اصفه جهاز و ب  از يمم  ار و ي د د يؤ   ت كار ة الشر ي لإدار ظ أن المعهد المصحلايو 
يعكس  و دني،  ر كمة الأو معهد الح  رو هذا يماثل د و قابي.  ر ( لا الت ار بناء القد و شاد  ر مكيني )الإتعد البعلى ال

  — قابية  ر ال  ت إلى جانب الجها  —طلب  تناضجة ي   ةكمو مة حو ين بأن بناء منظت بر جتبين ال  اكر تمش  ااكر إد 
ب  ر جاتكة بين الر تمش  ة مكين سم تالو قابة  ر كامل بين التهذا الو .  ت بني الكفاءاتو الثقافة    رنشت مكينية  ت  ت مؤسسا

 كمية.و ها الحتم و بني منظت ةلو د  يلأ ممه سر د و مة، د قتالم

 ية ر كمة المصو ص في الحر الفو  تيا دحتالمطلب الثاني: ال

الحو ت مصو اجه  في  ال  ركمة  من  يطو البني  ت ياد حتجملة  جهة،  فمن  الجهاد عتح  ر ية.  قابية  ر ال  ت د 
شادي  ر ى، يبقى الطابع الإر أخ   ةمن جهو اجية.  و الازد   وب أر ضاتفادي الت و نسيق  ت ي الد حتنظيم  تال  رمصاد و 

، إذ قد  تكار ثال فعلية لدى الشت ن بثقافة امر ته ما لم يقر في أث  اد و ( محد رفسيتال  وزام أتكمة )الالو نة الحو لمد 
ضعف  و العائلية المغلقة    ت كار هيمنة الشو سمي  ر ال  رساع القطاع غيتل ا ثشكلي. كما يم  مزات ل إلى الو حتت

 مة.و من فاعلية المنظ د حت ت ياد حتاعد و إنفاذ بعض الق

ى  و تطبيق«. فعلى مست»ال  ت ياد حتو صميم«  ت »ال  ت ياد حت مييز بين  تية الر حليل الحالة المص تفيد في  يو 
ا  ملية. أو الد   ركامل يضاهي المعاييتمؤسسي م و ني  و قان  رفي بناء إطا  ا ر بت مع  اطو ش  ر مص  ت صميم، قطعتال
،  ت كار ثال لدى الشت ثقافة الامو ة المؤسسية على الإنفاذ،  ر طبيق: في القد تى الو تفيكمن على مس  ري الأكبد حتال
  ت او طلب أد تت  ت ياد حتمن ال   عو لأن معالجة كل ن  ممييز مهتهذا الو دة.  د عتقابية المر ال  ت ساق عمل الجهاتاو 

عزيز  تو الثقافة    رغييتو   ت ار طلب بناء القد تت طبيق فتال  ت ياد حتا  ميع، أر شتعالج بال ت صميم  تال  ت ياد حتلفة؛ فتمخ
 أبطأ.و هي أصعب و  —الإنفاذ 

ح  ر ي، بما يطر صاد المص تيه قطاع الأعمال العام في الاقد الذي يؤ   رالكبي  رو ضاف إلى ذلك الد يو 
  تصدر قد  و نافسي مع القطاع الخاص.  تضمان حيادها الو لة  و كة للد و الممل  ت كار كمة الشو خاصة بح  ت ياد حت
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ني  و القان  ربين الإطا  ت او فج  —(  ROSC)  رزام بالمعاييتل الالو لي حو البنك الد   رير قتك   —لية  و د   رير قات
 .1دة الإفصاح  و جو ق المساهمين الأقلية و إنفاذ حق ت طبيقه الفعلي، خاصة في مجالاتو 

نها  و جمع بين كت   ت كار دة؛ فهذه الشد عتم  د ذا أبعا  اخاص  ا يد حتلة  و كة للد و الممل   ت كار كمة الشو ل حثمتو 
  و ماعية أتاج   ال أهدافم حتنها أداة للسياسة العامة قد و كو ق،  و اعد السو ض أن يخضع لقر تف ي اصاديتاق  فاعلا

نافسي  ت في آن، بما قد يخل بالحياد ال  ا مظمنو   اصفها مالكو لة بو الد   رو اجية د و ي من ازد د حتينشأ ال و سياسية.  
كالفصل بين    لاو لة حلو كة للد و الممل  ت كار كمة الشو لية لح و ح المبادئ الد ر تقتو الخاص.  و بين القطاعين العام  

قة على القطاع  بها المطتالمساءلة ذاو اعد الإفصاح  و لق  ت كار إخضاع هذه الشو نظيم،  تظيفة الوو ظيفة الملكية  و 
الثيمو الخاص.   هذا  قاسمد حتل  الجزائ   اكر تمش  اي  يح رمع  حيث  مت،  العام  القطاع  ح  ر يط  اير و مح   اقعو ل 

 نافسي. تالحياد الو كمة و ل الحو ها حتذا ت ساؤلاتال

اسعة من  و يحة  ر بقي شيي، الذي  ر صاد المصتسمي في الاقر ال  رساع القطاع غيتضاف إلى ذلك ايو 
جة. ر مة المد ظالمن  ت كا ر للش  امة أساسماعد المصو ضعف فاعلية الق يو سمية،  ر كمة الو ج مظلة الحر النشاط خا

  ر نظي، إذ  اإضافي  اة عائقر الصغيو العائلية    ت كار من الش  ركمة لدى كثيو عي بثقافة الحو دية الو ل محد ثمتكما  
مع ما    ت ياد حتقاطع هذه التتو لخلق القيمة.    ت او نظيمية لا أد ت  ءصفها أعباو ب  ا كمة أحيان و الح  ت طلباتإلى م

ها  ت طلب معالجتتو النامية،    ت صاداتسع في الاق تتسة  ر المماو   ص بين الن  وةل السابقة من فجو ه الفصتصد ر 
 اعد. و د سن القر من مج رأكث

يخه  ر ات و   ره الكبير و ي، بحكم د ر صاد المصتفي الاق   اخاص  اكمي و ح  ايد حت ل قطاع الأعمال العام  ثيمو 
فحد تالمم الشو .  للد و الممل  ت كار كمة  إشكالار طتلة  و كة  كازد يمم  ت ح  د و زة:  بو الد   رو اجية  مالك و لة    ا صفها 

نافسي مع  تضمان الحياد الو السياسية،  و ماعية  تية مع الأهداف الاجر جاتداخل الأهداف التو في آن،    امظمنو 
فصل  تلة،  و كة للد و الممل  ت كار كمية خاصة بالشو ح  فار أط  ت طلب معالجة هذه الإشكالاتتو القطاع الخاص.  

 

 .2020، القاهرة، بشأن قواعد حوكمة الشركات المالية غير المصرفية 2020لسنة  100قرار رقم  الهيئة العامة للرقابة المالية،   1
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قة على  ب ها المطتالمساءلة ذاو الشفافية    رلمعايي  ت كار خضع هذه الشتو م،  ظ ها المنر و د و لة المالك  و الد   رو بين د 
 .1القطاع الخاص 

اسعة  و   ت ه على مساحار و ية، حيث يهيمن القطاع العام بد ر ثيق الصلة بالحالة الجزائو ي  د حتهذا الو  
 ها.تكمة ذاو الح ت ح إشكالا ر يطو صاد، ت من الاق

 ر ثماتحسين مناخ الاس تلة لو سياسة الد   ت اعدة. فقد دفعو   ص ر ي على فو نطت ية  ر مة المصو أن المنظ  رغي
  ت ع ر ي س تال  19-فيد و كمة، خاصة بعد جائحة ك و الح  ت اءار بسيط إجت  ونح   رالأجنبي المباش  رثماتجذب الاسو 
دامة  تالاس   ت سار الإفصاح عن مما  ت طلباتل إدماج مثنية . كما يمو ر تالإلك   ت ماعاتاحة الاج تإو قمي  ر ل الو حتال
(ESGللش ) ية ر ق المصو ز جاذبية السز العالمية الحديثة ، بما يع  ت جاهاتاكبة الاو صة لمر دة ف يالمق  تكار

 ليين. و ين المؤسسيين الد ر ثمتللمس

شمال  و سط  و ق الأر كمة في منطقة الشو الح  ريو طتسع ل و د ضمن مسعى إقليمي أو ج هذه الجهر ند تو 
كمن تو في المنطقة .    ت كار كمة الشو ل حو ها حر ير قاتنمية في تالو صادي  تن الاقو عاته منظمة التق وثيقيا،  ر أف
الأكبر الف المصو للح  رصة  الانر كمة  النصو قال من »ح ت ية في  إلى »حو كمة  المماو ص«   ر سة«، عبر كمة 
افز فعلية و أس المال بما يخلق حر ق  و س  ريو طتو ة،  ر مجالس الإدا  ت ار بناء قد و الإنفاذ،  و ثال  ت عزيز ثقافة الامت

 شيدة.ر كمة الو بني الحت على 

الاقثيمو  المصتل حجم  فو نتو ي  ر صاد  كبير عه  كامنة  فمصر صة  أكبت  رة؛  أحد  في و الأس  رملك  اق 
هذا و ح  ت نسحتكلما  و .  ايجيتار تاس  اقعو مو اسعة،  و خدمية  و قاعدة صناعية  و ،  اعو نت ها  ر أكثو المنطقة   كمة 

مل لإصلاح  تمن هنا فإن العائد المحو ه.  و على نمو   رثماته للاست ذلك على جاذبي  رعاظم أثت،  رصاد الكبيتالاق
الاق ركبي  ركمة في مصو الح بحكم حجم  يطت،  الذي  أتي و ق عليه.  بصاد  ما  الد تد كقاطع هذا مع    ت اسا ر ه 
ة،  ر النامية الكبي  ت صادات كمة أعلى في الاق و ي لإصلاح الحد طبيقية في الفصل السابق من أن العائد الحتال

 فيدين منه. تسع قاعدة المستت حيث 

 
1  World Bank, Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC): Corporate Governance Country 

Assessment – Egypt, The World Bank, Washington D.C., 2009, pp. 5–10 . 
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 ت ن مع المؤسساو عاتة، بالر الأخي  ت او في السن  رها مصتذ في نتصادي الت امج الإصلاح الاق ر ل بثمتو 
ن  م ضتتامج  ر من حزمة الإصلاح الشاملة. فهذه الب  اصفها جزءو كمة بو سيخ الحر تصة ل ر لية، فو المالية الد 
  ر عزيز الشفافية المالية. غي تو لة  و كة للد و الممل ت كار كمة الشو حو حسين بيئة الأعمال تعلق ب تت ت ناو عادة مك

دام، تداخلي مس  مزاتجية إلى الر خا  ت اطار تمن اش  ت ل هذه الإصلاحاو حتتي يكمن في ضمان أن  د حتأن ال
الذي ينبع    ودام هتي: أن الإصلاح المسر هو س الجر هذا يعيدنا إلى الدو امج.  ر هاء البتد انر بمج  ت آكلتإلا  و 

 جي. ر الضغط الخا رار م تباس  اهنر يبقى  و ج ر ض من الخار في، لا الذي اخ مؤسسيسر تي و داخلية  ةاد ر من إ

 ركمة في مصو الح تطبيقا تحالة ل  تاسا ر المطلب الثالث: د

م  د قتو ية.  ر كمة المصو طبيقية من الحتض نماذج  ر فيد عيس،  و ملم  عاقو ي في  ر النظ  رجسيد الإطاتل
 لفة. تمخ ت كمة في قطاعاو اعد الحو نزيل قت ة عن كيفية ر و ص ت اسار هذه الد 

خلاص تاسو نة  ر يح المقا تتكمة،  و ة من نضج الحتو فاتم  ت ياو تل مسثمتهذه النماذج الثلاثة ل  ت ر يتقد اخو 
  تكار الشو ،  وي الإنفاذ القو ذج الأنضج بفعل الإلزام  و ل النمثفي يمر : فالقطاع المصت و فاتة للر سامل المفو الع

  ا ل جهد ثم تفية  ر المص  ر المالية غي  ت كار نة الشو مد و ق،  و افز السو بح امو مدع  اطوس تم  ا ذجو ل نمثمتجة  ر المد 
دن  ر كما في الأ  —  ركمة في مص و ن أن فاعلية الحي بت ع هذه النماذج، يب تتبو .  ت ار الثغ  د سو اعد  و حيد القو تل

  ر عب  اساقتخلصة ا تس المسو ر ما يمنح الد   وهو افز،  و د الحو جوو ة الإنفاذ  و قو جة الإلزام  ر ج بحسب د ر د تت  —
 ب.ر جاتال

القطاع  و العائلية    ت كار الش  وه و ي لا الإنجاز،  د حتل الثابع يم ر   جذ و ضاف إلى هذه النماذج الثلاثة نميو 
بر ال  رغي حد و سمي،  يكشف  المنظو صفه  الصتكتبهذا  و مناطق ضعفها.  و مة  و د  بعر و مل  نجح  ر ة  ما  ض 

  ت ض النجاحا ر عتي  تقائية التة الان ر و للص   افاديتم(،  ظ المن  ر)القطاع غي  ا يد حتل  ث ما يمو مة(  ظالمن   ت )القطاعا
، إذ إن فهم مناطق الضعف لا يقل أهمية  اجهين معو ض الر ضي عت عي يقو ضو قييم المت. فالت ياد حتغفل التو 

 س. و ر خلاص الد تة في اسو اطن القو از مر عن إب

دنية ليس صدفة، بل يعكس مبادئ ر الأو ية ر ين المص ت بر جت ائج بين التساق في النتظ أن هذا الاحلايو 
كمة  و فاعلية الحو افز من جهة،  و الحو الإنفاذ  و جة الإلزام  ر صية كل بلد. فالعلاقة بين د و ز خصو جاتت عامة  
خلصة تس المسو ر قية الد و ثو ز مز طابق يعتهذا الو لفة.  تمخ   ت نطبق على سياقاتية  و بني  ةى، علاقر أخ  ةمن جه

ب ر جات   رعب  رركتم  طثنائية، بل إلى نم ت ن اسو كتاحدة قد  و   ةبر جتند إلى  تس تعميمية، إذ إنها لا  تة  و يمنحها قو 
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  ت ضيا ر ة لا فر بتصفها مبادئ مخو ي، بر طبيقية للسياق الجزائتها التس قيمو ر سب هذه الد تكتمن هنا  و دة.  د عتم
 ية. ر نظ

القطاع المصو ل: حو ذج الأو النم - أكثر في المصر القطاع المص  د عيفي.  ر كمة    ت القطاعا  ري من 
هذه   ت ضر كزي. فقد فر ها البنك المر ي أصد تاعد الملزمة الو كمة، بفعل القو طبيق الحتفي    امد قت

 ر المخاطو دقيق  تصة )الص ختم   نإنشاء لجاو ة،  ر قلالية نسبة من أعضاء مجالس الإداتاعد اسو الق
هذه    ت قد أسهمو ظم .  تالإفصاح المنو ،  رة المخاط ر إداو قابة الداخلية  ر عزيز أنظمة ال تو (،  ت المكافآو 

  ر د الأث س، بما يجت اجهة الأزماو ه على متر قدو ي  ر في المصر انة الجهاز المصتعزيز متاعد في  و الق
 ال.عف ذ مة بإنفاو كمة الإلزامية المدعو الإيجابي للح

النظامية    رة: حساسية القطاع للمخاطر ضافتامل مو ة عد كمة بعو في في الحر م القطاع المصد قت  رسفيو 
باط  تر او فاعلية إنفاذها؛ و كزي( ر قابية )البنك المر ة الجهة الو قو ؛ ار ة لا خيا ر و ر مة ضر قابة الصار جعل التي تال

زام حماية  تك على الالو افز فعلية للبنو د حو جوو بازل(؛    ره )كمعايير معاييو القطاع بالنظام المالي العالمي  
المو ها  تلسمع الو دعين.  و ثقة  الإلزام    رضافتهذا  هو الحو الإنفاذ  و بين  الح  وافز  جعل  القطاع  و ما  في  كمة 
 . ت ذى لبقية القطاعاتح ي اذجو م نمد يقو الة لا شكلية، عفي فر المص

القطاع المصد يقو  ل ر د تفي »ال   اممه  اسر في د ر م  القطاعي«  الحتج  ض ر لة فو كمة؛ فبدل محاو طبيق 
 اعداد تاسو حساسية    رالأكث  ت ه، يمكن البدء بالقطاعاتى ذاو تاحدة بالمسو دفعة    ت كمة على كل القطاعاو الح

هذا و ى.  ر الأخ  ت على القطاعا  ايجير د تبة الناجحة  ر ج تعميم الت  مط النجاح، ثو ر ش  رافو تتفي(، حيث  ر )كالمص
نجا ر د تال نماذج  يبني  الخب ر ي و ذى،  تحتسة  و ملم  حج  الر اكم  القتيح  تيو قابية،  ر ة  الد و كييف  بحسب  س  و ر اعد 

المالي  و في  ر )كالمص  ار أث و جاهزية    رالأكث  ت كمة من القطاعاو بدأ إصلاح الحتأن    رس للجزائر الدو فادة.  تالمس
 يجي.ر د تعميم التة اللازمين للر الخبو بني الزخم ت  قصفها نقطة انطلاو ى(، بر الكب ت كار الشو 

الثاني: حو النم - البيالمق  ت كار كمة الشو ذج  البر المد   ت كار خضع الشتصة.  ر و دة في  صة  ر و جة في 
لقر المص القيد  و ية  للر لإشو   2014لسنة    11قم  ر اعد  العامة  الهيئة  يلزمها ر اف  بما  المالية،  قابة 
ى  و تظ في مس و ملح  ت و فاتى ذلك إلى  د قد أو جة .  ر المد   رق غيو فتالشفافية  و من الإفصاح    ت ياو تبمس
يل، و متافز فعلية )النفاذ إلى الو لى بحو ع الأتم تتجة، إذ ر المد  رغيو جة ر المد  ت كار كمة بين الشو الح
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سة و كمة بمنافع ملمو بط الحر ذج أن  و ن هذا النمييبو دة.  يالج  ت سار بني المماتين( على  ر ثمت ثقة المس
 حده.و ضها بالإلزام ر أنجع من ف

نها  و ز كو جا تي   اكميو ح  ار و ي د د ؤ تصة  ر و دنية من أن البر ذج ما لاحظناه في الحالة الأو ز هذا النمز يعو 
افة  فكة الشر الأسهم. فالش  رسعيت  ر يم عبتعتعاقب التو كافئ الشفافية  تأديبية  ت  ةل؛ فهي آليو داتلل  ق و د سر مج
هذا و ها.  تفي قيم  ممة بخصتكة المعر ب الشقعاتأس مال أقل، بينما  ر كلفة  و أعلى    مقيي تحظى بتكمة  و دة الحيج

أن فاعلية    ر. غياعو ها طتكمو حسين حت   وجة نحر المد  تكار يدفع الش  وي قي قو س   زكمي« حافو »الخصم الح
ضعف  ت لة  و اق الضحلة قليلة السيو ه؛ فالأستكفاءو ق  و بعمق الس  ةن و هر م   —دن  ر كما في الأ  —هذه الآلية  

 قية.و كمة السو لفاعلية الح  اطر صفه شو أس المال بر ق  و عميق ستي أهمية  ت أتمن هنا  و هذا الحافز. 

النمتر يو  بهذا  د و بط  الر و مح  رو ذج  لمهنة  بتي  المحاسبي  الإفصاح؛  و دقيق  صفها ضمانة لمصداقية 
دقيق تاعد القيد  و ط قر تشتلذلك  و ين.  ر ثمت كفؤة هي أساس ثقة المسو قلة  تمس  ةقة من جهقائم المالية المد و فالق
ها. تد و اقبة جر مو دقيق ت نظيم مهنة الت قابة المالية بر عنى الهيئة العامة للتو دة، د مح رفق معاييو ائم المالية و الق
ة  ر من الإدا  انيق معقن المد و ، خاصة حين يكار متمس  اي د حتدقيق يبقيان  تدة الو جو ق  ققلال المد تأن اس   رغي
قلة  ت دقيق المستلجان الو ب الإلزامي  و ناتال   رعب  —ه  ت د و جو دقيق  تقلال التعزيز است ل  ثيمو ها.  تق حساباقي يد تال
 . اب جميعر جاتبين ال  اكر تمش اسر د و قية،  و كمة السو كيزة لفاعلية الحر  —قابة على المهنة ر الو 

أد و  لل  ت جر قد  العامة  السنر الهيئة  في  المالية  مر الأخي   ت او قابة  مما  ت طلبات ة  عن    ت سا ر للإفصاح 
ل  ثيمو ل.  و المسؤ   رثماتالاس   ونامي نح تجاه العالمي المت اكب الاو دة، بما ييالمق  تكار ( للشESGدامة )تالاس

  ت طلعاتجابة ل تماعية، استاجو بيئية    د قليدي إلى أبعات عد المالي البكمة من الو م الحو لمفه  اسيعو ت  رو طتهذا ال
  ر و طتم  مو كمة مفهو ن هذا أن الحييب و زايدة.  ت ن هذه الأبعاد أهمية مو لو ليين الذين يو ين المؤسسيين الد ر ثمتالمس

عزيز جاذبية  تصة لر ف  رو طتلهذا ال  راكبة مصو ل مث يمو جديدة.    اعب أبعاد و تليس  رار متسع باس تلا جامد، ي
 كمية الحديثة.و الح  ت جاهاتاكبة الاو ل أهمية مو ح  رللجزائ  اسر د و ،  انامي عالمي تل المو المسؤ   رثماتقها للاسو س

نقلة    رار ل هذا القث(. م 100/2020  رار فية )قر المص  رالمالية غي  ت كار نة الشو ذج الثالث: مد و النم -
يلي…( و متال  ر أجيت، الريل الأصغو متأمين، التدة )الد عت م  ت كمة لقطاعاو اعد الحو حيده قو تة بممه
ص  ر قلص فو ها للإنفاذ،  تقابليو اعد  و ح القو ضو حيد  و تز هذا الز قد عو باينة .  تاعد مو خاضعة لق  ت كان
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صفه و نظيمي بتال  ر ساق الإطاتذج أهمية ا و د هذا النمسيجو .  ت نظيمية بين القطاعات اجحة الر الم
 اسة. ر ي لهذه الد ر النظ رد الإطاككما أ امام تكمة، و لفاعلية الح اطر ش

نظيمية«  ت اجحة الر هي »المو ،  ردة المصاد د عت نظيمية المتال  ر مشكلة شائعة في الأط  رار يعالج هذا القو 
(regulatory arbitrage  حيث الشتس ت(،  القت  ت كار غل  القطاعاو باين  بين  الأقل    رالإطا  ريات لاخ  ت اعد 

كة نشاطها  ر م الشظ نت، قد  ريل الأصغو متالو   ر أجيتالو أمين  تباينة بين ال ت كمة مو اعد الحو ن قو كتامة. فحين  ر ص
للقت  ةيقر بط القو تلغي  يو .  فاعد الأخو خضعها  الثغو حيد  هذه  الح  اد حو ى مو تة، فيضمن مسر اعد  كمة  و من 
ه،  تامر نظيمي لا يقل أهمية عن ص تال  رساق الإطات: أن ااممه  اسر م هذا د د يقو عن القطاع.   رف النظر بص

بني  ت  ةلو د  يثيق الصلة بأو س ر هذا الد و ها. تمن ضعف القاعدة ذا رن أخطو كت اعد قد و بين الق ت ار أن الثغو 
 . رمنها الجزائو ، ت دة الجهاد عتنظيمية م ت مة و منظ

الذي    ريل الأصغو متي، كقطاع الر صاد المصتنامية الأهمية في الاقتم  ت قطاعا  رار ي هذا القطيغو 
ل  و للأص  يلاو مت  رفو يلي الذي يو متال   رأجيتقطاع الو اد الأعمال،  و ر و جين  تالمن  راسعة من صغا و يحة  ر يخدم ش

اسع و   رو عامل مع جمهتت أهمية خاصة لأنها    ت كمة هذه القطاعاو سب حتكتو أمين.  تقطاع الو اجية،  ت الإن
 ت اج هذه القطاعار ن إد ييب و شفافية أعلى.  و عاملين  تى للمو لزم حماية أقتة مالية، ما يسر ن أقل خبو كتقد    ت فئاو 

جة، بل ينبغي أن  ر ى المد ر الكب  ت كار على الش  ار حك  تشيدة ليسر كمة الو بأن الح  اعيو دة  حو م  ةنو ضمن مد 
 ة. ر اطن العادي مباشو حياة الم سمتي  ت ال ت شمل القطاعاتل د تمت

النم  رظهيو  إد ر ه الأر مع نظي  ات لاف  اطابق تي  ر ذج المصو هذا  القو تاك أهمية  ر دني في    د سو اعد  و حيد 
هذا  و .  اساقتا  رأكث  رإطا  ونظيمي نحتال  تت شتز الو جاتإلى    ت ين سعتبر جتا الت ؛ فكلت بين القطاعا  ت ار الثغ

لفاعلية    طر نظيمي شتال   رساق الإطاتخلص: أن اتس المسر قية الد و ثو ز مز ين يعت قلت ين مستب ر جتطابق بين  تال
المالية    ت نظيم القطاعات  ت لياو ع فيها مسؤ ز و تت ي  تية، الر عميم على الحالة الجزائتقابل لل  سر د   وهو كمة.  و الح

 ب.ر جاتاعدها من هذه الو حيد قو تو نسيقها تفيد تدة قد يسد ع تم  ت المالية بين جها رغيو 

 و نح   اعيو ن  ار و طت ل  ثم تفية  ر المص  ر المالية غي  ت كار اعد الشو حيد قو تية في  ر بة المصر جتظ أن الحلايو 
اف على الأنشطة  ر حيد الإشو ت وجه نح ت(، الذي يintegrated regulationكامل« )تنظيم المت ف بـ»الر عيما 

الم بدل  تالمالية  بين جهات ي تش تشابهة  الاو دة.  د عتم   ت ه  هذا  إد تيعكس  التبأن    ااكر جاه  نظيم بحسب  ت جزئة 
ثغ ت قد    ت القطاعا مع  ابر ضاتو   ت ار خلق  خاصة  المالية  تزايد  ت،  الأنشطة  الق ثيمو دها.  قعتو داخل   رار ل 
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ه وجتهذا الو في.  ر المص  رة في القطاع المالي غير و محص  ت إن كانو جاه،  تة في هذا الاو خط  100/2020
 ه. تار ثغ و اف ر الإش تت شتفادي ت و نظيم قطاعها المالي تفي   رللجزائ ممه س ر نظيمي د تكامل التال ونح

  ت المنشآو العائلية    ت كار ل الشكشتسمي.  ر ال  رالقطاع غيو العائلية    ت كار ي الشد حتابع:  ر ذج الو النم -
كمة و عميم الحتأمام    ر ي الأكبد حتل ال ثمتو ي،  ر صاد المصت سع للاقو طة النسيج الأوستالمو ة  ر الصغي

إلى    رقتفتو جة،  ر المد  ت كار مة للشماعد الإلزامية المصو ج نطاق القر قع خاتما    ار كثي  ت . فهذه الكيانا
 يج أر سمي خار ال  رمنها في القطاع غي  ءطبيقها، بل قد يقع جز تد لر او الم  وكمة أو ائد الحو عي بفو ال

 نظيمية. ت ةمظل

ع  وس تالنامية: كيف    ت صاداتم الاق و في عمو   ركمة في مصو ي الأعمق للحد حتذج الو ح هذا النمر يطو 
ة  ر الصغي  ت يضة من المنشآر مة إلى القاعدة العظى المنر الكب  ت كار ز النخبة من الشو جاتتكمة لو ثقافة الح

ى عليها  ر الكب  ت كار اعد الشو ض قر كمن في فتلا    —نة  ر ب المقار جاتحي الو تكما    —الإجابة  و العائلية؟  و 
سة  و كمة بمنافع ملمو بني الحتبط  ر تجة  ر د تحفيزية م ت  ةبر سمية(، بل في مقار اللا  ويدفعها نحو )بما يثقلها  

ي  د حتل هذا الثيمو ها.  تفة مع طبيعيمك  ت ار بناء قد و   ةعي و تامج  ر الدعم، مع بو اق  و الأسو يل  و متكالنفاذ إلى ال
 صادي.تالعائلية على النسيج الاقو ة ر الصغي  ت هيمن المنشآتها، حيث ر و بد  رية للجزائو لو أ

جة ر بد   ادير بط طتر ت  ركمة في مصو احدة: أن فاعلية الحو   ةبعة عند خلاصر قي هذه النماذج الأتلتو 
في  ر كالقطاع المص  —  رهذه العناص  ت ر افو تثال. فحيث  ت افز فعلية على الامو د حو جوو ة الإنفاذ  و قو الإلزام  

  د كمة شكلية إلى حو الح  ت ، بقيت ضعف  وأ   ت حيث غابو ؛  اكمة فعليو الح  ت نس حت  —جة  ر المد   ت كار الشو 
الد و بعيد.   الجزائ و س  ر هذا  بالسياق  الصلة  ير ثيق  الذي  الو ي  ذاد حتاجه  في  تي  الفجر ه  النو دم  بين    ص ة 

 سة. ر المماو 

بة  ر جت  ت ر يع الإصلاح؛ فقد أظهر ستفي    ت الأزما   رو علق بد تي   م ي مهر مص   سر ضاف إلى ذلك د يو 
ك للظ  19- فيد و جائحة  يمكن  الاسو ر كيف  أن  تف  نح تثنائية  كإر ث عتم  ت كان  ت إصلاحا  ودفع  احة  تة، 

للإصلاح   اصر ل فثمتها، قد  تغم كلفر ،  ت ن أن الأزمايهذا يبو .  ت اءار قمنة الإج ر و نية  و ر تالإلك  ت ماعاتالاج
  —   اصر أم ف  ت أزما  ت اء أكان و س  — ل  و حتال  ت أن لحظا  رس للجزائر الد و نامها.  تادة لاغ ر الإ  ت ر افو تى  تم

فيدين  تمة المسو ف العادية بفعل مقاو ر ها في الظر ير متكمية قد يصعب  و ح  ت ها لدفع إصلاحار ثمات ينبغي اس
 ضع القائم. و من ال
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يلة،  و اكمية طر ت  ةكمة عمليو مة الحو على أن بناء منظ  اها، شاهد تلصية، في محر بة المصر جتبقى التو 
كمل ببناء  تستظل ناقصة ما لم  ت، لكنها  ت ناو المد   ري و طت و انين  و سن القو   ت بناء المؤسسا  ريج عبر د تم بالد قتت

كبقية    —يبقى أمامها  و ،  رفي بناء الإطا  ار بتمع  ا طو ش  ت قطع  رالثقافة. فمص  رغييتو ة على الإنفاذ  ر القد 
اقعية  و ية  ر بة المصر جتما يجعل ال  وي هد حتالو ازن بين الإنجاز  و تهذا الو طبيق.  ت عميق التي  د حت  —ب  ر جاتال
 ة.ر طلبه الإنجاز من مثاب تما يو ن ما يمكن إنجازه ي بتملهمة في آن، إذ و 

 دن ر كمة في الأ و اقع الحو المبحث الثالث: 

في محيطه    ا مة نسبيد قت م  ة كمو مة حو ح، بنى منظت منف  رصغي  د صات لاق  اذجو دنية نمر بة الأر جتم الد قت
ها  تيا د حت  مدن، ثر كمة في الأو مة الحو ل هذا المبحث منظو نات يو ده الطبيعية.  ر او دية مو غم محد ر الإقليمي  

 ها. تطبيقاتل ةحال ت اسار دة، فد يها الجتسار مماو 

  د صات بة اقر جت،  لاو ة. فهي، أد ع  ت ار باتاسة لاع ر دنية أهمية خاصة في هذه الد ر بة الأر جتسب التكتو 
ي  تال  ت صاداتللاق  اسر م د د د، بما يقر او ة المر ف و عن    بديلا   ت دة المؤسساو اهن على جر د  ر او شحيح الم  رصغي

ع  ب تت يح  تكمة، بما ي و كامل للحتم   ربني إطاتبية في  ر ب العر جاتال   ر، من أبكاهي، ثانيو يع.  و نت سعى إلى الت
ني الملزم، بما  و ة الأساس القانو قو القطاعية    ت ناو د المد د عتجمع بين  ت ،  اهي، ثالثو ها.  ر و طتو نضجها    رمسا

، خاصة في اعوسم  حليلاتدنية ر بة الأر جتد هذا المبحث للر في،  ت ار باتلهذه الاعو حليل.  تلل  اغني   اذجو م نمد يق
 . 1طبيقية تالحالة ال ت اسار ص لد صمطلبه الثالث المخ

ال  رنظيو  الأر جتإلى  المبحث من ثلاث ز ر بة  هذا  المؤسسية  تايا مو دنية في  البنية  نية  و القانو كاملة: 
د  س جتطبيقية  ت  ةحال  ت اسار اقعها الفعلي، فد و كشف عن  تي  تدة اليالج  ت سار المماو   ت ياد حتال  ممة، ثو للمنظ

من  و ،  ص إلى الخا  مج من العار د تبهذا الو .  ت كار لفة من الش تمخ  عا و أنو   ت اعد في قطاعاو نزيل القت كيفية  
فادة  تس القابلة للاسو ر خلاص الدت يح است ي  ودنية على نحر بة الأر جتحليل التمل  تطبيق، يكتإلى ال  رالإطا
 منها. 
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 دن ر كمة في الأ و مة الحو ل: منظوالمطلب الأ 

اعد،  و د القد ني الذي يحو القان  ركاملة: الإطات م  ت ناو من ثلاثة مك  د بل  يكمة في أ و مة الحو بنى منظت
بة  ر جتز اليمتتو .  ت ار بني القد تو الثقافة    رنشت ي  تالداعمة ال  ت المؤسساو اقبها،  ر تو ذها  فنت ي  تقابية الر ال  ت الجهاو 

كمة  و الح  ت ماو ، بما جعلها من أنضج منظاازن نسبي و تم   وعلى نح   االثلاثة مع  ت نا و هذه المك  رو طت دنية بر الأ
الإقليمي.   محيطها  المكب تتيو في  هذه  المطلب  هذا  ب  ت نا و ع  م و الثلاثة  بنية  منظكشتكاملة  ت صفها  مة  و ل 

 دنية. ر كمة الأو الح

ي  تأت في صميمها  و .  ت دة الطبقاد عتنية مو قانو مؤسسية    ةدن على بنير كمة في الأو مة الحو م منظو قت
الأ  )ر و هيئة  المالية  الJSCاق  عامة  و ب  1997سنة    ت نشئأي  ت(،  مؤسسة  بالاس تم تتصفها  المالي  تع  قلال 

لر الإداو  المال  ر ق  و س  ريو طتي  .  تاقبر م و نظيمه  تو أس  أصد و ه  »  ت ر قد  الشو ح  ت عليماتالهيئة   ت كار كمة 
كمة  و محل دليل الح  ت حلو ،  2017  وماي   22نفيذ في  تز اليح  ت ي دخلت«، ال2017جة لسنة  ر المساهمة المد 
 .1  2009سنة   رالسابق الصاد 

  ا ر و طت   2017« ملزمة لسنة  ت عليماتإلى »  2009كمة لسنة  و دن من »دليل« الحر قال الأتيعكس انو 
د هذا  سيجو الإنفاذ.  و ب إلى الإلزام  ر أق  ت عليماته، بينما الت شادي بطبيعر في طبيعة الإلزام؛ فالدليل إ  اعي و ن

  و نح   ت قلت، فانرد الأثو حده محد و عي  و شاد الطر قابية أن الإر الجهة ال  ت كر بة، إذ أدر في المقا  اقال نضجت الان
بط  ت ر تكمة  و ب الثلاث: أن فاعلية الحر جاتال  رعب  رركتس المر سق مع الد تي  رو طتهذا الو .  اإلزام  رأكث  رإطا
 اسخة.ر ال ت سار المما رغييتما يكفي ل ار عي ناد و شاد الطر فاء بالإتأن الاك و ة الإنفاذ، و قو جة الإلزام ر بد 

لسنة    22قم  ر   ت كار ن الشو قانو ،  2017لسنة    18قم  ر اق المالية  ر و ن الأ و إلى قان  ت عليماتند هذه التستو 
اعد و من ق  ار ظ أن كثيح لايو .  نميةتالو صادي  تن الاقو عاتلية لمنظمة الو إلى المبادئ الد و ه،  تعديلاتو   1997

عية، بما  و ط   ت شادار د إ ر انين، لا على مجو نية ملزمة في هذه القو قان  معلى أحكا  يدنية مبنر كمة الأو الح
 .رة إنفاذية أكبو يمنحها ق

 
 .12–4، المواد مرجع سابقهيئة الأوراق المالية الأردنية،   1
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الأدنى من   د سي الحر الذي ي  ميعي العار شتالأساس ال  1997لسنة    22قم  ر   ت كار ن الشو ل قانثيمو 
. 1الإفصاح   ت اجباوو ق المساهمين  و حقو ة  ر شكيل مجالس الإدات، من حيث  ت كار كمة لجميع الشو اعد الحو ق
ج من  ر د تيعكس هذا الو قطاعها.  و كة  ر ع الشو بحسب ن  فصيلات  رنظيمية أكثت  ت ق هذا الأساس طبقا و بنى فتو 

.  2فاصيل ت كييف التو الأدنى    د حيد الحو تجمع بين  تمة،  ظيعية منر شتبنية    القطاعية  ت عليماتإلى ال  من العاو القان
 ت ار و طته لأحدث  تاكبو ل مو ح  ت ساؤلاتح  ر ه يطتعديلا تغم  ر (  1997)   انسبي  ت كار ن الشو م قاند قأن    رغي
 دة. د جتالم راكبة المعايي و ية لمر و اجعة د ر دعي م تما يس  وهو كمة، و الح

  ت عليماتالقطاع فإلى جانب  و كة  ر ع الشو كمة بحسب نو الح  ت ناو د مدد عت دنية ب ر مة الأو ز المنظيمتتو 
اقبة  ر ة مر ها دائتر دة أصد و لية المحد و المسؤ   ت ذاو المساهمة الخاصة    ت كار للش  ةنو جد مد و تجة،  ر المد  ت كار الش
 ت عليماتو دني،  ر كزي الأر ها البنك المر ك أصد و كمة البنو لح  ةنو مد و ،  20033( المنشأة سنة  CCD)   ت كار الش

كمة بحسب و اعد الحو ف قيك تمة، إذ  و في المنظ  ا نسبي  اد نضجد عتيعكس هذا الو .  4أمين تخاصة بقطاع ال
 .ت نسيق بين الجهاتي الد حت —ية ر كما في الحالة المص —ح ر إن كان يطو طبيعة كل قطاع، 

بة  ر في المقا  ا عيو ن  ار و طت  2017سنة    ت عليماتإلى    2009كمة لسنة  و قال من دليل الحتد الانسجيو 
من    لاو حت، بما يعكس 5ضح و إلزامية أ  ةصبغ  ت « ذات عليماتشادي إلى »ر من »دليل« إ  ت قلت دنية فقد انر الأ

 رركتس الذي ير للد   ايعاب ت اس  رو طتيعكس هذا الو .  6ن بالإنفاذ ر تعي إلى الإلزام المقو الط  ث ماد على الحتالاع 
المد ر جاتال  رعب أن  الطر الإ  ت ناو ب:  محد و شادية  الأثو عية  لم    ردة  بإلزا ر تقتما  الو .  7إنفاذ و   من  ل  و حتهذا 
  ة مة عملي و في أن بناء المنظ  رللجزائ  اسر د و كمة،  و دني للحر في الفهم الأ  ال نضجثالإلزام يم  و يجي نحر د تال
 ها. تاو ل أد د عت و بها ر جاتعلم من تتية  ر و طت
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2 OECD .G20/OECD Principles of Corporate Governance. Op.cit. 2015. 
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معهد و اق المالية  ر و كز إيداع الأ ر مو ان  مصة عر و داعمة كب  ت مؤسسا  د و جو ل هذه البنية المؤسسية  مكيو 
ل  ثمتو ة.  ر أعضاء مجالس الإدا  ت ار بناء قد و كمة  و ثقافة الح   ر( الذي يضطلع بنشJIODدني )ر كمة الأو الح

في محيطه الإقليمي،    انسبي  امد قتم  اذجو نم  —دني  ر صاد الأتحجم الاق   رغم صغر   —كاملة  تمة المو هذه المنظ
 .1قة و ثو مؤسسية م ةبيئ رعب  رثماتذاب الاست دها باجر او دية مو يض محد و ع تصفه أداة لو ه المملكة بتبن 

ان  م صة عر و بو اقب،  ر تو م  ظ نت اق المالية  ر و سقة: فهيئة الأتم  ةمو في منظ  ت هذه المؤسسا  راو كامل أد تتو 
قفنت القيد  و ذ  الأر مو الإفصاح،  و اعد  إيداع  الر و كز  سلامة  يضمن  المالية  مر دائو الحفظ،  و ية  و ستاق  اقبة ر ة 

  ر ينشو   ت ار كمة يبني القد و معهد الحو جة منها،  ر المد   ركمة غيو حو   ت كار أسيس الشتف على  ر شت  ت كار الش
ها ضمن  تظيفو في    ةص كل جهصختت ، إذ  امؤسسي  انضج  راو كامل للأد تزيع المو تيعكس هذا الو الثقافة.  

غير تم   ةمو منظ ال  رابطة.  هذا  فاعلية  الو بج  اهن ر ظل  تكامل  تأن  الجهاتدة  بين  حد و ضو بو   ت نسيق  د و ح 
 .ت ار الثغ وداخل أتلل افادي تها،  تصاصاتاخ

إلى    ر قتف تية؛ فالمملكة، إذ  و نمت ه التيجيت ار تء اسو كمة في ضو مة الحو دن في بناء منظر الأ  ر بكيت فهم  يو 
الر او الم الطبيعية  البشر على    ركمب  ت قو منذ    ت اهنر ة،  ر فيو د  المال  أعمال مو ي  ر أس  بيئة  بناء  قة  و ثو على 
كمة يضاهي  و مؤسسي للحو ني  و قان  رإطا  ريو طتصها على  ر من هنا جاء حو نافسية.  تها التصفهما ميز و ب

ه ت د كيجي ما أت ار ت الاس  رد هذا الخيا سيجو اق.  و عزيز ثقة الأستو الأجنبي    رثمات ذاب الاستلية، لاج و الد   رالمعايي
ج  ت الأدبيا أن  من  المؤسساو المؤسسية  بديلاو كتقد    ت دة  المر فو عن    الا عف  ن  في  ر ا و ة  النجاح    رفسيتد 

 ق عليها. و فتت صادي، بل قد تالاق

المنظتتو  الأو سم  بحداثر مة  لل تاكبو نسبية في م  ةدنية  فقد حو الد   ت ار و طتها  الأ   ت صر لية؛  اق  ر و هيئة 
  ا يعابت(، بما يعكس اس2017  ت عليماتإلى    2009)من دليل    اير و كمة د و الح  ت عليما تحديث  ت المالية على  

نية  و قان  مكمة على أحكا و اعد الحو من ق  رناء كثيتة. كما أن ابر و طتالعالمية الم  ر للمعاييو اكمة  ر تس المو ر للد 
ب ر جاتزها عن بعض الي متة إنفاذية  و دنية قر مة الأو يمنح المنظ  —عية فحسب  و ط  ت شادا ر لا على إ  —ملزمة  

 
1 Kirkpatrick, G. (2009). The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis. OECD Journal: Financial 

Market Trends, 2009(1), 61–87 
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الق  رة. غير و المجا القانو أن هذه  الإنفاذ كي    ةر إلى قد   ةظل بحاج تنية  و ة  فعلية على  ل من  و حتتمؤسسية 
 سة.ر إلى مما وص نص

 دنية ر كمة الأ و دة في الحيالج تسا ر المماو  تيا دحتالمطلب الثاني: ال

 ت سار جة: مماو مزد   ةر و قييمها عن صتدنية إلى  ر كمة الأو مة الحو صيف منظو تقال من  تيكشف الان 
ل  و نات يو ى.  ر أخ  ةها من جهتمن فاعلي   د حتية  و بني  ت ياد حتو ،  1لية من جهةو الد   رضاهي المعايي تمة  د قتدة ميج

دنية، ر بة الأر جتازنة. فالو تم  سو ر خلاص د تإلى اس  ا سعيو ة الأحادية،  ر و للص  افاديت ،  اجهين معو هذا المطلب ال
 .2فاديها تينبغي   ت ياد ح ت و لهام تالاس قح تست وةاطن قو جمع بين مت بة، ر جت يكأ

  ر افقة مع المعاييو تدة الميالج  ت سار جملة من المما  2017دنية لسنة  ر كمة الأو الح  ت عليماتن  م ضتت
قلين،  تد أعضاء مس و جوو نفيذيين،  ت ال  رة من غير ن أغلب أعضاء مجلس الإداو اط أن يكر تزها: اش ر لية، أبو الد 
الشفافية، و اضحة للإفصاح  و   ةماد سياستاعو ،  3(ت المكافآو   ت شيحار تالو دقيق  تصة )الص ختم  نإنشاء لجاو 
قلالية  تشيدة من اسر كمة الو بمبادئ الح ا زامتعكس هذه الأحكام ال تو . ي ر اع السر ت ة بالاقر خاب مجلس الإداتانو 
 .4ق المساهمين و حماية حقو قابة ر ال

  ت لا هية عن مؤ و ها السنر ير قاتفصيلي في  تبالإفصاح ال  ت كار دة كذلك إلزام الشيالج  ت سار من المماو 
د  سما يج  وهو كة،  ر هم مع الشتعاملاتو هم  تمكافآو   ت ماعا تهم الاج ر و حض و هم  تيملكو هم  تار خبو أعضاء المجلس  

كزي، ر ها البنك المر مة أصد ر صا  ةكمو اعد حو في بقر لزم القطاع المصي. كما  5هر و قى صر مبدأ الشفافية في أ
 .ةكمو نة الحو زام بمد تي عن مدى الال و ن الإفصاح السنم ضتت

 جة. ر المد  ت كار دنية للشر كمة الأو الح ت عليماتدة في يالج ت سار ز الممار ي أبتل الآو يلخص الجد و 
 

 
1 OECD (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing, pp. 45-67 

 12-4(. تعليمات حوكمة الشركات. عمان: هيئة الأوراق المالية، المواد 2017هيئة الأوراق المالية الأردنية ) 2
3  Monks, R. A. G., & Minow, N. (2011). Corporate Governance (5th ed.). Chichester: John Wiley & Sons, pp. 

234-251 
4  Basel Committee on Banking Supervision (2015). Corporate Governance Principles for Banks. Basel: Bank for 

International Settlements, pp. 1-45 
 (. تعليمات حوكمة البنوك. عمان: البنك المركزي الأردني 2016البنك المركزي الأردني )  5
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 دنية ر كمة الأ و دة في الحيالج تسار ز الممار (: أب20قم )ر ل وجدال

 سة الجيدة ر المما المجال

 التنفيذيين، ووجود أعضاء مستقلين.   رأغلبية من غي كيبة المجلس ر ت

 شيحات والمكافآت.ر لجان متخصصة للتدقيق والت لجان المجلس

والملكية  الإفصاح  المؤهلات  عن  تفصيلي  سنوي  إفصاح 
 والمكافآت والتعاملات. 

 ي لضمان نزاهة العملية.ر اع الس ر بالاقت انتخاب المجلس

 ضمان حقوق المساهمين الأقلية والمعاملة العادلة. حماية المساهمين 

 .2017دنية  ر كمة الأ و الح تعليماتعلى  امادت: من إعداد الباحث اعرالمصد

نمية  تالو صادي  تن الاق و عاتبعيد مع مبادئ منظمة ال  د افقة إلى حو تدة ميالج  ت سار ظ أن هذه المماحلايو 
دن  ر ص الأر افق ح و تيعكس هذا الو ز في هذا المجال.  ر لية الأبو جعية الد ر ل المث متي  ت، الت كار كمة الشو لح

كما    —ة  ر أن العب  راق. غيو عزيز ثقة الأستو الأجنبي    ر ثمات ذاب الاستالعالمية لاج   راكبة المعاييو على م
ابعة  تمو طبيقها الفعلي  تق، بل في  ر و على ال  ربني المعاييتفي    ت ليس  —هذا الفصل    رأكيد عبتال  رركتي

ي د حتص، الو دها في النصو جو د  ر ، لا مجت سار طبيق الفعلي لهذه المماتى الو تل قياس مس ثيم و زام بها.  تالال
 كمة. و مة حو منظ ي قييم أتز في ر المنهجي الأب

فق  و شيدة  ر كمة الو كان الأساسية للحر ي الأطغ تدنية  ر كمة الأو الح  ت عليماتل أن  و ن من هذا الجد ي ب تيو 
المجلس  ر تلية: من  و الد   رالمعايي المت قلاليتاسو كيبة  إلى لجانه  إلى الإفصاح  صخت ه،  إلى و صة،  الشفافية، 

أن    ره للمبادئ العالمية. غيتاكبو مو دني  ر ني الأو القان  رل يعكس نضج الإطاو هذا الشمو حماية المساهمين.  
في  و ي لا الشكلي، ر هو زام الجتبقى في الال ت ة ر طبيقها الفعلي؛ فالعبتق لا يضمن  ر و اعد على الو د هذه القو جو 
 .1إنفاذه و ثال تابعة الام ت قابية على م ر ال ت ة الجهار قد 

 

 
1  OECD, Corporate Governance in MENA: Building a Framework for Competitiveness and Growth, OECD 

Publishing, Paris, 2019, pp. 40–46 . 
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 الية. ت ة الر قل إليه الفقتنتي الذي د حتال وهذا هو  

ضعف و دني  ر أس المال الأ ر ق  و حجم س  رحقيقية. فصغ   ت ياد حتاجه  و ت دنية  ر مة الأو أن المنظ  رغي
ز  كر تو العائلية    ت كار بقى هيمنة الشتاذ. كما  و حتهديد الاستقية كو كمة السو الح  ت ان من فاعلية آليا د ه يحتلو سي

ثال الشكلي  ت قال من الامت ل ضمان الانثيم و ي حماية المساهمين الأقلية. د حتح ر الملكية سمة غالبة، بما يط
كمة  و الح  ت طلباتإلى م  رنظتي قد  تال  رالأصغ  ت كار ، خاصة لدى الش1ا ر متمس  ايد حتي  ر هو زام الجتإلى الال

 لا أداة لخلق القيمة.  انظيمي ت  اصفها عبئو ب

ى ر الكب  ت كار من الش  ردني بحكم الطبيعة العائلية لكثير ز الملكية في السياق الأكر تي  د حتفاقم  تيو 
 ت ممي ص تكمة الو الح ت كة إلى آليار د مضعف الحاجة التاحدة، و  ة ة في يد عائلر الإداو ز الملكية كر تتفحين  
لحماية المساهمين    ة كمة في هذا السياق إلى أدا و ل الحو حتتة. بل قد  ر الإداو لمعالجة الفصل بين الملكية    اأساس

ة الملكية.  تتمش  ت كار قليدية في الشت ها التظيفو لفة عن  تمخ  ةظيف و هي  و ،  رالأقلية من هيمنة المساهم المسيط
ية(،  ر عالج المشكلة الفعلية في السياق المحلي )حماية الأقلية من الأكثتكمة لو اعد الحو كييف قتطلب هذا  تيو 

 .2ين( ر هازية المديت لفة )كبح انتمخ ت لسياقا ت م ماعد صو اد قر يتد اسر لا مج

من بناء   رم أيسد قت ني مو قان  رد المؤسسية للإنفاذ فبناء إطار او دية المو ي محد د حتضاف إلى ذلك  يو 
دة و ة بين جو سع الفجتتلذلك قد  و د.  ر او د المو محد   ر صغي  د صاتة المؤسسية على إنفاذه، خاصة في اقر القد 

  ر ك ي يذ د حتهذا الو زام بها.  تابعة الال تم و على إنفاذها   تلث ة الفعلية  ر بين القد و مة  د قتدنية المر ص الأو النص
  ر ثمات أن الاسو ، فكا ري غي ر و ر ض طر د شيني الجو القان رب الثلاث: أن الإطار جات ال رعب رركتس المر بالد 

 .3ه تيع ذار شتدة الو ة المؤسسية على الإنفاذ لا يقل أهمية عن جر في القد 

دنية؛ فالإفصاح،  ر مة الأو اجه المنظو ي  اإضافي  ايد حت  ت كار ل ضعف ثقافة الإفصاح لدى بعض الش ثيمو 
د ذلك و يعو خ ثقافة الشفافية. سر تتما لم  اقائيت ان وأ  ار أخ تم  وأ اجة، قد يبقى شكلير المد  ت كار ه للشتغم إلزامي ر 

إليه   رغلها المنافسة، بدل النظتستية قد  ر جات  رار لأس  اى في الإفصاح كشفر تي  ت قليدية الت ة الر إلى النظ  اجزئي

 
1  Shleifer, A., & Vishny, R. W. A Survey of Corporate Governance. The Journal of Finance, 52(2), 1997.pp. 737-

783. 
2  World Bank.  Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC): Corporate Governance — Jordan. 

.*Washington : World Bank Group.2020. 
3  La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. Corporate Ownership Around the World. The Journal of 

Finance, 54(2),1999. pp. 471-517. 
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 ت كار ن للشييب   ار متمس اي و عو ت اة جهد ر هذه النظ  رغييت طلب تي و يل. و متخفض كلفة الو صفه أداة لبناء الثقة و ب
ي الإفصاح  د حتبط  ر هذا يو عليها.    اين فيها، لا عبئر ثمتثقة المسو ها  تفي سمع  رثمات د اسيأن الإفصاح الج
 مكينية. تال ت المؤسسا رو في صميم د  وكمية، الذي هو ببناء الثقافة الح

اطن  و م  —دنية  ر كمة الأو الح  ت نظيماتل  و لي حو اسة البنك الد ر كد   —نة  ر مقا  ت اسار د   ت صد ر قد  و 
بناء  و في الإنفاذ    اعزيز تاج  تح تني لكنها  و ها القانر مة في إطا د قتنة أنها م يمة، مبو الضعف في المنظو ة  و الق

الد و .  1ت ار القد  الر س الأبر يبقى  لكنه غير و ر ض  ط ر ني شو القان  ردة الإطاو دنية أن جر بة الأر جت ز من    ر ي 
 ب الثلاث.ر جاتال  رعب رركته المتس ذار الد  وه و  —فاعلية الإنفاذ و زام تة في ثقافة الالر أن العبو ، فكا

المماو  الجدييالج  ت سار من  بالإب ر دة  الر ة  في  الأ ر جتاز  المر دنية حر بة  على  المعايي و صها  مع    ر اءمة 
صادي  تن الاقو عاتاحة إلى مبادئ منظمة الر ند صتس تدنية  ر مة الأو كييفها للسياق المحلي فالمنظتلية مع  و الد 
ازن بين  و تهذا الو .  2ه تكا ر شو دني  ر صاد الأتفها بما يلائم طبيعة الاق يك تلية، لكنها  و جعية د ر صفها مو نمية بتالو 

صية الذي يعزل و فادى نقيضين: الانغلاق على الخصتت دة  يج  ة سر كييف المحلي مماتالو لية  و اءمة الد و الم
  م منهجي مه   سر د   وهو اقع المحلي.  و في الذي يصطدم بالر اد الحر يت الاسو العالمي،    رو طت مة عن الو المنظ

 . رمنها الجزائو كمية، و ها الحتم و بني منظت ةلو د  يلأ

 دن ر كمة في الأ و الح تطبيقا تحالة ل  تاسا ر المطلب الثالث: د

اعد في  و نزيل القتن كيفية  يب تدنية،  ر كمة الأو طبيقية من الحتض هنا نماذج  ر عتحليل،  تلل  كمالاتاس
 .3مةو ي في المنظد حتالو ة و اطن القو د مسجتو ، ت كار لفة من الشتمخ  عا و أنو  ت قطاعا

 

1  Claessens, S., Dankov, S., & Lang, L. H. P. The Separation of Ownership and Control in East Asian 

Corporations. Journal of Financial Economics, 58(1-2), 2000.pp. 81-112 . 

2Aguilera, R. V., & Cuervo-Cazurra, A. Codes of Good Governance Worldwide : What is the Trigger? 
Organization Studies, 25(3), 2004.pp. 415-443.   

 . 2004. واشنطن: البنك الدولي. تقرير مناخ الاستثمار في الأردن  الدوني. البنك  3
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لد ر فيو  المطلب  هذا  ب  تاسار د  الو من س   رأكب  عوستالحالة  ه تاه، لأن    ي الحقيقي لأ  كالمح  وطبيق 
إن   ةو ن الفجي بتت ، حيث  1سة ر في المما  ربتخ تها الفعلية إلا حين  تكشف عن قيمتاعد لا  و كمة؛ فالقو مة حو منظ

لفة  تل كل منها فئة مخث مايزة، يمتطبيقية م تبعة نماذج  ر ع هذا المطلب أب تتلذلك يو اقع.  و الو   ص بين الن  ت جد و 
النسيج    ت ناو لف مكتمخ  ردنية عبر كمة الأو اقع الحو امية لر و ؤية بانر يح  ت، بما ي ت القطاعا  وأ  ت كار من الش

العائلية، و الخاصة    ت كا ر م، إلى الشظفي المنر ى، إلى القطاع المصر جة الكبر المد   ت كار صادي: من الشتالاق
 .2ت ار الداعمة لبناء القد  ت إلى المؤسسا

الو  المب تتالغاية من هذا  ليسد ع تع  اسو ال  ت د  بل  بين خصائص كل  تصف فحسب،  العلاقة  خلاص 
الحو جو ة الإنفاذ،  و جة الإلزام، قر ذج )د و نم الحو افز(  و د  فاعلية  فيه. فبمقا و بين  النماذج الأر كمة  ، 3بعة ر نة 

اس العتن ت يمكن  الو اج  الح  ت و فات  رسفتي  تامل  بينها،  و نضج  للو هي عو كمة  قابلة   ت عميم على سياقاتامل 
كشف  تحليلية  ت  ة صفي إلى أدا و   ض ر د عر الحالة من مج  ت اسار ل د و حتتبهذا  و ي.  ر منها السياق الجزائو ى،  ر أخ

 . 4عن مبادئ عامة 

الأو النم حو ذج  الش و ل:  بر المد   ت كار كمة  في  عر و جة  الشتان.  مصة  العامة    ت كار خضع  المساهمة 
أغلبه    ةر اضحة: مجلس إداو كمية  و ض عليها بنية حر الملزمة، بما يف  2017كمة لسنة  و الح  ت عليماتجة لر المد 

ى  و تفع مس ر إلى    رى هذا الإطاد قد أو .  5ي و فصيلي سنت   حإفصا و قلة،  تمس  قدقيت لجان و نفيذيين،  تال   رمن غي
ن  ي يبو دني. ر أس المال الأر ق و ين في سر ثمتز ثقة المسز عو ، 6ها ر نة بغير جة مقار المد  ت كار الشفافية لدى الش

افز و يل يخلق حو متالنفاذ إلى الو اج  ر كمة بالإد و بط الحر أن    —ية  ر كما في الحالة المص  —ذج  و هذا النم
 زام. تفعلية على الال

 
1  IFC .Corporate Governance in Jordan : Assessment and Recommendations. Washington : IFC/World Bank 

Group.2012. 
 . 2017.. عمان: هيئة الأوراق الماليةدليل حوكمة الشركات في الأردنهيئة الأوراق المالية الأردنية.  2

3  Yin, R. K. Case Study Research and Applications : Design and Methods (6th ed.). SAGE Publications. 2018. 

pp.122-130. 
 .وتعديلاته، الجريدة الرسمية الأردنية، عمّان 1997لسنة   22قانون الشركات الأردني رقم  4
 . 2017. عمان. ← متاحة رسمياً على موقع الهيئة.تعليمات حوكمة الشركاتهيئة الأوراق المالية الأردنية.  5

6  Eisenhardt, K. M. Building Theories from Case Study Research. Academy of Management Review, 14(4). 1989, 

pp. 532–550 . 



 الأردن  - مصر    –الفصل الثالث: عرض تجارب مختارة في الحوكمة السعودية 

151 

 

«  اضمني  اصة يخلق »عقد ر و اج في البر ة: أن الإد ممه  ةذج عن آليو حليل أعمق لهذا النمتيكشف  و 
الش بمتلتق،  و السو كة  ر بين  الشو زم  بمسر جبه  ال  ت ياو تكة  إلى  النفاذ  مقابل  الشفافية  من  ثقة  و يل  و متأعلى 

صة  ر و حجم الب  رأن صغ  رافز. غيو هذه الح  ت د ته، اشتلو سي  ت زاد و أس المال  ر ق  و ق سمعتكلما  و ين.  ر ثمتالمس
دة.  يكمة الجو ق على الحو قل مكافأة الستافز، إذ  و ة هذه الح و ان من قد ها النسبية يحتلو ضعف سيو دنية  ر الأ
دة يكمة الجو بادلية: فالحت  ةهي علاقو ه،  تق ذاو بعمق الس  ةن و هر قية مو كمة السو ن أن فاعلية الحي هذا يبو 
 كمة. و ز الحفق يحو عمق السو ق، و ق السمعت

الشر جتز  ر بتو  الأر المد   ت كار بة  جر جة  أهمية  بو دنية  الإفصاح  جو دة  السو الح   رهو صفه  قية؛ و كمة 
ين  ر ثمتيح للمستية، بما ير هو الج  ت ماو ي عن المعلر و فو ي  ر و فصيلي د ت  حبإفصا  ت كار لزم الشت  ت عليماتفال
  رأخت ه؛ فالإفصاح المت قي و ثو مو ه  ت قيو تو ه  تد و الإفصاح بل بج  مبك   ت ة ليسر أن العب  رة. غير ني ت مس  ت ار ار خاذ قتا
 ا دقيقتو الة  عقابة فر طلب  تي  ار م تمس  اي د حتدة الإفصاح  و ل ضمان جثيم و ه.  تق غاي ق قائي لا يحت الان  وم أهبمال  وأ

يو .  اقو ثو م  قلاتمس نمر هذا  الشو بط  الر المد   ت كار ذج  مهنة  بأهمية  بت اسو دقيق  تجة  ضمانة  و قلالها،  صفها 
 . 1قية و كمة السو كيزة للحر و لمصداقية الإفصاح  

حو النم الثاني:  المصو ذج  القطاع  يمر كمة  المصثفي.  القطاع  الأر ل  نمر في  في    امد قتم  اذجو دني 
دقيق، تالو   رلجان المخاطو ة،  ر قلالية مجالس الإداتط اسر تشتي  تكزي الملزمة الر اعد البنك المو كمة، بفعل قو الح

السنو  المفو الإفصاح  الالصي  بالحت ل عن  ذلك في مو .  2كمة و زام  أسهم  المصتقد  الجهاز  الأر انة  دني ر في 
أكيد أن تي في ر ه المصر ذج مع نظيو طابق هذا النمتيو طني. و صاد التكيزة للثقة في الاقر صفه و ه، بر ار قتاسو 

 .اسو ملم افعلي ار ج أث ت نت  وي قابي قر  ذ مة بإنفاو كمة الإلزامية المدعو الح

في نضج    ت القطاعا  رسائ  رد صتفي ير دنية أن القطاع المصر الأو ية  ر ين المصتا الحالتظ في كلحلايو 
ها تكمو دعين(، ما يجعل حو )الم   رال الغيو أم  رديتك  و ية: فالبنو بني  ب لأسبا  اعالمي  رركتي  طنم  وهو كمة،  و الح

  ة قاب ر خضع لتلذلك  و النظام المالي كله؛    رار ق تز مصلحة المساهمين إلى اسو جا تنظامي ي   د عب  ت مسألة ذا
: أن  اممه  اسر م هذا النمط د د يقو كزية(.  ر ك المو ية )البنو قابية قر   ت جهاو دة )بازل(  حو لية مو د   رمعاييو   د أش

 
1  World Bank, Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC): Corporate Governance – Jordan, 

The World Bank, Washington D.C., 2005, pp. 6–11. 
2  Morck, R., Wolfenzon, D., & Yeung, B. Corporate Governance, Economic Entrenchment, and Growth. Journal 

of Economic Literature, 43(3), 2005.pp. 655-720. 
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الح يو نضج  الو بق  ا دير بط طتر كمة  الجهة  إنفاذها  و قابية  ر ة  معاييو جوو فاعلية  مو د   رد  هي  و   —جعية  ر لية 
 ها. تكمو ى حو تفع مسر ى لر أخ ت عميمها على قطاعاتيمكن  رعناص

الثالث: حو النم الخاصة    ت كار كمة الشو ذج  الحو جة. لمعالجة فجر المد   رغيو المساهمة  كمة لدى و ة 
 ت ذاو المساهمة الخاصة    ت كار نة خاصة بالشو مد   ت كار اقبة الشر ة مر دائ  ت ر جة، أصد ر المد   رغي  ت كار الش

 ر الأصغ  ت كار شمل الشتكمة لو سيع نطاق ثقافة الحو تلة لو ة محار ل هذه المباد ثمتو .  1دة و لية المحد و المسؤ 
ها، إذ ر من أث  د نة يحو شادي لهذه المدر أن الطابع الإ  ر صاد. غيتسع للاقو ل النسيج الأكشتي  تالعائلية الو 

ع  وس تز: كيف  ر ي الأبد حتذج ال و يكشف هذا النمو ني.  و قان  مائدها لا بإلزاو بف  ت كار عي الشو ب  اهنر بنيها  تيبقى  
 صادي.ت م النسيج الاقو جة إلى عمر ى المد ر الكب ت كار ز الشو جا تتدة ليكمة الجو الح

 ت كار النامية: فالش  ت صاداتم الاقو دنية إلى عمر ز الحالة الأو جاتتية  ر هو ذج إشكالية جو ح هذا النمر يطو 
ص العمل، لكنها  ر معظم ف  رفو تو صادي  تل الأغلبية الساحقة من النسيج الاقك شتجة  ر المد   رغيو العائلية  

امل: غياب الفصل بين الملكية  و ة عد ها من عتكمو بة حو نبع صعت و قابة.  ر الأبعد عن الو كمة  و الأضعف ح
صية  و على الخص  امن الإفصاح حفاظ  رو النفو قليدية؛  تكمة الو اعد الحو من ق  ركثي   ررلغي مبية الذي  ر الإداو 
  ان عبئ و كتحدها قد  و بة الإلزامية  ر لذلك فإن المقاو ثال.  ت ل كلفة الاممحتد لر او دية المو محد و نافسية؛  تالميزة الو 

سة كالنفاذ إلى و كمة بمنافع ملمو بني الحت بط  ر تحفيزية  ت   ةبر الأنجع مقاو سمي،  ر ال  رالقطاع غي  ويدفعها نح
 اق.و الأسو يل و متال

فة مع طبيعة  يشادية مكر إ  ةنو بني مد ت ري عبد حتبهذا ال اعيو دنية في هذا الباب  ر بة الأر جتال  رظهتو 
دة ما لم  و ظل محد تبة  ر أن فاعلية هذه المقا  رجة عليها. غير المد   ت كار اعد الشو ض قر ، بدل فت كار هذه الش

ل  كشتي، حيث  ر س بالغ الأهمية للسياق الجزائر هذا الد و .  ت ار بناء قد و   ةعي و تامج  ر بو افز فعلية  و ن بحر تقت

 

1Aguilera, R. V., & Jackson, G. The Cross-National Diversity of Corporate Governance : Dimensions and 

Determinants. Academy of Management Review, 28(3), .2003.pp. 447-465.   
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سمية ر كمة الو مة الحو ل إدماجها في منظ ثحيث يمو صاد، تسع للاقو العائلية النسيج الأو ة ر الصغي ت المؤسسا
 .1سميةر اللا وقد يدفعها نح امر صا اجة لا إلزامر د تحفيزية متبة  ر طلب مقاتي  مماثلا ايد حت

بة  ر جتمن ال  ةحاو تجة، مسر المد   رغي  ت كار كمة على الشو عميم الحتجة لر د ت م  ةب ر خلاص مقاتيمكن اسو 
ببناء الو تبة بالر بدأ هذه المقاتها.  ر غي و دنية  ر الأ حسين الأداء، تيل،  و م تال   ريسيتكمة )و ائد الحو عي بفو عية 

( ت ، أفضلية في الصفقات يلية، إعفاءاو مت  ت سهيلات نة )يبط مزايا معر افز ك و الح  وج نح ر د تت  مية(، ثر ار متالاس
بة  ر جنب هذه المقاتتو منها.    ا حجم  رالأكب  ت كار يجي للشر د تإلى الإلزام ال   لاو صو كمة،  و ح  ت سار بني ممات ب

من ذلك قناعة    بني بدلاتو سمي،  ر ال  رالقطاع غي  ونح   ت كار دفع الشتي قد  تي الر و جة صدمة الإلزام الفر د تالم
  قابلا   ار ل مساثمتو دها،  ر او دية مو محدو   ت كار اعي طبيعة هذه الشر تاقعية  و   ةب ر هي مقاو ين.  ت يجير د تة  ر قد و 
 ي.ر طبيق في السياق الجزائتلل

ي  ر و مح  رو دني بد ر كمة الأو (. يضطلع معهد الحJIODدني )ر كمة الأو معهد الح  ر و ابع: د ر ذج الو النم
  ت اجعار المو المهنية    ت الشهاداو يب  ر د تال  رة عبر أعضاء مجالس الإدا  ت ار بناء قد و كمة  و ثقافة الح  رفي نش

هذا و ينبغي بناؤها.    ت كفاءاو   ةاعد فحسب، بل ثقافو ق   ت كمة ليسو بأن الح  ااكر ذج إد و ل هذا النمثيمو ية .  ر و الد 
المؤسسي  بال القد   —عد  أب  —الثقافة    رنشو   ت ار بناء  الد ر من  للاسو ر ز  القابلة  السياق  ت س  في  منها  فادة 

 طبيقها. ت يحسن و اها و يؤمن بجد و ن من يفهمها و اعد د و كفي القتي، إذ لا ر الجزائ

النمتيكو  هذا  الو سب  يعالج  أهمية خاصة لأنه  للحبذج  »الناعم«  كثيو عد  الذي  ل في  مهيما    ار كمة 
عي القائمين  و ف على  ق و تتية  ر بش  ةسر ها ممار هو كمة في جو الهياكل »الصلبة«. فالحو اعد  و كيز على القر تال

في  و تيس  سه أنجع من مجلتيؤمن بأهمي و قابي  ر ه الر و يفهم د   ةر زامهم القيمي؛ فمجلس إداتالو هم  تكفاء و عليها  
عي و بني هذا التي  تدني الر كمة الأو كمعهد الح  ت ي قيمة مؤسسا ت أتمن هنا  و ه.  ر ه و ن جو ني د و الشكل القان

 اسخة. ر   ةض إلى قناعو ر مف مزا تكمة من الو ل الحو حت، فت هذه الكفاءا رنشتو 

ليس جهة    و؛ فهت كار الشو قابية  ر ال  ت ة بين الجهاو الفج  د ستسيطة  و   ةلمؤسس  اذجو م المعهد نمد يقو 
قابي لا  ر ال  رو ل للد ممكيني مكتال  رو هذا الد و مد.  تعت و ي  عو تو ب  ر د تمهنية    ةعاقب، بل جهتو ض  ر فتقابية  ر 

 
1 Ronald H. Coase, "The Nature of the Firm", op. cit., pp. 390–393. 
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ن  ي يبو ز.  يمتال  وسة نح ر مكين سقف المماتفع الر ثال، يتالأدنى من الام   د قابة الحر ضمن التبديل عنه؛ فبينما  
، لا  راو عة الأد و نتم  ت طلب مؤسسا تناضجة ي  ةكمو مة حو مكين أن بناء منظت الو قابة  ر كامل بين التهذا ال

  ر منها الجزائ و ها،  تكمو مة ح و بني منظت  ةلو د   يمؤسسي بالغ الأهمية لأ  سر هذا د و قابية.  ر ال  ت فاء بالجهاتالاك
 . 1كمية و الثقافة الح رنشو   ت ار مماثلة لبناء القد  ت فيد من إنشاء مؤسساتستي قد تال

(، بما يكشف  EIOD)  ت كار ة الشر ي لإدار المعهد المص  ر و دني مع د ر كمة الأو معهد الح  رو قاطع د تيو 
مي هذه  تنتو كمة.  و صة في الحصختمكينية المتال  ت اك أهمية المؤسسار ين: إد تبر جتك في الر تمش  طعن نم 

أعضاء المجالس.    ت ار بني قد تو كمة  و الح  رمعايي  رنش ت ي  تين« الر عالمية من »معاهد المدي  ةالمعاهد إلى شبك
ض  ر د فر قالها من مجتكمة، إذ يدل على ان و مة الحو على نضج منظ  ار شد مثل هذه المؤسسة مؤ و جو ل  ثيمو 
إلى    —طلب  تالة يعف  ة كمو مة حو اضح: أن بناء منظو   رس للجزائر الد و الكفاءة.  و اعد إلى بناء المهنية  و الق

مد  تع تو الثقافة    ر نشتو   ت بني الكفاءاتصة  ص ختمهنية م  ت مؤسسا  —  ت يعار شتالو قابية  ر ال  ت جانب الجها
 مة.و صفها حلقة أساسية في المنظو سين، بر المما

ية: أن نجاح  ر المصو دية  و ان السعت بر جتإليه ال  ت لصو تز ما  ز عت  ةبعة عند خلاصر قي النماذج الأتلتو 
الملزم،  و القان  رالإطا  رضافتب  نه ر كمة  و الح الو ني  الفر الإنفاذ  السو الحو ال،  عقابي  القد و قية،  و افز    ت ار بناء 
كمة  و الح  ت نس حت  —جة  ر المد   ت كار الشو في  ر كالقطاع المص  —  رهذه العناص  ت معتكلما اج و الثقافة.    رنشو 

ة  و ب الثلاث يمنحها قر جاتال  رس عبو ر طابق في الد تهذا الو .  اد و محد   ركلما غاب بعضها، بقي الأثو ؛  افعلي
في  و كمة،  و مدخل الح  رحسين بيئة أعماله عبتبي يسعى إلى  ر ع  د صاتاق  يثيقة الصلة بأو جعلها  ت عميمية  ت

 ي.ر صاد الجزائ ت ه الاقتمد مق

كمة في كل  و فاعلية الحو جة الإلزام  ر ز العلاقة بين د ر ن يبر ل مقاو لخيص هذه النماذج في جد تفيد يو 
 ذج.و نم

خاصة،    ةكمو ح  ت عليماتدني ل ر أمين الأتأمين. يخضع قطاع التكمة قطاع الو ذج الخامس: حو النم
قابية .  ر ال  ت نظيم الجهاتضمن إعادة    ااف عليها لاحقر قل الإشت ان  مأمين ثتعن هيئة ال  اسابق  رصد ت  ت كان

 
1 Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, op. cit., pp. 3–6. 
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الر تشتو  المخاط  ا إفصاحو ة  ر قلالية في مجالس الإداتاسو مالية    ةملاء  رمعايي  ت عليماتط هذه    ا ر ، نظ رعن 
 ثائق. و جاه حملة التيلة الأجل و ط ت زاما ت الالو  رة المخاطر أمين القائم على إدات لطبيعة نشاط ال

نمتيو  الو قاطع  نمت ذج  القطاع المصو أمين مع  يدي سنهما قطاعين ماليين حو في في كر ذج  ان  ر اسين 
الغيو أم يبت مس  ت زاماتالو   رال  ما  ل   ررقبلية،  أن قطاع    رأعلى. غي  ة كمو ح  رمعاييو   د أش  ةقابر إخضاعهما 
طبيق  تفي في  ر من القطاع المص  ايبقى أقل نضج  —بية  ر ل العو كما في معظم الد   —دن  ر أمين في الأتال

بين قطاعين    ت و فاتن هذا الي يبو .  اه نسبيت قابر أحدث عهد  و قه  و أضعف عمق سو حجمه    ركمة، بفعل أصغو الح
 ها. تر اكم خبر تو ها  تو قو قابية  ر ه التمو منظ  ربط بطبيعة القطاع فحسب، بل بعمتر كمة لا يو ماليين أن نضج الح

جاه حملة  تيلة الأجل  و ه طتزامات كمية خاصة بحكم طبيعة نشاطه؛ فالو ح  ت ياد حتأمين  تح قطاع ال ر يطو 
من هنا  و قبلية.  ته المستزاما تفاء بالو ه على التر ضمن قد ت  رالمخاطو ل  و ة حصيفة للأصر طلب إداتتثائق  و ال
، إلى رثمات الاس  رة مخاطر إداو   ت ياطياتكفاية الاح و الملاءة المالية    رأمين على معاييتكمة الو اعد حو ز قكر ت

ف بحسب يك ت، بل  ت احدة لكل القطاعاو   ت كمة ليسو اعد الحو ن هذا أن قييب و كمة.  و اعد العامة للحو جانب الق
ي  ت الناضجة، ال  ت ماو المنظ   ت من سما  ةكييف القطاعي سم تهذا الو الخاصة بكل قطاع.    رطبيعة المخاط

 عية لكل نشاط. و الن رعالج المخاطتصة  صمخ ت طلبات اعد العامة إلى مو ز القو جا تت

دني،  ر صاد الأتسع للاقو العائلية النسيج الأ  ت كا ر ل الشكشتالعائلية.    ت كار ي الش د حتذج السادس:  و النم
 ت كار كمة . فهذه الشو عميم ثقافة الحتأمام    ري الأكبد حت ل الثم تو بية،  ر الع  ت صادا تشأنها شأن معظم الاق 

 ا د قمع  ار قليدية فيها أمتكمة الو اعد الحو طبيق قتية، بما يجعل  ر الأس  ت العلاقاو ة  ر الإداو داخل الملكية  تز بيم تت
 فة. ي بة مكر طلب مقاتي

ن  و الفصل بين شؤ و عاقب بين الأجيال،  تة الر كمية خاصة: كإداو ح  ت ياد ح تالعائلية    ت كار اجه الشو تو 
النزاعار إداو العاملين،    رحماية المساهمين غيو كة،  ر ن الشو شؤ و العائلة   نعكس على  تي قد  تية الر الأس  ت ة 

أدبيار تقتو كة.  ر الش الشو ح  ت ح  أد   ت كار كمة  )يمك  ت ا و العائلية  العائلة«  كـ»ميثاق  (  family charterفة 
لدى   ت او عي بهذه الأد و ل بناء ال ثيمو كة.  ر كمة الشو ح و كمة العائلة  و »مجلس العائلة« الذي يفصل بين حو

ها  تكم و حسين حتل  ااعد و   مدخلا   —  اكمة جزئيو يضطلع به معهد الح  رو د   وهو   —دنية  ر العائلية الأ  ت كار الش
هيمن  تي حيث  ر س بالغ الأهمية للسياق الجزائر هذا الد و لفة الطبيعة.  تمخ  ت كار لش  ت مماعد صو ن إثقالها بقو د 

 صادي.ت ها على النسيج الاقر و العائلية بد  ت كار الش
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، بل بين  اب الثلاث جميعر جاتز بين الر ك الأبر تل القاسم المشثالعائلية يم   ت كار ي الشد حتظ أن  حلايو 
معظم    رفو تو   ت ل الأغلبية الساحقة من المؤسساك شت  ت كار النامية؛ فهذه الشو بية  ر الع  ت صاداتمعظم الاق 

  ت ممقليدية صتكمة الو اعد الحو د ذلك إلى أن قو يعو سمية. ر كمة الو ص العمل، لكنها الأبعد عن ثقافة الحر ف
ين نيابة عن المساهمين  ر اقبة المدير ية هي مر هو ة الملكية، حيث المشكلة الجتتالمساهمة مش  ت كار للش  اأساس

أ الشمالغائبين.  في  حيث    ت كار ا  الملكية  كر تتالعائلية،  مخر الإداو ز  فالمشكلة  من  تة،  الأقلية  حماية  لفة: 
كمة على هذه و عميم الحتلذلك فإن  و الأجيال.    رية عبر ار متضمان الاس و ية،  ر الأس  ت ة العلاقار إداو ية،  ر الأكث
 لفة. تمخ ت لسياقا ت مماعد صو ض قر ها الفعلية، لا فتعالج مشكلاتاعد لو صميم القتطلب إعادة تي ت كار الش

ي، شأنه شأن ر صاد الجزائتي؛ فالاقر ة في السياق الجزائمطبيقية مهتو صة بحثية  ر ي فد حتل هذا الثيمو 
  ر ي و طتو طة.  وستالمو ة  ر الصغي  ت المؤسساو العائلية    ت كار منه على الش  ركبي  ب م في جان و ب، يقر ائه العر نظ
قد   —م  ر ج، بدل الإلزام الصار د تالو مكين  تالو افز  و جمع بين الحت  —  ت كار فة لهذه الشي كمية مكو ح  ةبر مقا
غم  ر دنية في هذا الباب،  ر بة الأر جتهذا ما يجعل الو .  رحسين بيئة الأعمال في الجزائتمداخل    من أحد أهو يك

ك فيه  ر تيش   د حتائدة لمعالجة  ر لة  و صفها محاو لهام، بتالاس و ابعة  تة بالمر بة جدير جت ى الآن،  تها ح ر دية أثو محد 
 الجميع. 

 الفاعليةو جة الإلزام ر دنية بحسب در كمة الأ و نة نماذج الحر (: مقا21قم )ر ل وجدال

 الفاعلية جة الإلزامر د النموذج 

 عالية، مدعومة بحوافز السوق. (2017إلزامي )تعليمات   جةر كات المدر الش

 قابي قوي.ر عالية جدا، بإنفاذ  كزي(ر إلزامي )البنك الم في ر القطاع المص

 كات.ر هن وعي الشر محدودة،  ( CCDشادي )مدونة ر إ كات الخاصة ر الش

 سة.ر فع سقف الممار داعمة، ت يب واعتماد(ر تمكيني )تد  معهد الحوكمة 

 : من إعداد الباحث. رالمصد

كمة؛  و فاعلية الحو ن بالإنفاذ  ر تجة الإلزام المق ر دية بين د ر ح العلاقة الطو ضو ل بو يكشف هذا الجد و 
المدع الإلزامية  بو فالنماذج  )المصو ق  ةقابر مة  المد ر ية  بينما  قحتجة(  ر في،  عالية،  فاعلية  النماذج ت ق  بقى 

ق  و سة فر فع سقف الممار ي  لاممك  اعد بمكيني )المعهد( يضيف  تذج الو أن النم  ر. غي ردة الأثو شادية محد ر الإ
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مكين  تالو الأدنى،    د جمع بين الإلزام للحتبة المثلى  ر نة بأن المقار حي هذه المقاو تو الأدنى الإلزامي.    د الح
 .1ية ر كمة الجزائو مة الحو لهام في بناء منظتقابلة للاس ةليفو تهي و  —سيع النطاق و تافز لو الحو قاء، تر للا

أحادية    ت كمة الناجحة ليسو مة الحو : أن منظاممه   امنهجي  اسر معة د تدنية مجر الحالة الأ  ت اسار م د د قتو 
اسة  سالمالية الح  ت . فالقطاعات كار من الش  ةكامل بحسب طبيعة كل فئتتعة  و نتم   ت او جمع بين أد تالأداة، بل  

  تكار الشو قية؛  و افز السو الحو من الإلزام    ججيب لمزيت ستجة  ر المد   ت كار الشو ؛  ايو ق  اإنفاذ و   امر صا  ااج إلزامتحت
سمة    و ه  ت بحسب الفئا  ت او يع في الأد و نتهذا الو جة.  ر د تمكينية م تو حفيزية  تبة  ر اج مقاتح تة  ر الصغيو العائلية  

ك البعض  ر تتو ثقل البعض  ت ي  تاحد يناسب الجميع« الو بة »المقاس الر جنب مقاتتي  تالناضجة، ال  ت ماو المنظ
 الة. عغطية فتن و د  رالآخ

ي تية الر النماذج المصو دنية  ر ن بين النماذج الأر عد المقابل في المأتام هذا المطلب التفيد في خيو 
 ر د صت يهما يتقلالهما: ففي كلتغم اسر طابقة  تم  طقاطعان في أنما تتين  ت بر جتأن ال  ت ضها؛ فاللافر سبق ع

  ت كا ر بقى الشت ق، بينما  و افز السو مة بحو جة المدعر المد   ت كار ليه الشتو كمة،  و في نضج الح ر القطاع المص
ين ليس مصادفة، بل  تقلت ين مست بر جتطابق في الأنماط بين  ت. هذا الري الأكبد حتجة الر المد   ر غيو العائلية  

افز و د حو جوو ه  تقابر ة  و قو بط بحساسية القطاع  ت ر كمة: أن نضجها يو الح  رو طت يحكم    اعام  ايو بني  ا يعكس منطق
عميم  تلل  جعله قابلاتية  ر فسيتة  و سب قتب، يكر جاتال  رعب  رركتهذا المنطق العام، إذ يو زام.  ت فعلية على الال

 ية. ر على الحالة الجزائ

كالسياق    قكمة في سياو الح  ريو طت« ل ت ياو لو طة أر خلاص »خاتن اسر حليل المقا تيمكن من هذا الو 
  ا ر أث  رصفها الأكثو أمين( بتالو فية  ر اسة )المصسالمالية الح  ت كمة في القطاعاو سيخ الحر تبدأ ب تي:  ر الجزائ

صاد؛ مع العمل  تفي الاق  ازنو   رصفها الأكبو مية بو العمو ى  ر الكب  ت كار عزيزها في الشت  م؛ ثرار ق تعلى الاس 
؛ ت ار بناء القد و الثقافة    رلنش  ت بناء مؤسساو قية؛  و افز سو أس المال لخلق حر ق  و س  ر يو طتازي على  و تالم
ب  ر جاتمة من الهلتطة المسر هذه الخاو جة.  ر د تحفيزية مت  ت او ة بأد ر الصغيو العائلية    ت كار بة الشر مقا  ار أخيو 

 ية. ر صية الجزائو مع الخص ادقيق اكييفتطلب ت طبيقها يتإن كان و ، ت ياو لو للأ  اعملي  ار م إطاد قت نة ر المقا

 
1  Douglass C. North, Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton, 

2005, pp. 48–53. 
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 تكمة ليسو أن الح  —  امو ب الثلاث عمر جاتالو   —دنية  ر الحالة الأ  ت اسار س الجامع من د ر يبقى الد و 
  ت يا د حتاجه الو تو م  د قتت قيد الإنجاز،    بقى أعمالات  ا نضج  رب الأكثر جات ى التسلك؛ فحي  ار بلغ بل مسات حالة  

  و ه و ها،  تياد حتمعالجة  و ه  تمو منظ  ريو طتاصل  و ني، يو ه القانر م إطا د قت غم  ر دن،  ر الأو ها.  تاو ل أد د عتو علم  تتو 
هم الحل النهائي،  و ي من  ر السياق الجزائ  رراك يحر هذا الإد و كمة.  و ة للحر متية المسر و ط تد الطبيعة السما يج

ب، ر جاتعلم من التيو   ت ا و الأد   رو يطو   ت ج، يبني المؤسسار د تمو   رو إصلاحي صب  رزام بمساتالال   وهه نح وجيو 
  ر متحسين المس تسيخ ثقافة الر تمثالي جامد، بل في    ج ذ و غ نمو في بل  ت ة ليسر نة. فالعب ر أم مقا  ت محلية كان

 الزمن. رف عبيكتالو  رو ط تة على الر مة قاد و جعل المنظتي تال

ني  و القان  ربعيد في بناء الإطا  د دن نجح إلى حر لف نماذجها أن الأتدنية بمخر بة الأر جتضح من التيو 
المو  الأكبد حتأن  و م،  د قتالمؤسسي  ال  —  ريه  في    —ب  ر جا تكبقية  التيكمن  نطاقه  و تو طبيق  تعميق  سيع 
الشو جا تلي المد ر الكب  ت كار ز  إلى عمظالمن  ت القطاعاو جة  ر ى  الاقو مة  النسيج  الد و صادي.  تم  بالغ ر هذا  س 

ي الحقيقي يكمن  د حتالو لى،  و ة الأو ى الخطو ه، ليس ستني، على أهميو القان  ر؛ فبناء الإطا رالأهمية للجزائ
فة بحسب  يمك  ت او طبيقها بأد تسيع نطاق  و تو كمة،  و ثقافة الح  رنشو ة المؤسسية على الإنفاذ،  ر في بناء القد 

ى  و تفي مس   فصيلاتب الثلاث  ر جاتصفها أغنى الو دنية ب ر بة الأر جتس الو ر مل د تكتبهذا  و .  ت كار الش  ت فئا
 طبيقية. تالحالة ال ت اسار د 

كمة  و صفها حو دية بو بة السعر جتكمة: الو مايزة في الحتبية مر ب عر جاتض هذا الفصل ثلاث  ر عومنه  
  ر في بناء الإطا اجر د تم  ار صفها مساو ية بر بة المصر جتالو ( 2030ؤية ر طني شامل )و ل و حتع  و ر ضمن مش

مة د قت مة مو ح بنى منظت منف  رصغي د صاتلاق اذجو صفها نمو دنية بر بة الأر جتالو  كمة و المؤسسي للحو ني و القان
 . انسبي

ب ر جاتبي؛ فالر كمة في الفضاء الع و اقع الحو عة لو نتمو ية  ر ث  ةر و ن عن ص ر ض المقار قد كشف هذا الع و 
مايز  تنضجها. هذا ال  ت ياو تمسو ها  تاو أد و ها  تكار محو ها  تمايز في سياقا تتها،  تمائها للمنطقة ذاتغم انر الثلاث،  

 ج ذ و جد نمو ن أنه لا يي يبو دة،  د عتايا مو من ز   سو ر خلاص د تيح استها، إذ يتو نة بل قر في المقا  اليس ضعف
  ص لخي تي  تيأ  وفيماف كل بلد.  و ر ف بحسب ظيكت ، بل مبادئ عامة  ت كمة يصلح لكل السياقاو احد للحو 

 ب الثلاث.ر جات خلصة من التكة المسر تس المشو ر للد 
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التلتو  جملر جات قي  عند  الثلاث  الد   ةب  المشو ر من  أر تس  الإطاو كة.  أن  الجو القان  رلها  شيني   ط ر د 
ن  و عاتده مبادئ منظمة الكؤ تما    وه و زام،  ت ثقافة الالو ال  عة في الإنفاذ الفر ؛ فالعبفكا  ري لكنه غير و ر ض
بتالو صادي  تالاق المو نمية  الد ر صفها  المشو جعية  للر تلية  الثلاث .  ر جاتكة  الحو ب  كمة الإلزامية  و ثانيها أن 

شادية  ر الإ  ت ناو أعمق من المد   ار ج أث ت نتدن(  ر الأو   رفي في مص ر )كالقطاع المص  وي قابي قر   ذ مة بإنفاو المدع
 عية. و الط

الد و  أن  و ر ثالث  الح ر س  بحو بط  ملمو كمة  الو افز  إلى  )النفاذ  الإد و متسة  البر يل،  في  ثقة  ر و اج  صة، 
معهد    رو كد   —كمية  و الثقافة الح  رنشو   ت ار ابعها أن بناء القد ر و حده.  و ضها بالإلزام  ر ين( أنجع من فر ثمتالمس
خامسها  و اها.  و ؤمن بجد تو فهمها  ت  ت ن كفاءاو اعد د و كفي القتلا غنى عنه، إذ لا    د عب  —دني  ر كمة الأو الح

 قية. ر و مة شبه الو دية في الحكو بة السعر جتده السجتكمة، كما و ية للحو افعة قر ل ثقمي يمر ل الو حتأن ال

ل الخيط الناظم  ثل، إذ يممأتمن ال  امزيد   —يع  ر شتية الإنفاذ على الو لو أ  —ل  و س الأر الد   قحتيسو 
د و ائجها يعتن   ت و فاتمة، لكن  د قتنية مو قان  ربعيد في بناء أط  د إلى ح  ت ل الثلاث نجحو ب الثلاث. فالد ر جاتلل

يع  ر شتيع؛ فالر شتدة الو ز على ج كر الشائع الذي ي  رو ص تهذا يقلب الو ها على الإنفاذ.  تر قد   ت و فات إلى    اأساس
ة المؤسسية على الإنفاذ فهي الأصعب ر ا القد ملية، أو الد  ت سار اد أفضل الممار ي تاس رللجميع عب حاتد ميالج
كيز في  ر تال  ب من هنا ينبغي أن ينصو ة.  ر ثعتالمو ب الناجحة  ر جاتفصل بين ال تي  تهي الو ،  ار افو ت  رالأند و   ءبنا
 ص. و حسين النصتد ر ة الإنفاذ، لا على مجر كمي على بناء قد و ح حإصلا يأ

ح  و ضو جلى بتيو ل، و مع الأ —مة بالإنفاذ و كمة الإلزامية المدعو ق الحو ف ت —س الثاني ر كامل الد تيو 
ليس صدفة، بل   رد صت دن. فهذا الر الأو   ركمة في كل من مصو في لنضج الحر القطاع المص  رد صتفي  

افز و حو جعية )بازل(  ر لية مو د   رمعاييو كزي(  ر ية )البنك المو قابية قر   ة م مع جهر ماع الإلزام الصاتيجة اج ت ن
افز  و جعية + حر م  ر+ معايي  وي إلزام + إنفاذ ق  —ليفة  و تهذه الو السمعة(.  و زام )حماية الثقة  ت ية على الالتذا

سعى إلى  تأن    رس للجزائر الد و ائج.  تالن  ت نسحتها  ر عناص  ت ملتكلما اكو كمة،  و صفة نجاح الحو هي    —
 .اعداد تاسو حساسية   رالأكث ت بالقطاعا امعة، بدءتمج رهذه العناص رفيو ت

زة يالمم  ت ز السمار ن يبر ل مقاو ب الثلاث في جد ر جاتلاف بين التالاخو جه الشبه  و لخيص أتفيد  يو 
 لكل منها.

 



 الأردن  - مصر    –الفصل الثالث: عرض تجارب مختارة في الحوكمة السعودية 

160 

 

 دن ر الأ و   رمصو دية و كمة في السعو ب الحر جات نة  ر (: مقا22قم )ر ل وجدال

 دنر الأ  ر مص السعودية  رالمعيا

) السياق شامل  وطني  ؤية  ر تحول 
2030) 

مبك 2005ج منذ  ر متد  رمسا صغي  ربناء   رلاقتصاد 
 منفتح 

الموا ر تحسين مناخ الاستثما كزية ر اتيجية مر ؤية استر  كر المح شح  بالثقة  ر تعويض  د 
 المؤسسية

 قانوني ملزم متقدم  رإطا تعدد الجهات والمدونات  قمنةر منظومة قياس الأداء وال زة ر أداة با

 كز الملكية ر د وتر محدودية الموا الفجوة بين النص والتطبيق  سيخ المساءلة في العمق ر ت ز تحد ر أب

 : من إعداد الباحث. رالمصد

الجد ر يبو  هذا  الو ز  أن  الثلاث،  ر جات ل  سياقاتغم  ر ب  إد تتها،  تاو أد و ها  تمايز  في  للد ر قاطع    ر و اكها 
سة. ر المماو   ص ة بين النو دم الفجر زها  ر أب  —ها  ر هو شابهة في ج تم  ت ياد حتها  تاجهو في مو كمة  و ي للحر و المح

ها، إذ يكشف عن مبادئ عامة  تنة قيم ر ما يمنح المقا  ومايز في الشكل هتغم الر   رهو قاطع في الجتهذا الو 
 بة. ر جت صية كل و ز خصو جا تتعميم تقابلة لل

  ت و فات كمة العالمية، بما يعكس  و الح  ت ار شاقعها على مؤ و في م  ت و فاتتب الثلاث  ر جاتظ أن الحلايو 
حسين بيئة  تكمة في  و ي للح ر و المح  رو اك الد ر في إد   اك جميعر تشتأنها    رها . غيتسياقاو ها  تماو نضج منظ
سة. ر المماو   ص ة بين النو دم الفجر إلى    —ة  ت و فاتم  ت جار بد   —في السعي  و ،  ر ثمات ذاب الاستاجو الأعمال  

صادي،  تحكم النشاط الاقتي  تاعد اللعبة«  الو مؤسسي عميق لـ»ق  مفي فه  رذ جتك، المر تاك المشر هذا الإد و 
 ب. ر جا تالقاسم الأعمق بين ال وه

 رعد الأكثبل الث ، إذ يماخاص   اأكيد ت  —الثقافة    رنشو   ت ار أهمية بناء القد   —ابع  ر س الر الد   قحتيسو 
ي  ر عد البشبل المهيالهياكل، بينما  و اعد  و عادة على الق  ب كيز ينصر تد الإصلاح. فالو من جه  رفي كثي  إهمالا

ف على  قو تتية،  ر بش  ةسر كمة في نهاية المطاف مماو كمة. فالحو الح  رهو في الحقيقة ج  والثقافي الذي هو 
في الشكل و تيس   سيؤمن به أنجع من مجلو قابي  ر ه الر و يفهم د   ةر مجلس إداو زامهم؛  ت الو عي القائمين عليها  و 
بني هذا  ت ي  تال  ي ر المصو دني  ر كمة الأو ي الحد كمعه  نيةمكيتال  ت ي أهمية المؤسساتأ تمن هنا  و .  رهو ن الجو د 
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أن   رس للجزائر الدو اسخة.  ر   ةض إلى قناعو ر مف  م زاتكمة من الو ل الحو حت، فت هذه الكفاءا  رنشتو عي  و ال
 لها.عفت ي ت الثقافة الو  ت ار بني القد تاعد بل و في ببناء القتكتعد عناية مماثلة، فلا بلي هذا الو ت

 ت فظو ي  تدية، الو بة السعر جتح في الو ضو ب  كمة و افعة للحر قمي  ر ل الو حتال  س الخامسر جلى الد تيو 
طبيقية في  ته الأدلة التد كقاطع هذا مع ما أتيو مكافحة الفساد.  و الكفاءة  و عزيز الشفافية  تاسعة لو قمنة الر ال

س أهمية ر سب هذا الد تيكو كمة.  و ن الحس حتو نية  و ر تمة الإلكو ثيقة بين الحكو الفصل السابق من العلاقة ال
قمي ر ل الو حتظيف الو ت ن لها كيف يمكن  يية، إذ يب ر قمنة الإدار في ال  ت او خط  و خطتي  ت، الرخاصة للجزائ

ى. ر أخ  ةضييق منافذ الفساد من جه تو عزيز الشفافية  تلو من جهة،    ت فع كفاءة الخدمار جة: لو صفه أداة مزد و ب
ية الحاضنة ر البشو نية  و القانو ببناء البيئة المؤسسية    —ب  ر جاتال  ت نيكما ب   —  طو ر أن نجاح ذلك مش  رغي
 جيا. و لو كنتناء التفاء باقتقمي، لا الاكر ل الو حتلل

الد قتو  هذه  مج ر جاتم  الد   ا ير ث  اصيد ر معة  تب  لليالج  ت سار المماو س  و ر من  القابلة  لا    —كييف  تدة 
  ر عب   رحسين بيئة الأعمال في الجزائتل سبل  و ي النقاش حر ي، بما يثر مع السياق الجزائ  —نساخ  تالاس

بة  ر جتلهم من التست، يمكنها أن  ت ياد حتمن ال  رل في كثيو ك مع هذه الدر تشت، إذ  ركمة. فالجزائو مدخل الح
الو السع أهمية  الاس ر دية  القياس،  و منظو يجية  ت ار تؤية  الو مة  المصر جتمن  الإطار د تية  ر بة  بناء  أهمية  و   رج 

الو الإنفاذ،   الأر جتمن  الإطار بة  نضج  القد و ني  و القان  ردنية  يلائم  تمع    —   ت ار بناء  بما  كله  ذلك  كييف 
العامة    ت صياو تالو   ت د للخلاصا هن الذي يمر ض المقار مل العتبهذا يك و صادية.  ت الاقو ها المؤسسية  تصي و خص
 اسة.ر للد 

اليو  أمأتفيد  في  الاخ و ل  التجه  بين  بقد ر جات لاف  اليما    رب  أمأتفيد  في  فاخت جه  و ل  لاف  تشابهها؛ 
الح  ت السياقا أن مدخل  ليس  و يكشف  م  ااحد و كمة  المساد عتبل  فالسعت ار د  اخو .  ال  ت ر اتدية  ل و حتمدخل 

د؛ و العق  رج عبر د تيجي المر د تالبناء ال  رمسا  ت سلك  رمصو د ضخمة؛  ر او مو كزية  ر م  ةؤير ع بو الشامل المدف
من هذه   رلكل مساو د.  ر او الم  حض ش و عتنافسية  تصفها ميزة  و ني بو القان  ردة الإطاو اهن على جر دن  ر الأو 

يجي  ر د تالبناء ال  رمساو ية،  و ادة سياسية قر إو د  ر او طلب متل الشامل يو حتال  ره؛ فمساتطلبا تمو طه  و ر ش  ت ار المسا
أن   رس للجزائر الد و ة على الإنفاذ.  ر طلب قد ت ني يو القان  رهان على الإطار ال  رمساو ة،  ر مثاب و   ار طلب صب تي
 ا ر نسخ مسا ت ستها، لا أن  تياو ل و أو دها  ر ا و مو فها  و ر الأنسب لظ  —  ت ار المزيج من المسا  وأ  —  رالمسا  راتخت

 بعينه. 
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  و ه  —نضجها    ت و فاتغم  ر   —ب الثلاث  ر جات ك الأعمق بين الر تي المشد حتنة أن الر ز من المقار يبو 
جميعها  و المؤسسية،  و نية  و القان  رفي بناء الأط  ااطو أش  ت سة؛ فجميعها قطعر المماو   ص ة بين النو دم الفجر 
ز ما خلص  ز ك يعر تي المشد حتهذا الو سيع نطاقه.  و ت و طبيق  تعميق التي  د حت  —ة  تو فاتم  ت جار بد   —اجه  و ت

أن بناء  و اعد بل في إنفاذها،  و حسين بيئة الأعمال ليس في سن القت  رهو إليه الفصلان السابقان من أن ج
نية  و قان  ار ها أطر و ملك بد تي  ت، الركزي للجزائر م  سر د   وه و .  مالأه   رثماتالاس   وة المؤسسية على الإنفاذ هر القد 
 ه.ت طبيق ذات ي الد حتاجه و تة لكنها  ر ب تمع

فادة منها  تب الثلاث، القابلة للاسر جاتخلصة من التطبيقية المس تس الو ر من الد   ةيمكن صياغة جملو 
اضحة  و طنية  و يجية  تار ت اس  ةؤي ر كمة بو بط إصلاح الحر لها أهمية  و ية. أر كمة الجزائو مة الحو منظ  ريو طتفي  

ية بناء  و لو ثانيها أو دي.  و ذج السعو ة بالنمو قيس الإنجاز، أستو   ت لياو ع المسؤ ز و ت و د الأهداف  د حتالمعالم،  
طبيقها،  تص بل في  و في النص  ت ى ليسر ة الكبو ب الثلاث أن الفجر جاتد الكؤ تة المؤسسية على الإنفاذ، إذ  ر القد 

 يع. ر شت ها لا يقل أهمية عن التكفاء و قابية ر ال ت في الجها رثمات أن الاسو 

اسة  سالح  ت م للقطاعار ؛ فالإلزام الصات كار الش  ت ج الإلزام بحسب فئار د تطبيقية  تس الو ر ثالث الد و 
الر المقاو جة،  ر المد   ت كا ر الشو المالي(  و في  ر )المص المتبة  للشر د تحفيزية    ا فادي تالعائلية،  و ة  ر الصغي  ت كار جة 

كمية،  و الثقافة الح  رنشو   ت ار صة لبناء القد صختم  ت ابعها إنشاء مؤسسا ر و سمي.  ر ال  رالقطاع غي  ولدفعها نح
ل  و حتظيف الو تخامسها  و قها.  بط تو فهمها  ت  ت ن كفاءاو اعد د و كفي القتدني، إذ لا  ر كمة الأو ة بمعهد الحو أس
بر ال للحر صفه  و قمي  أسو كمة  و افعة  بالو الشفافية،  السعر جتة  الفساد  و بة  منافذ  يقلص  بما  كفاءة ر يو دية،  فع 

 . ت الخدما

د و  إضافة  مس  سر يمكن  التسادس  من  مجر جات خلص  الثلاث  الا تب  أهمية  المؤسسي ت معة:  ساق 
 ت د الجهاد عتي  د حتدنية عن  ر الأو ية  ر ان المصتبر ج تال  ت دة. فقد كشفد عتقابية المر ال  ت نسيق بين الجهاتالو 
ساق  تل ضمان اثيمو نظيمية.  تاجحة الر المو   ت ار الثغو ب  ر ضاتال  رحه من مخاطر ما يطو نظيم،  تال  رمصاد و 

ن  و كتاعد قد  و بين الق  ت ا ر مة، إذ إن الثغو لفاعلية المنظ  اطر قابية شر ال  ت نسيق عمل الجهاتو نظيمي  تال  رالإطا
  ت صاصا تح اخو ضو كمية، على  و ها الحتمو ص، عند بناء منظر حتأن    رس للجزائر الد و من ضعفها.    رأخط
 ب.ر ضاتالو  تت شتلل افادي تنظيمية،  ت ها الر كامل أطتو نسيقها تو  ت الجها
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ب  ر جاتكييفها للسياق المحلي؛ فالتلية مع  و الد   ر اءمة مع المعاييو علق بأهمية المتسابع ي   سر ضاف د يو 
ها  تف يلية، لكنها كو جعية د ر صفها مو نمية بتالو صادي ت ن الاقو عاتإلى مبادئ منظمة ال اجميع ت ند تالثلاث اس
الو فها.  و ر بحسب ظ بين الانف و تهذا  المماتازن  التالو العالمية    ت سار اح على أفضل  المحلي و كييف مع  اقع 

الانغلاق  تتدة  يج  ةسر مما نقيضي  الحر ي تالاس و فادى  للجزائر الدو في.  ر اد  المعاييتست أن    رس  لية  و الد   رلهم 
  ف كيي ت  رصية سياقها المؤسسي، بل عبو في يصطدم بخصر ح  خنساتن اسو ل الشقيقة، لكن د و ب الد ر جاتو 
 صية المحلية. و الخصو ني  و ازن بين المبدأ الكو ي عا و 

ة  ر متمؤسسية مس   ةى، بل عمليو ط يو ة ر ز مجن ي  اقنيت  اعو ر مش ت كمة ليسو س الجامع أن الح ر يبقى الد و 
بقى  ت نضجها،    ت و فات، على  اب الثلاث جميعر جات. فال ادائم افي كتو يلة الأمد و ة طر مثابو ادة سياسية ر طلب إتت

لا   ةحلر كمة  و أن إصلاح الح  — اك  ر هذا الإد و ف.  ي كتتو علم  تتو   ت ياد حتاجه الو ت و م  د قتتقيد الإنجاز،    أعمالا
يعة ر ل السو هم الحلو ها من  رر ، إذ يحرلهمها الجزائتس تي يمكن أن  تس الو ر ما أعمق الد بر   وه  —جهة  و 
 يل.و على المدى الط  رالذي يثم رو البناء المؤسسي الصب وهها نح وجيو 
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 خلاصة الفصل 

ة على  ياهد حو م شد قتها،  تياد حتو مايزها  تغم  ر ب الثلاث،  ر جاتأكيد على أن ال تم هذا الفصل بالت خيو 
  تت مؤسسية بعينها. فقد أثب   ت على بيئا  ا ر أنه ليس حكو بي،  ر في السياق الع  رمثمو   نكمة ممك و أن إصلاح الح

اكم  ر ي  ريجي المثابر د تأن البناء ال رمص تت أثبو د؛  ر ا و المو ادة ر بالإ  نيع ممكر ل الشامل السو حتدية أن الو السع
هان على  ر مة بال د قتم  ة مو د يمكنه بناء منظر او شحيح الم  ار صغي   اصاد تدن أن اقر الأ  ت أثبو ة؛  ر ب تمع   ت إنجازا

المؤسساو ج الشو .  ت دة  مجو هذه  التمعة  تاهد  على  الحذ تبعث  الجزائ  رفاؤل  إذ  ربأن  المت،  من  د  ر او ملك 
 ت ر افو تى  ت بيئة أعمالها مو ها  تكمو عية في حو ن  ةحقيق نقلت على    ةر ل، قاد و ق بعض هذه الد و ما يف  ت الإمكاناو 

 ة. ر المثابو ؤية ر الو ادة ر الإ

مل اللبنة  تكتدة،  ي ج   ت سار مماو   سو ر خلص منها من د تما اسو ب الثلاث،  ر جاتن للر ض المقار بهذا العو 
ها  تحليل علاقتكمة، إلى  و أصيل المفاهيمي للحتمن ال  ت قلت ي انتاسة، الر حليلي لهذه الد تة في البناء الر الأخي 

مة  تقال إلى الخاتللان  اجميع  ت د هذه الخلاصاهمتو نة.  ر طبيقية المقاتب الر جاتض ال ر ببيئة الأعمال، إلى ع
اء النقاش  ر النهائية، بما يسهم في إث ت صياو تالو ائج تغ الن و صتو حليل تط الو جمع خيتي ستاسة، الر العامة للد 

 شيدة. ر كمة الو مدخل الح رعب  رحسين بيئة الأعمال في الجزائتل سبل و ح
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ومؤشات الحوكمة العالمية ومؤشات    18-22دراسة حالة: قانون الاستثمار  

 ( 2025– 2019ال ونكتاد ) 
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 تمهيد 

ي »الحوكمة الاقتصادية« و»بيئة  حية السابقة الأساس المفاهيمي لمصطلر ست الفصول النظر بعد أن أ
نت العلاقة الجدلية بين جودة المؤسسات وأداء الاقتصاد، ينتقل هذا الفصل من التأصيل  يالأعمال«، وب 

ي وقياس انعكاساته الفعلية على  ر اسة واقع حوكمة الاقتصاد الجزائ ر ى د لي إلى التحليل التطبيقي، فيتو ر النظ
ى في  ر ة إصلاحية كبط مح  ربوصفه آخ  —  18-22قم  ر   رقانون الاستثما  رجاذبية بيئة الأعمال. وقد اختي

د بامتياز محاولة الدولة الانتقال من  س، لأنه يجةي ر محو   ةاسير د   ةحال  —ية  ر المنظومة الاقتصادية الجزائ 
  ة حديث   ةومؤسساتي  ةيعير تش  ةد ما  رفولأنه يو   ،ريعية إلى منطق التنظيم الجاذب للاستثمار ة الر منطق الإدا

 .1نة الدولية ر للقياس والمقا ةقابل

يعي  ر يدمج ثلاث عدسات متكاملة: عدسة قانونية تسائل النص التش  كبار م  يامنهج   ار ى الفصل إطانويتب 
المعيا كثافته  الأث ر وتقيس  تقيس  اقتصادية  وعدسة  عب  رية،  للقياس  وعدسة ر المؤش  رالقابل  الدولية،  ات 

ص  ر سة. وقد حر صد الفجوة بين النص والممار ض الواقع وتر مؤسساتية تفحص كيفية تنفيذ القاعدة على أ
الأمم    رصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤتم  —سمي الأحدث  ر ه الر قم إلى مصد ر على إسناد كل  

مع تحديث المعطيات حتى مدخلات   —ات الحوكمة العالمية  ر ة والتنمية )الأونكتاد(، ومؤشر المتحدة للتجا
ة د ات التوضيحية المعر قة والتقديثسمية المو ر قام الر ي الأمانة العلمية في التمييز بين الأ خ ، وتو 2025سنة  
 . 2ن ر اض التحليل المقار لأغ 

لها حالة الإصلاح القانوني بوصفه التطبيق  و س أ ر : يد ياجة منطق ر وينتظم الفصل في ثلاثة مباحث متد 
ص  خ، ويشيامك  يامضمون  لااسيمه التطبيقية تحلير وم   18- 22ل بنية قانون  لالعملي لمبادئ الحوكمة، فيح

ص ثانيها واقع  خاسات حالة قطاعية. ويشر د   رميداني عب  رته على إحداث أثر قد   ر صه، ويختبر ياته وفد تح
  دا جعية، مستنر الإقليمي وبنماذج دولية م  ر بدول الجوا  نار مقا  يامية تشخيصا كر جاذبية بيئة الأعمال الجزائ

 
للجمهورية الجزائرية، العدد  2022يوليو    24المؤرّخ في    18-22صدر قانون الاستثمار رقم  1 يوليو    28، الصادر بتاريخ  50، الجريدة الرسمية 

 . 09-16وقانون   03-01وأمر  12-93هذا القانون رابع منظومة استثمار في تاريخ الجزائر المستقلة بعد مرسوم   دعي. و 2022
  ، 2025و  2024إطار مشاورات المادة الرابعة لسنتَي  اعتمدت الدراسة في تحديث معطياتها على تقرير صندوق النقد الدولي حول الجزائر في    2

، وتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد سنة  2025( في طبعتها لشهر أبريل  WEOإضافةً إلى قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي ) 
2025  (World Investment Report 2025.) 
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  يا ر و تص  جاح ثالثها نموذ ر اسة استبيانية ميدانية. ويقتر ات التنافسية ود ر ات الحوكمة العالمية ومؤشر إلى مؤش
بيئة الأعمال، يقوم على أهداف ك  رلتفعيل دو   لامتكام ائي  ر إج   رمؤسساتي وإطا  ر ية وإطامالحوكمة في 

 . راسة جدوى مالية ومصفوفة مخاطر م بد عمد 

المباحث    رتها عبلأد   رروالتي ستتك  —هنة عليها  ر كزية التي يسعى الفصل إلى البر وحة المر والأط
 رية لا يكمن في غياب النصوص أو قصو ر للحوكمة الاقتصادية الجزائ  ري الأكبد هي أن التح  —الثلاثة  

ه القاعدة  رر نة، بل يكمن في فجوة التنفيذ بين ما تقر م بالمقاييس المقا د ي متقر القانوني الجزائ  ريع، فالإطار التش
  ة بل مؤسساتي   ةيعير افعة الإصلاح الحقيقية ليست تشر   نفإ   مثية اليومية؛ ومن  ر سة الإدا ر ي في الممار وما يج
 . رق بإعادة هندسة حوافز الفاعلين وبناء ثقافة الخدمة العمومية الجاذبة للاستثمال، تتعةوثقافي 

 2022 رقانون الاستثما —اسة حالة الإصلاحات ر المبحث الأول: د

ز لمبادئ ر بوصفه التطبيق العملي الأب رفي الجزائ  ر يتناول هذا المبحث الإصلاح القانوني للاستثما
القانوني    رج التحليل من ضبط الإطار في الفصول السابقة. ويتد   يار س لها نظس الحوكمة الاقتصادية التي أ

صد التحديات ر اسيمه، ثم إلى  ر ي لأحكام القانون وممية، إلى التحليل المضموني الكر وافده الفكر للحوكمة و 
إلى أمثلة عملية   لايعية وتحليل الفاعلين، وصو ر ية الدولة الر مدخل نظ  رص التي تكتنف تطبيقه عبر والف

 . ياها فاعلية القانون ميدانر عب   رختبت دة د لتطبيقات الحوكمة في سبعة قطاعات اقتصادية مح

 رالقانوني للحوكمة في الجزائ رالمطلب الأول: الإطا

 ية لمفهوم الحوكمة الاقتصاديةر وافد الفكر : اللوع الأ ر الف

الناظم لقانون    ر بوصفه الإطا  —لا يمكن فهم البنية المفاهيمية لمصطلح »الحوكمة الاقتصادية«  
ته بأدواته التحليلية. فالمفهوم  د ت في صياغته وأمر ى تضاف ر ية كبر وافد فكر دون العودة إلى ثلاثة    —  18- 22

من الزمن، تقاطعت فيه مساهمات   ن ر نحو ق  د امت  يفر مع  ماكر ة تر ة، بل ثمر عاب  ةيعير تش  ةليس وليد لحظ
 لات الدولة. و ي في تحر الإدا–القانوني  رالاقتصاد المؤسساتي وأدبيات التنمية الدولية والفك
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  ( في Ronald Coase)كوز  ونالد  ر سى دعائمه  ر أالاقتصاد المؤسساتي الجديد:    —افد الأول  ر ال
في اقتصاد   لا، حين تساءل عن سبب وجود المنشآت أص1937س »طبيعة المنشأة« سنة  سمقاله المؤ 

المعاملة«   »تكاليف  مفهوم  إلى  فاهتدى  العنص  ( Transaction Costs)السوق،  عن   ربوصفها  الغائب 
بط بنية الحوكمة باقتصاد  ر ت  ةمتكامل  ةير ويليامسون هذا المفهوم في نظ  رأوليف  رو النموذج النيوكلاسيكي. ثم ط 

تمييزه الحاسم بين »المؤسسات« بوصفها    رعب  رالأشه   ث إسهامهر نو م دوغلاس  د تكاليف المعاملة، فيما ق
اللاعبين  بوصفها  و»المنظمات«  اللعبة  وجوه1قواعد  ال  ر.  أر هذا  تح  نافد  لا  الاقتصاد  المواد أداء  د  ر ده 

ضه  ر جودة القواعد التي تنظم التفاعل بين الفاعلين وما تف  —وقبل ذلك  —ده د والتكنولوجيا فحسب، بل تح
 قابة.ر من تكاليف على التعاقد والتنفيذ وال

افد من  ر هذا ال  رانتقل مفهوم الحوكمة عب أدبيات التنمية لدى المؤسسات الدولية:    —افد الثاني  ر ال
  ر ير بمعناه التنموي الحديث في تق  ةر ل مو خدم المصطلح أتية. فقد اسر مستوى التشخيص إلى مستوى المعيا

الدولي سنة   إف  1989البنك  التنمية في  أزمة  الصحر حول  الذي شر يقيا جنوب  مة«  ص »أزمة حوكخاء، 
نامج  ر شيدة« لبر »الحوكمة ال  رير تقا  ر ية عبر المفهوم نحو المعيا  ر و تط  ثم.2الإخفاق التنموي   ربوصفها جذ 

 للتقييم.  ار للتمويل ومعيا  طار دت خصائصها الثماني، فأصبحت الحوكمة شد الأمم المتحدة الإنمائي التي ح

ب إلى التقليد القانوني  ر وهو الأق  — افد  ر م هذا الد قنسي:  ر ي الفر الإدا–القانوني   رالفك  —افد الثالث  ر ال
ى  ل تتو   ة، أي من دوللضابطة« ة« إلى »الدولة ار ي للانتقال من »الدولة المدير الأساس النظ  —ي  ر الجزائ

وهذا  .3ة للفاعلين الاقتصاديين ر ك المباد ر امها وتتر اقب احتر تضع القواعد وت  ةإلى دول  رالمباش  رالإنتاج والتسيي

 
1Coase, R. "The Nature of the Firm", Economica, 4(16), 1937.pp. 386–405 ; Williamson, O. The Economic 

Institutions of Capitalism, Free Press, New York. 1985. ; North, D. Institutions, Institutional Change and 

Economic Performance, Cambridge University Press, 1990. pp. 3–10.   )1993( ونورث   )1991( كوز  من  كل  حاز  وقد 

( جائزة نوبل في الاقتصاد عن إسهاماتهم في هذا الحقل.  2009وويليامسون )  
2  World Bank Sub-Saharan Africa : From Crisis to Sustainable Growth, Washington D.C., 1989.p. 60.   ويعد هذا

 بمعناه التنموي  "governance" التقرير أول وثيقة رسمية لمؤسسة دولية كبرى تستخدم مصطلح

3  Chevallier, J. L'État post-moderne, 3e éd., LGDJ, Paris, 2008.pp. 63–75  وكذلك ; Marcou, G. (2006). 
"La notion juridique de régulation", AJDA, 2006.pp. 347 et s  وهو التحوّل ذاته الذي يجسّده انتقال الجزائر من منطق .ANDI  
AAPIالوصائي إلى منطق  التيسيري.   
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بد و التح المفاهيمي يضيء  قانون    ةقل  يج  18-22فلسفة  انتقاسالذي  ال  لاد  المكر من  القبْلية  إلى  ث قابة  فة 
 .رقابة البعْدية القائمة على المخاطر ال

 ية إلى النص ر ية: من النظر التطبيق على الحالة الجزائ

ال  راستحضا  نإ الفكر هذه  ليس تر وافد  الثلاثة  قانون  ر لق   ح، بل مفتايار ا نظ فر ية    ة اءر ق  18-22اءة 
فة«،  ث قابة القبلية المكر « بدل »الرقابة البعدية بالمخاطر س القانون »الر النص. فحين يك  رتتجاوز ظاه  ةعميق

  ة باهظ  ة قابة القبلية كلفة معاملر ل الثة ويليامسون عن تخفيض تكاليف المعاملة: إذ تمر فك ياق عملبفإنه يط
تنقل ال  رثقل المستثمت بينما  ها على  ر قابة البعدية هذه الكلفة إلى ما بعد الإنجاز وتقصر قبل أن ينطلق، 

«  ة شامل  ةالمقيم«، فإنه يبني »مؤسس  رس القانون »المساواة بين المقيم وغير الحالات المشتبهة. وحين يك 
 .1ز بين الفاعلين ي « تم ةاجير استخ ةوبنسون بدل »مؤسسر بلغة أسيموغلو و 

سمية( ر دة )المؤسسات اليي »قواعد اللعبة« الجن تب  ني هي أ ر النظ  رقة التي يكشفها الإطار المفا  نأ   رغي
سمية وآليات الإنفاذ. ر ال  رالمؤسسات غي  رياد( ما لم تتغر سلوك »اللاعبين« )المنظمات والأف  ريلا يضمن تغ

فت الثقافة  لنحو الأفضل، بينما تخ  ة عر ت بسر و سمية تطر ية: فالقاعدة الر وهذا بالضبط مكمن الفجوة الجزائ
المتقر الإدا النص  الفجوة بين  المتعر م والمماد ية وآليات الإنفاذ عن مواكبتها، فنشأت    ن فإ   مث ة. ومن  ر ث سة 

على مستوى الثقافة    ياز موا  لاخسمية وحدها، بل يستلزم تد ر الإصلاح الحقيقي لا يكتمل بتعديل القاعدة ال
 ح في المبحث الثالث.ر س للنموذج المقتسوهو ما يؤ  والإنفاذ 

 ي الجامع: مساهمة الاقتصاد المؤسساتي الجديدر النظ رالإطا

، هي »الاقتصاد المؤسساتي الجديد«  ةجامع  ةير فك  ةسر مة ضمن مد د ية الثلاثة المتقر وافد الفكر تنتظم ال
في الأداء الاقتصادي بعد أن أهملها الاقتصاد    ياكز ر م   يا ر تفسي  ا ر يللمؤسسات بوصفها متغ   رالتي أعادت الاعتبا

 
الجوهر الاقتصادي لكل إصلاحٍ لبيئة الأعمال، إذ تشمل هذه التكاليف كلفة البحث عن المعلومة والتفاوض والتعاقد    تخفيض تكاليف المعاملة  دعي  1

 والرقابة والإنفاذ. وكلّما خفّضت المنظومة المؤسساتية هذه التكاليف ارتفعت جاذبيتها للاستثمار
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  سمية ر ال  رسمية وغير عد اللعبة البوصفها قوا   المؤسسات   نسة على أر وتقوم هذه المد .  1الكلاسيكي الحديث 
 . داكو ر أو  داالاقتصادي صعو  والنم رد مساد تح مث د بنية الحوافز في المجتمع، ومن د تح

ية«: ر قة الجزائر متماسكا لمعضلة »المفا  يار نظ  ار م تفسي د ية أنه يقر للحالة الجزائ  رية هذا الإطاموأه
دها أدنى  ر د، وهو ما يجعل عائد موار ة الموار في »جودة المؤسسات« لا في وف  فتعاني من ضع  رفالجزائ

ضعف ت« بدل أن تكون نعمة، إذ  ةل إلى »لعنو قد تتح  ةد يج  ت د دون مؤسسار من إمكاناته الكامنة. فالموا
في ضوء هذا  ي ر هان الإصلاح الجزائر  نومن هنا فإ . 2يعير ي السلوك الذ الحافز على بناء المؤسسات وتغ

يع في ر ال  راستثما  رلتمويله، عب  ةافعر أمام بناء المؤسسات إلى    لمحتم  قد من عائر هو تحويل الموا  رالإطا
ا  ء ص جز صح حين يخر يع ذاته. وهذا بالضبط ما يستهدفه النموذج المقتر تتجاوز ال  ةمؤسساتي  ت ار بناء قد 

 قمي. ر ل الحوكمي والو من العائد لتمويل التح

 حوكمي  لأس مار سمية والثقة بوصفها  ر ال  رالمؤسسات غي

  ة بمنظوم  طو ر نجاحها في تحسين بيئة الأعمال مش  نسمية«، فإر ل »المؤسسات الثإذا كانت القوانين تم
. وقد  يااف والثقة التي تحكم سلوك الفاعلين فعلر أي القيم والأع  —سمية«  ر ال  ر من »المؤسسات غي  ةموازي

مت الأولى د سمية، فإذا تقر ال  رسمية وغير بين البنية ال  قاالمؤسساتي الناجح يقتضي اتسا  رالتغيي  نث أر ن نو ي ب
، التي  سمية »الثقة«ر ال رذه المؤسسات غيز هر ومن أب.3غ النص من فعاليته ر فت ةفت الثانية نشأت فجو لوتخ

 التعاون الاقتصادي.   ر سض تكاليف المعاملة وتيفتخ   ةتشحيمي   ةد أس المال الاجتماعي بأنها مار يصفها أدب  

قابة  ر احل الر لم  يا يخ ر ا تاثر إ  ر ة والمستثمر ل ضعف الثقة المتبادلة بين الإداثية، يمر وفي الحالة الجزائ
ة  ر إلى الإدا  رالمستثم  ر ، ونظلا« محتممابوصفه »مته  رة إلى المستثمر ت الإدار فة، حيث نظثالقبلية المك 

 
ا لأعمال رونالد كوز ودوغلاس نورث وأوليفر ويليامسون، وقد حاز ثلاثتهم جائزة نوبل في الاقتصاد تقديرًا  د الاقتصاد المؤسساتي الجديد امتدا  دعي  1

د  دها تحلإسهاماتهم في تفسير دور المؤسسات وتكاليف المعاملة في الأداء الاقتصادي. ويقوم على فرضيةٍ مركزيةٍ مفادها أنّ المؤسسات مهمّة وأن
 حوافز الفاعلين وكلفة تعاملاتهم 

الملاحظة التجريبية بأنّ الدول الغنية بالموارد الطبيعية كثيرًا ما تحقّق نموًّا أبطأ من الدول الفقيرة فيها، بسبب    الموارد« إلىتشير فرضية »لعنة    2
 Sachs & Warner (1995) ; Auty   (1993.): أنظرإضعاف الموارد للحوافز المؤسساتية وتغذيتها للريع والفساد وتقلّب الإيرادات. 

الأخيرة أبطأ تغيّرًا  يميّز نورث بين القيود الرسمية )الدساتير والقوانين والعقود( والقيود غير الرسمية )الأعراف والتقاليد ومدوّنات السلوك(، ويرى أنّ    3
 أنظر: وأعمق أثرًا، وأنّ تنافرها مع القيود الرسمية يفسّر فشل كثيرٍ من الإصلاحات المنقولة.

 North, D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance .1990. 
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اكم  ر ت  رعب ةجديد  ةث، بل يلزم بناء ثقر القانون وحده لمحو هذا الإ ريكا. ولا يكفي تغيير لا ش  قابوصفها عائ
ف(. وهنا تكمن  سة بوعودها )الآجال، الشفافية، عدم التعر التزام الإدا  ريلمس فيها المستثم  ةب إيجابي ر تجا

من الثقة    داصير ض الآجال فحسب، بل تبني  فيق: فهي لا تخر طة الطر يعة« في خار قيمة »المكاسب الس
  يا ا حوكم فلاحق. وبهذا يصبح بناء الثقة هد   لض كلفة المعاملة في كل تعامفيخ  يحوكم  لأس مار ه  ر بدو   د عي

 للإصلاح. ي جانب رد أثر في ذاته لا مج

 هملم ي اللعد المحبدة المستويات: الدالحوكمة متع -

كبي  ب ينص الاستثما  رجانب  النقاش حول حوكمة  الم  ر من  المستوى  الوكالة ر على  )القانون،  كزي 
غم  ر   ار حضو  لأق ض الولاية والبلديةر على أ  ياوع فعلر ذ المشفنيحيث   يلالوطنية(، بينما يبقى المستوى المح

باتساقها    طو ر نجاح السياسة الوطنية مش  نبأ   ركدة المستويات« يذ د يته الحاسمة. فمفهوم »الحوكمة متعمأه
 ي كز ر م  ب حير الذي يحظى بت  رفالمستثم.1ة ر مباش  ربهما المستثم   كي اللذين يحتلمع المستويين الجهوي والمح

بع العقا  ةيل اقيل محر قد يصطدم  ال  رفي  الر أو  أو  فتتبر خص  بالشبكات،  العتبة  د بط  الوطنية عند  الميزة  د 
 ية.لالمح

الجزائ الحالة  يمر وفي  القد ثية،  تفاوت  المر ل  المستوى  بين  التنسيق  الولايات وضعف  بين  كزي ر ات 
 رداي  وع زمنار ة حياة المشر احل دو ر ل مأطو   الصناعي  را. فالعقاثبح  لي أحد أوجه فجوة التنفيذ الأقلوالمح

ويتأيالمح الإدار بقد   رث،  المحر ات  وإلة  ومن  ر ية  المقت  نفإ  م ثادتها.  النموذج  يستلزم  ر اكتمال    يا لمح  داعبح 
بط حوافزها بأداء ر ات الولائية، و ر ات الإدار ية، وبناء قد ل للشبابيك المح  عأوس  ت : تفويض صلاحياحاير ص

السلسلة عند أضعف   ر ، إذ تنكسقاي عائلكز إن بقي المحر في إقليمها. فلا يكفي إصلاح الم  رجذب الاستثما
 كزي في ضمان فعالية الإصلاح.ر عد المبتعادل ال ةي أهمي لعد المحبحلقاتها. وبهذا يكتسب ال

 
 

 

دة )مركزية وجهوية  د( إلى توزيع سلطة القرار وتنسيقها بين مستوياتٍ حكوميةٍ متعlevel Governance-Multiدة المستويات ) دتشير الحوكمة متع  1
 .ومحلّية(، وتؤكّد أنّ فعالية السياسات العامة تتوقّف على اتساق هذه المستويات وتنسيقها لا على جودة المستوى المركزي وحده
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 ياحوكم  لايع واليقين القانوني بوصفه أصر التش رار استق -

»التذبذب   ةر بعة ظاهر قوانينه الأ  ري عبر ي الجزائر يع الاستثمار التش  رو ع تط ب ز ما يكشفه تتر من أب
  51/49زها تذبذب قاعدة  ر وأب  —اعد  القو   رية التعديلات وتغر ين: فكث ر قت المستثمر يعي« التي طالما أر التش

  ر فالمستثم.  1 عن مضمون القواعد لامستق  يار استثما  قافي ذاتها عائ   د عتمن »عدم اليقين القانوني«    ةدت حاللو 
  ر ت القاعدة بعد الاستثمار يوعه، فإذا تغر مش  رالقواعد طوال عم  رار لاستق   قعه على تو ر ا ر طويل المدى يبني ق

 تفع معه العائد المطلوب لتعويضها. ر ة وير تفع لديه عامل المخاطر لم تكن في الحسبان، في ةر ل خسا متح

في    ةحوكمي  ةل قيمثيم  —عن مضمونها    رف النظر بص  —القاعدة    رار د استقر مج  نومن هنا فإ 
  ر يع« الذي يضمن للمستثم ر يس »مبدأ ثبات التشر تك   رعب  يا عد جزئبهذا ال  18- 22ك قانون  ر ذاته. وقد أد 

به وقت الاستثما  رار استم المعمول  المستثم  لتعدي  يغم أر   رالنظام  لم يطلب  الاستفادة من    رلاحق، ما 
مكاسب القانون    مل أحد أهثيعي« يم ر ط »التثبيت التشر وف بشر المع  . وهذا الضمانةمواتا  رالأحكام الأكث

 رالعائد المطلوب. غي  مث ة، ومن  ر و ة المتص ر ض المخاطفل عدم اليقين إلى يقين، ويخ و الحوكمية، لأنه يح
  ن بأ   ةخ ثقسر على الثبات لا يكفي ما لم تت  ص بمصداقية تطبيقه: فالن  ةهينر فعالية هذا الضمان تبقى    نأ

قيمة الضمان القانوني    نإلى أ  دداوحده، فنعود مج  ص سة لا بالنر بنى بالممات   ة، وهي ثقلاالدولة ستلتزم به فع
 بالثقة والتنفيذ.   ةهينر ذاته 

 ث للأداء الاقتصادير ية: معادلة نو ر نقطة نظ -

نو  دوغلاس  الأداء ر يصوغ  أن  مفادها  مفاهيمية  معادلة  في  والأداء  المؤسسات  بين  العلاقة  ث 
والقوانين واللوائح( + المؤسسات    رسمية )الدساتير ة: المؤسسات الر ات متضافر يالاقتصادي دالة في ثلاثة متغ

ات الثلاثة يضعف  ر ياف والقيم والثقافة( + آليات الإنفاذ. والخلل في أي من هذه المتغر سمية )الأع ر ال  رغي
 .2يةر د المالية والبشر ت الموا ر الأداء حتى لو تواف

 
الناتج   — أحد أركان دولة القانون، ويعني قدرة الفاعلين على توقّع القاعدة المطبَّقة واستقرارها زمنيًا. ويمثّل عدم اليقين القانوني  يعد اليقين القانوني  1

 كلفةً خفيّةً ترفع مخاطرة الاستثمار طويل المدى. —عن كثرة التعديلات وتغيّر القواعد بأثرٍ رجعي 
2  Douglass C. North, Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton, 

2005, pp. 48–53 . 
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  ف د الطبيعية والمالية مع ضعر ة الموا ر ية«: وفر قة الجزائر بدقة ما يمكن تسميته »المفا  روهذا ما يفس
المؤسسات غي الإدار ال  رنسبي في جودة  )ثقافة  المستثمر سمية  بين  الثقة  آليات ر والإدا  ر ة وعلاقة  ة( وفي 
ما لم تسنده    فكا  رط لازم لكنه غير د شي(. فالقانون الجمامتساويا ومنتظ  قاالإنفاذ )تطبيق النصوص تطبي 

 هن عليها هذا الفصل.ر وحة التي يبر ية وآلية إنفاذ فعالة وهي الأطر ثقافة إدا

 ب المعتمد كر التحليلي الم  ر: الإطاع الثاني ر الف

معطيات   لأ على ضوئها كر قتيدمج ثلاث عدسات متكاملة،  كبار م ياتحليل ار ى الفصل إطا نتب 
أي الخلط  —يعي« ر ته على تجاوز ما يمكن تسميته »الوهم التشر الفصل، وتنبع قيمته المنهجية من قد 

اءة  ر كتفى في تقييم الإصلاحات بقيما  ار ها الفعلي على سلوك الفاعلين. فكثي ر القاعدة وتحقيق أث نبين س
م، بينما يكشف  د متق ص ن رد صدو ر حكم على الإصلاح بالنجاح لمجيدة، فر مج ةقانوني ةاءر النصوص ق

ه. وتتيح هذه العدسات الثلاث  ر بين النص وأث ة واسع ةالقياس الاقتصادي والفحص المؤسساتي عن فجو 
 هذا النقص: د ثلاثية الأبعاد تس ةبر مقا

 ب الثلاثي الأبعادكر التحليلي الم ر: الإطا(23قم )ر الجدول 

العدسة  كزي ر السؤال الم الأدوات المنهجية  جات ر المخ
 التحليلية

ية لكل بعد  ر الكثافة المعيا
 حوكمي

اءة  ر التحليل المضموني وشبكة الق
 ية ر المعيا

ما الذي يقوله 
 النص؟

العدسة 
 القانونية 

كبة والنماذج ر ات المر المؤش نةر فجوة الأداء مع دول المقا
 القياسية 

القابل   رما الأث
 للقياس؟ 

العدسة 
 الاقتصادية 

كيف تنفذ  ائط العمليات ر تحليل الفاعلين وخ سة(ر فجوة التنفيذ )النص/المما
 القاعدة؟ 

العدسة 
 المؤسساتية 

 : من إعداد الباحث. رالمصد

: فالعدسة القانونية وحدها تقع  ةد ر من العدسات منف يفي أنه لا يكتفي بأ روتكمن أصالة هذا الإطا
قام عن سياقها المؤسساتي، والعدسة ر يعي«، والعدسة الاقتصادية وحدها تعزل الأر في »الوهم التش
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وسيط   ره عبر تصل النص بأث  ةب كر م ةاءر ها فيتيح قر ي. أما تضافمالك رإلى المعيا رالمؤسساتية وحدها تفتق
 .1ل المساهمة المنهجية الأساسية لهذا الفصلثالتنفيذ، وهو ما يم 

 رفي الجزائ رالمنظومة القانونية للاستثما  رو : تطع الثالثر الف

منذ بدايات الانفتاح   ةمتعاقب  ةيعير تش ت اطبع محر بأ  رفي الجزائ رت المنظومة القانونية للاستثمار م
قابة البعْدية  ر فة نحو الث قابة القبْلية المكر جه من الت م ي ر معيا رو تط  رعها عن مساب الاقتصادي، يكشف تت

سوم  ر والتحفيز والمساواة. فمن م ر، ومن منطق التقييد والحماية نحو منطق التيسيرالقائمة على المخاط
  03-01 رة الخاصة في سياق الانتقال نحو اقتصاد السوق، إلى أمر الذي فتح الباب أمام المباد  12- 93

،  49/ 51خ قاعدة  سر الذي  09- 16إلى قانون  (،  ANDI) رالاستثما رالذي أنشأ الوكالة الوطنية لتطوي
نة البنيوية التالية الطابع الإصلاحي  ر ز المقار بتز. و ر ل القطيعة الأبثالذي يم 18-22إلى قانون  لاوصو 

 :2ية ر جوه مسبعة أحكا  ربأسلافه عب ةن ر مقا 18- 22لقانون  

 بعة ر الأ  رية بين قوانين الاستثمار نة البنيوية للأحكام الجوهر (: المقا24) قمر  الجدول

 ي ر الحكم الجوه 12-93سوم ر م 03-01 رأم 09-16قانون  18-22قانون 

 51/49قاعدة   موجودة رغي موجودة رغي إلزامية عامة يا ملغاة جزئ 

 الأجنبي   رتسمية المستثم أجنبي أجنبي أجنبي مقيم  رغي

 قابة ر منطق ال قبْلية  فةث قبْلية مك مةر قبْلية صا ربعْدية بالمخاط

 يعير التش رار الاستق ضمني  سنوات  10 سنوات  10 يح ر سنوات ص 10

 قمنةر ال غائبة غائبة جزئية  دة حة مو صمن

AAPI ANDI ANDI APSI الجهة الناظمة 

 التحكيم الدولي  د يمق ف بهر معت د يمق مكفول

 .3المصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نصوص القوانين الأربعة والجريدة الرسمية 

 
1 Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, op. cit., pp. 26–32 . 

بتطوير  المتعلّق    2001أوت    20المؤرّخ في    03-01الأمر  ؛  بترقية الاستثمارالمتعلّق    1993أكتوبر    5المؤرّخ في    12-93المرسوم التشريعي    2
 .2022يوليو   24المؤرّخ في  18-22المتعلّق بترقية الاستثمار؛ والقانون  2016أوت  3المؤرّخ في  09-16؛ القانون الاستثمار

 .2022سبتمبر   18، 60، العدد 303-22إلى  296-22المراسيم التنفيذية والرئاسية من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  3
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 ودلالتها الحوكمية  51/49يخي لقاعدة ر التا رق: المسامتحليل مع 

المنظومة  رو مزية في تطر ل العقدة الثلأنها تم  ةخاص  ةتحليلي   ةوقف 49/ 51قاعدة  قتستح
التي   —جت هذه القاعدة ر بين منطقي السيادة والانفتاح. فقد أد  رتالتو  رية، وتختصر ية الجزائر الاستثما

في قانون المالية التكميلي   ةر ل مو لأ —ف الوطني ر %( في يد الط51أس المال )ر ط أن تكون أغلبية ر تشت
لت القاعدة ثوقد م.1النفط راجع أسعار ج وت ر على تنامي التحويلات نحو الخا لفع د ر في سياق  2009لسنة 

قد لا   ةي ر إجبا ةاكر ض ش ر ين الأجانب، لأنها تفر المستثم رير في تقا رذكي قعائ رأكب د من عق رطوال أكث
 وعه.ر في هيكلة مش رية المستثمر من ح د وط نجاحها، وتحر ش رتتواف

في   جايعكس الإلغاء نض ةمزدوجة: فمن جه 18-22والدلالة الحوكمية لإلغائها الجزئي في قانون 
التنظيم   رق عبق الملكية، بل يمكن أن تتح  رة عب ر و ر ق بالضق حماية المصلحة الوطنية لا تتح نفهم أ

ى، يكشف الإبقاء  ر أخ ةوط الأداء )نسب الإدماج، التوظيف، نقل التكنولوجيا(. ومن جه ر قابة وشر وال
نت حالة قطاع المناجم  ي بين الانفتاح والسيادة. وقد ب سو ر مد  ن اتيجية عن تواز ر عليها في القطاعات الاست 

د ر متى كان المو  رد الاستثمار اتيجية لم يطر الاحتفاظ بالقاعدة في القطاعات الاست  نأ —كما سيأتي  —
 .2في كل الحالات  قبطبيعة القطاع لا مطل طو ر القاعدة مش رأث ند أك، ما يؤ باجاذ 

 AAPIإلى  APSIية للجهة الناظمة: من ر و اءة التطر الق -

ية  ر فلسفة الحوكمة الاستثما رو لتط  ةر غمص ة آ ر عن م رالجهة الناظمة للاستثما رو ع تط ب يكشف تت
( APSI« )ر قية الاستثمار حلة التي ولدت فيها. فمن »وكالة دعم وتر وح المر  ةتها، إذ تعكس كل جهمر ب

«  رالاستثما ر، إلى »الوكالة الوطنية لتطوير لي الحذ و دت منطق الانفتاح الأسفي التسعينيات التي ج
(ANDI ) ر قية الاستثمار ية لتر إلى »الوكالة الجزائ لا، وصو 3ي ر خت المنطق الوصائي الإداسر التي  »
(AAPI ) افقة: ر والم رى منطق التيسينالتي تتب 

 

 
الذي    18-22، قبل أن يعاد ضبطها في قانون  09-16، ثم عُمّمت في قانون  2009في قانون المالية التكميلي لسنة    49/ 51درجت قاعدة  أ  1

 دة حصرًا. ويعكس هذا المسار تذبذب فلسفة الاستثمار بين الحماية والانفتاح. دقصرها على القطاعات الاستراتيجية المح
 2016، 46المتعلق بترقية الاستثمار، العدد  2016أغسطس  3المؤرخ في  09-16القانون رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2

3 OECD, Policy Framework for Investment, OECD Publishing, Paris, 2015, pp. 17–24 . 
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 ر المؤسساتي للجهة الناظمة للاستثما رو (: التط25) قمر  الجدول

 الجهة الناظمة  ة ر الفت السمة المؤسساتية  منطق العمل الغالب 

 APSI التسعينيات  ناشئة   ةقير دعم وت رحذ  يلو أ حانفتا 

 ANDI 2022– 2001 ر طمؤ  رتطوي كزية ر م ةير إدا ةوصاي

 AAPI 2022منذ  ئاسية ر  ةبوصاي ةقير ت قمنة ر و  ةافقر وم رتيسي

 إلى النصوص المنشئة للأجهزة الثلاثة.  دا: من إعداد الباحث استنارالمصد

  لاية ليس تفصير ئاسة الجمهو ر فع الوصاية على الوكالة الحالية إلى ر  نأ رو ودلالة هذا التط
د. د ي المتعر ادة تجاوز التعقيد الوصائي الوزار وإ رالاستثما فإلى أولوية مل ةقوي ةسياسي ةر ، بل إشاياتنظيم

  رو تط د في التموقع لم يقابله بع رو هذا التط  نن أ ي( ب 4- 21التشخيص المؤسساتي )الجدول  نأ  رغي
ة السياسية  ر بين الإشا  ةونة استقطاب الكفاءات، ما يبقي الفجوة قائمر في الاستقلالية المالية وم لمماث
 تها المؤسساتية. ر وهي بعينها فجوة التنفيذ في صو  —ة التشغيلية الفعلية ر ة والقد يالقو 

  51/49يجي من قاعدة ر التد  ررلها التحو سقة. أ تية مر و نة عن ثلاثة اتجاهات تطر تكشف هذه المقا
  يمؤسسات قعائ رأكب  — 09- 16يسها في قانون  ر ثم تك  2009منذ قانون المالية التكميلي  —لت ثالتي م

ل في  و اتيجية. وثانيها التحر ج القطاعات الاست ر خا 18- 22الأجنبي، حتى ألغاها قانون   رأمام الاستثما
انتقال   ياد عملسيج ل و ، وهو تحرلة إلى البعْدية القائمة على تحليل المخاططقابة من القبْلية المع ر فلسفة ال

مقيم«   رالأجنبي بوصفه »غي ريف المستثمر ة« إلى »الدولة الضابطة«. وثالثها إعادة تعر »الدولة المدي
س مبدأ المساواة في ر من الجنسية إلى الإقامة، فيك رينقل المعيا  قعمي يدلال ربدل »أجنبي«، وهو تغيي

 المعاملة.
 المبادئ والضمانات والنصوص التطبيقية  — 18-22قانون  ابع: ر ع الر الف -

ل  كابطة التي تشر من المبادئ الحوكمية المت ةس جملر ليك 18- 22قم ر  رقانون الاستثما رصد 
ين  ر ، والمساواة بين المستثمداوالاستثناء تقيي ةبوصفها قاعد   رية الاستثمار ي لفلسفته الجديدة: حر العمود الفق

سنوات  رة عشد يعي لمر التش رار ، وضمان الاستق رقمنة والنشر ال رالمقيمين، والشفافية عب رالمقيمين وغي
باح، وعدم نزع الملكية إلا وفق القانون ومقابل تعويض  ر ؤوس الأموال والأر ، وضمان تحويل ةاحر ص
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مقيم«، وألغى قاعدة   رغي  ار الأجنبي بوصفه »مستثم ريف المستثمر وقد أعاد القانون تع.1ومنصف  لعاد 
مكان ( AAPI)« ر قية الاستثمار ية لتر اتيجية، واستحدث »الوكالة الجزائر ج القطاعات الاستر خا  49/ 51

ادة ر عن الإ  ار في الدولة تعبي يتنفيذ  مر فع الوصاية عليها إلى أعلى هر ، و (ANDI)الوكالة السابقة 
 السياسية لإنجاح الإصلاح. 

ى  لسمية، تتو ر يدة الر في الج قات لاحر ئاسية وتنفيذية نشر اسيم ر ( م08كمل القانون بثماني ) تواس
- 22ئاسي  ر سوم الر يعي. فقد ضبط المر ائية التي أحال إليها المتن التشر ضبط الجوانب المؤسساتية والإج

د  د وح رالمجلس الوطني للاستثما 297- 22سوم ر تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون، وأنشأ الم 296
- 22سوم ر وهيكلها، وضبط الم رقية الاستثمار ية لت ر الوكالة الجزائ 298- 22سوم ر صلاحياته، ونظم الم

ضبط   303- 22إلى   300- 22اسيم من  ر ت الملات والأتاوى، فيما تو ر كيفيات تسجيل الاستثما 299
 .2ات المهيكلة وآليات المتابعةر الاستثناءات والمواقع والاستثما

 ي لأحكام القانون مالتحليل المضموني الك ع الخامس: ر الف

اسيمه  ر على النص الكامل للقانون وم ةد حمو  ةير معيا ةاءر قت شبكة قب طللعدسة القانونية،  قاتطبي
ض قياس »الكثافة  ر بغ ةوظيفي  ت فئا ت فت وفق سنص  ياقانون  ماحك 124ج  ر ختالتطبيقية الثمانية، فاس 

بعدد الأحكام   ساقيا ةع بكل وظيفر من أبعاد الحوكمة، أي مدى عناية المش د عبية« لكل ر المعيا
اءة الانطباعية للنص، إذ  ر تتجاوز الق   ةمنهجي ة ي أدا مهذا التحليل المضموني الك د عيصة لها. و صالمخ

يطة  ر ي عن خمنة. ويكشف التوزيع الك ر للقياس والمقا ةقابل ت يطة أولويار ية إلى خ ر جم البنية المعيار تت
 : 3ي على النحو الآتي ر ع الجزائر أولويات المش

 

 
صراحةً مبدأ المساواة في    6. وقد كرّست المادة  بالمبادئ العامة والضمانات الممنوحة للمستثمرينالمتعلّقة    18-22من قانون    13إلى    3المواد    1

 .المعاملة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب المقيمين وغير المقيمين 
.  18-22، الذي تضمّن المراسيم التطبيقية لقانون الاستثمار  2022سبتمبر    18، الصادر بتاريخ  60الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد    2

 .وقد صدرت لاحقًا مراسيم مكمّلة تتعلّق بالمنصّة الرقمية الموحّدة للمستثمرالسابق ذكره، 
ئةً أو تضبط إجراءً.  اعتمد التحليل المضموني وحدةَ التحليل »الحكم القانوني« المعرّف إجرائيًا بأنه كل قاعدةٍ تقرّر حقًّا أو تفرض التزامًا أو تنشئ هي  3

 .دة الأبعاد في فئتها الغالبة د(، مع احتساب الأحكام المتعintra-coder reliabilityوقد روجِعت عملية الترميز مرّتين لضمان ثبات التصنيف ) 
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 وفق الفئات الوظيفية الست   18-22ي لأحكام قانون  م(: التوزيع الك26الجدول )

 الفئة الوظيفية  عدد الأحكام  النسبة %  عد الحوكمي المقابل بال التقييم

 رالضمانات وحماية المستثم 28 % 22.6 سيادة القانون  كثافة عالية 

 المزايا والتحفيز  31 % 25.0 الفعالية  دا كثافة عالية ج

 المؤسسات والهيئات  22 % 17.7 فعالية الحكومة  كثافة متوسطة 

 قمنةر اءات والر الإج 19 % 15.3 جودة التنظيم  كثافة متوسطة 

 قابة والمتابعة ر ال 16 % 12.9 المساءلة كثافة منخفضة 

 تسوية النزاعات  8 % 6.5 المساءلة/الشفافية  كثافة منخفضة 

 المجموع 124 % 100 — —

 اسيمه الثمانية. ر وم  18-22إلى التحليل المضموني لقانون   دا: من إعداد الباحث استنارالمصد
 

 )عدد الأحكام( 18-22ية لأبعاد الحوكمة في قانون ر (: الكثافة المعيا3)الشكل 

 

 فة في كل فئة. نل عدد الأحكام المصثقام تم ر : من إعداد الباحث؛ الأ رالمصد

  ة ع يولي عناير في فلسفة القانون: فالمش  ح« واضي ية عن »انحياز تحفيز ر يطة المعيار تكشف هذه الخ
  ر بكثي   لأق  ةص حصص% من مجموع الأحكام(، بينما يخ 47.6)مزايا + ضمانات =    رى بجذب المستثمر كب

  —   ياجزئ   —  رس(. وهذا الاختلال البنيوي يفة% مجتمع19.4قابة وتسوية النزاعات )ر لآليات المساءلة وال
الم المتق  ربين الإطا  قاصودة لاحر الفجوة  المتعر سة الإدار م والمماد القانوني  يثقل النص كر ثية  ة  فة: فحين 
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ومتابعة الالتزامات. وهذا التشخيص    ر ة المساءلة، تضعف آليات تصحيح المساف غيب على حساب كر الت
تعيد التوازن إلى المعادلة   ةل« مستقرلشفافية الاستثما  ةوطني  ةاح »هيئر اقت  —في المبحث الثالث    —  رريب

 الحوكمية.
 ية ر نة للكثافة المعيار اءة المقا ر الق -

ببنية   18-22ن، يفيد مقابلة بنية قانون ر صود في سياقه المقار لوضع »الانحياز التحفيزي« الم
بين   رأكب ن تميل إلى تواز  يايعات الأنضج حوكمر التش  نجعية. فالملاحظ أ ر في نماذج م ريعات استثمار تش
من   قاقابة وتسوية النزاعات، انطلار لآليات الشفافية وال ةر معتب  ةص حصصي التحفيز والمساءلة، إذ تختفئ
بنى على ضمان المساءلة لا على سخاء الحافز فحسب. أما تطويلة المدى  رثقة المستثم ناكها أر إد 

  ةفي بيئ عير س ب يعات الباحثة عن جذ ر للتش ةسم  د عيالميل إلى تكثيف التحفيز على حساب المساءلة ف
 ية: ر على الحالة الجزائ  ياضعيفة الثقة، وهو ما ينطبق جزئ  ةتنافسي

 ي %( ر ي بين التحفيز والمساءلة )توزيع تقدير نة التوازن المعيار (: مقا 27الجدول )

 ي ر عد المعيابال 18- 22قانون   ي(ر نماذج أنضج )متوسط تقدي 

 التحفيز والضمانات )جذب( % 47.6 % 38

 اءات )تنظيم( ر المؤسسات والإج % 33.0 % 34

 قابة وتسوية النزاع ر المساءلة وال % 19.4 % 28

 نة  ر اض المقار لأغ ةير : من إعداد الباحث؛ النسب الخاصة بالنماذج الأنضج تقديرالمصد

 دقيقة. ةالمنهجية لا إحصائي -

ط سعن المتو   نبنحو ثم  ل%( تق19.4)  18-22ة المساءلة في قانون  صح   نن من هذه المقابلة أي يتب
وإن كان    —ة التحفيز لديه. وهذا الاختلال البنيوي  ص تفع حر %(، فيما ت28ي للنماذج الأنضج ) ر التقدي
التنافس على جذب الاستثما  مامفهو  إذ قد يضعف   ةر ح مخاط ر يط  —  رفي سياق  الطويل:  المدى  على 

ي بوعودها  فتستفيد من الحوافز دون أن تو   عير لمشا  با يع ومتابعة التزاماتها، ويفتح با ر ضمان جودة المشا
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ها من بنية النص  رر « مبرالإنتاجية والتشغيلية. ومن هنا تكتسب توصية »الهيئة الوطنية لشفافية الاستثما
 عنه.  يج ر خا رذاته لا من اعتبا

ي للأحكام، على قيمته  مالتحليل المضموني الك  نإلى أ  ة المنهجيةقحفاظا على الد   ةر الإشا  روتجد 
البنية المعيا على    لتد   ةني مع  ة. فكثافة الأحكام في فئرلا للأث  ص للن  لاية للنص، يبقى تحلير في كشف 

  يا ف القانون أحكام التحفيز نصثع المعلنة، لا على فعالية التطبيق الميداني. وقد يحدث أن يكر أولوية المش
  ة ال علكنها ف  يانص  ةبسبب ضعف التنفيذ، كما قد تكون أحكام المساءلة قليل  داها الفعلي محدو ر بينما يبقى أث 

يكشف نوايا    يالو أ ياتشخيص لاأ التحليل المضموني بوصفه مدخر ق ي م ثة. ومن د جا  ةاد ر إن صادفت إ ياتطبيق 
ل به المباحث اللاحقة، فيتكامل  فالذي تتك   ري للأثمستكمل بالتحليل الميداني والكيع وبنية أولوياته،  ر المش

 مكتملة.  ةر تحليل النص مع تحليل الواقع في صو 

 اسيم التنفيذيةر اءة الحوكمية للمر الق ع السادس: ر الف -

ز  ز عتما  ار ها الحوكمي، إذ كثير اسيم التطبيقية من زاوية أث ر لا يكتمل التحليل القانوني دون تفكيك الم
سوم  ر . فالمةتبر النصوص التنظيمية الأدنى م  رعب  — غ من محتواها  ر فتأو    —يعي  ر ضمانات المتن التش

د آجال المعالجة د سة، وفيه تتحر عليه القاعدة من عالم النص إلى عالم المما  رالذي تعب  رالتطبيقي هو الجس
  رر متك  طاسيم عن نم ر ز هذه المر اءة الوظيفية لأبر وتشكيلة الهيئات وحدود الاستقلالية الفعلية. وتكشف الق

د منذ هذه  كات لا بالتصميم القانوني، ما يؤ ر ق بالتنفيذ والتنسيق البيني بين الإدالات: أغلبها يتعر في الثغ
 يع:ر تش ةلا فجو  ذ تنفي ةية فجو ر الفجوة الجزائ نحلة أر الم

 اسيم التنفيذية ر ز المر اءة الحوكمية لأبر (: الق28الجدول )

 سوم ر الم الوظيفة الحوكمية نقطة القوة  صودةر ة المر الثغ

 ( ر)المجلس الوطني للاستثما 297-22 اتيجي ر توجيه است اتر ار الق رنش ضعف تمثيل القطاع الخاص 

 )اللجنة العليا للطعون(  296-22 تسوية النزاعات  مايو  60أجل  محدودية الاستقلالية

 ( AAPI)الوكالة  298-22 افقةر تنفيذ وم ئاسة ر فع الوصاية إلى الر  قيود الوظيف العمومي 

 )التسجيل والأتاوى(  299-22 اءر ضبط الإج وضوح الكيفيات  د الوثائق المطلوبة دتع

 )المتابعة( 303-22 قابة بعْديةر  رج التدابير تد غياب التنسيق الجبائي 

 قمية( ر ة الص)المن 304-22 قمنةر  دةحنافذة مو  بط وثائقي لا عملياتير 

 .2022  رسبتمب 18، 60سمية، العدد ر يدة الر إلى الج دا: من إعداد الباحث استنارالمصد
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ات  ر « لا ثغذ ات »نفار ثغ  عا: إنها جميت ات السر ك بين الثغر اءة الوظيفية قاسم مشتر ز من هذه القر يب
للاستثماص »ن الوطني  فالمجلس  الخاص  ر ار ق   رينش  ر«.  القطاع  تمثيل  في  يضعف  لكنه  )شفافية(  اته 

)نجاعة( لكنها محدودة الاستقلالية )حياد(؛ والوكالة   ياقانون   لاكية(؛ واللجنة العليا للطعون تلتزم أجر )تشا
ونة(. وهذا النمط ر بقواعد الوظيف العمومي )م  ةد يادة سياسية( لكنها تبقى مق ر ئاسة )إر فعت وصايتها إلى الر 

 من بنية النصوص التنظيمية ذاتها.  ةد مستم ةلد لها بأد هكزية ويمر وحة المر للأط ار ك س مبسيؤ  ررالمتك

 على مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  18-22: قياس قانون  ع السابعر الف -

قانون   »إطايادول  يار معيا  ما تقيي  18-22لتقييم  قياسه على  يفيد  الاستثما  ر،  الذي ر السياسات  ية« 
ويتيح  .1ر جع الدولي الأشمل في تقييم بيئات الاستثمار ته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بوصفه المر و ط

بط  ر هذا القياس تحديد المجالات التي استوفاها القانون والمجالات التي ما تزال تحتاج إلى تعزيز، بما ي
 الدولي: رالتقييم الوطني بالمعيا

 ية ر للسياسات الاستثما OECD رمن إطا ةر مختا دعلى أبعا 18-22(: قياس قانون 29لجدول )ا

 OECD رعد إطاب 18-22موقف قانون   التقييم

 )الحماية(  رسياسة الاستثما وعدم التمييز  رية الاستثمار يس حر تك ى فمستو 

 يةر اءات الإدار الإج  رتيسي دةحقمنة جزئية ونافذة مو ر  ياى جزئفمستو 

 مكافحة الفساد والنزاهة  آليات شفافية محدودة ا ز يحتاج تعزي

 فر ة والصر نظام التجا  ؤوس الأموالر باح و ر ضمان تحويل الأ ى فمستو 

 ية والمناولةر د البشر تنمية الموا وط الإدماج المحلير ش ردفت ا ز يحتاج تعزي

 المسؤول والبيئة  رالاستثما ل صمف معد البيئي دون إلزا بات للر إشا ياى جزئفمستو 

  ص( ون2015ية )ر للسياسات الاستثما OECD رإلى إطا دا: من إعداد الباحث استنارالمصد
 . 18- 22قانون 

 
1 OECD. Policy Framework for Investment, op.cit. 2015 Edition, OECD Publishing, Paris 
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المعيا  القياس  هذا  أر يكشف  بق  18- 22قانون    ني  )سياسة    وةاستوفى  والضمان  الحماية  أبعاد 
ائي، فيما تبقى أبعاد النزاهة ومكافحة الفساد ر الإج ر أبعاد التيسي ياف(، واستوفى جزئر ، نظام الصرالاستثما

مع نتائج التحليل    ةقإلى تعزيز. وهذا التوزيع يتقاطع بد   ة في حاج  ياالمسؤول بيئ   روتنمية المناولة والاستثما
)التحفيز والضمان(، والأبعاد المحتاجة    ةير معيا  ةكثاف  ري: فالأبعاد المستوفاة هي ذاتها الأكثمالمضموني الك

التحليل    تينل د التشخيص من زاويتين مستقكقابة(. وهكذا يتأر كثافة )المساءلة وال  لللتعزيز هي ذاتها الأق
 ز متانة الاستنتاج. ز ما يع جير ي الخار المضموني الداخلي والقياس المعيا

 ر الحوكمة على الاستثما رلأث  يقياس ج: نحو نموذ الفرع الثامن

الأجنبي    رقات الاستثمافبط تد ر ي  يقياس  جلنموذ   رو ح تص ر قت يي للتحليل،  ما للطابع التطبيقي والكز تعزي
تجمع بين  (  Panel Dataببيانات بانل )  لاه مستقبر داتها الحوكمية والاقتصادية، يمكن تقديد بمح  رالمباش

  ة يتمير لوغا  ةح صيغر خذ النموذج المقتتمن الدول الإقليمية والصاعدة. وي  ةعدين الزمني والمقطعي لمجموعبال
 ة على النحو الآتي: ر سات المفر ي بالمتغ ربط الاستثمار ت

FDIᵢₜ = β₀ + β₁ WGIᵢₜ + β₂ ln(GDPᵢₜ) + β₃ OPENᵢₜ + β₄ INFᵢₜ + β₅ RESᵢₜ + εᵢₜ 

يم المتغثحيث  تد   ريل  الاستثمافالتابع  المباش  رق  )  رالأجنبي  )(  iللدولة  السنة  تم(،  tفي  ل ثفيما 
جة ر يتم الناتج المحلي، ود ر بلوغا  ساوحجم السوق مقي(،  WGIب للحوكمة )كر الم  رشة: المؤ ر س ات المفر يالمتغ

(  RESد )ر يع الموار ي، و لالك  رار للاستق  ار ش بوصفه مؤ (  INFم )خل التضد ومع(،  OPENي )ر الانفتاح التجا 
تبط  ر الم(  β₁ها النموذج هي أن يكون المعامل )ر كزية التي يختب ر ضية المر والف.1وقات ر المح  رم في أثكللتح

م في ك بعد التح  رقات الاستثماففع تد ر ن جودة الحوكمة يستح  ند أك، بما يؤ يا إحصائلاودا  بابالحوكمة موج
 ي.لالك رار د والاستق ر حجم السوق والموا

 

 
دات الاستثمار الأجنبي المباشر لأنها تجمع بين التباين بين الدول  د( الأكثر ملاءمةً لتقدير مح Panel Data Models)   نماذج بيانات البانل  دعت  1
 (cross-section ( والتباين عبر الزمن )time-series  وتسمح بالتحكّم في الخصائص غير المرصودة الثابتة لكل دولة عبر نماذج الأثر الثابت ،)
 (Fixed Effects.) 
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 هار حة للنموذج القياسي ومصادر ات المقتر ي(: المتغ30الجدول )

 ر يالمتغ عة قالعلامة المتو  ح ر المقت رالمصد

 FDIالأجنبي  رق الاستثمافتد  )تابع( الأونكتاد 

 ب للحوكمةكر الم رشالمؤ  موجب + ( WGIالبنك الدولي )

 يتم الناتج المحلي )حجم السوق(ر لوغا موجب + ( WDIالبنك الدولي )

 ي ر جة الانفتاح التجار د  موجب + البنك الدولي

 ( رار م )الاستقخل التضد مع −سالب  صندوق النقد الدولي

 د الطبيعية ر يع الموار  موجب + البنك الدولي

 منجز.  رالمستقبلي لا تقدي  رللتقدي  حر مقت   ج: من إعداد الباحث؛ نموذ رالمصد

تقدي  حر مقت  يمنهج  رو هذا النموذج تص  نبأ  ةاحر الباحث ص  رقيو  منجز في هذا الفصل، إذ    رلا 
المحتمل بين    ر الذاتيي ي والتغاطومعالجة قضايا التداخل الخ  ةمكتمل  ت ه الفعلي بناء قاعدة بيانار ب تقديليتط

  ل ن إلى تحلير ل التحليل الوصفي المقاو يح  يبحث   قسم أفر اجه هنا يهدف إلى  ر . وإد رالحوكمة والاستثما
  ر ة عزل الأث ر و ر ة في الفصل بضرر في أبحاث لاحقة، بما ينسجم مع التوصية المنهجية المتك  ي مك  ي سبب

مة. وهذا الانفتاح على التعميق القياسي جزء من النزاهة العلمية  ر صا  ةقياسي ت منهجيا  رالسببي للقانون عب
 .لاح إنجازه مستقبر قت يوما  لا ز بين ما أنجز فعيالتي تم 

 ية ر ص في الحوكمة الجزائر المطلب الثاني: التحديات والف

 ( يعيةر ية الدولة ال ر نظ) ري : المدخل التفسيالفرع الأول

، 1يعية العميقة للاقتصاد الوطني ر عن البنية ال لية بمعز ر يات الحوكمة الجزائد لا يستقيم تشخيص تح
يعية«  ر ية »الدولة الر محاولات الإصلاح. فنظ  لل ضمنه كز يخي والبنيوي الذي تتنر التا  ر ل الإطاكالتي تش

  يا أساس   يار تفسي  لام مدخد ن الماضي تقر التي صاغها حازم الببلاوي وجياكومو لوتشياني في ثمانينيات الق
وقات في الحالة ر )المح يج ر خا  عي ر اداتها من  ر إي  لج   د يعية هي تلك التي تستمر فالدولة ال.  2لفهم هذه البنية 

 
1 Hazem Beblawi & Giacomo Luciani (eds.), The Rentier State, Croom Helm, London, 1987, pp. 49–53 . 
2 Beblawi, H. & Luciani, G. (eds.) The Rentier State, Croom Helm, London, 1987. pp. 49–62. 
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تعيد تشكيل علاقة الدولة   ة ر متضاف  ةبنيوي  ر بعة آثار ية( لا من جباية إنتاجها المحلي، وينتج عن ذلك أر الجزائ
 بالاقتصاد والمجتمع. 

فحين لا تعتمد الدولة على جباية مواطنيها، تضعف ضعف العقد الجبائي بين الدولة والمواطن:   .1
يبة، فلا يطالب المواطن بالمحاسبة  ر من علاقة الض  ةآليات المساءلة المتبادلة التي تنشأ عاد 

 التوزيع. رما ينتظ ربقد 

ل التوظيف العمومي و إذ يتحيع:  ر لإعادة توزيع ال  ةي بوصفه قنار م الجهاز الإداختض .2
اجع ر لحاجات الإنتاج، فينتفخ الجهاز ويت  ةمنه استجاب   رللتوزيع الاجتماعي أكث  ةإلى آلي

 بالإنتاجية.  ربط الأجر 

 ةل الضغط على بناء قاعد ليع المتاح يقر فالة الخاصة:  ر ضعف الحوافز على الإنتاجية والمباد .3
 بدل خلق القيمة. ريع يادة الأعمال نحو اقتناص الر ه جتنافسية، ويو   ةإنتاجي

تهن الموازنة العامة وميزان المدفوعات ر إذ تجية: ر الخا ربات الأسعالالهشاشة المزمنة أمام تق .4
 م فيه الدولة.ك لا تتح يجر خا  ريهين متغ ر ه لوقات، فيصبح الاقتصاد كر المح ربأسعا

 رلكس  ةبوصفه محاول  —  18-22ومنه قانون    —لبيئة الأعمال    حأ كل إصلار قيوبهذا المعنى،  
يصطدم    رهذا الكس  نأ   ريعية وإعادة بناء العقد الاقتصادي على أساس الإنتاج لا التوزيع. غير الحلقة ال

ساه أسيموغلو ر وفق التمييز الذي أ  يعير ، إذ تميل المؤسسات الاقتصادية في النمط ال1اسخة ر   ةبنيوي  ت بعقبا
المؤسسات »الاستخ ر و  بين  تر وبنسون  نحو  الفر اجية« و»الشاملة«  توزيعها ر كيز  الإصلاح  .2ص لا  فيغدو 

ل النصوص و بطء تح  رس، ما يفرعاب  ي يعر تش  لد تعدي ر لا مج  رذ متج  ييخر تا  رمع مسا  ةكر الحوكمي مع
 سة.ر إلى مما
 
 

 
1 Daron Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fail, op. cit., pp. 79–83 . 
2  Acemoglu, D. & Robinson, J. Why Nations Fail : The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown 
Publishers, New York, 2012. pp. 73–95 عن أعمالهم في   2024وقد حاز أسيموغلو وجونسون وروبنسون جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 

ودة المؤسسات.تفسير الفوارق في الازدهار بين الأمم استنادًا إلى ج  
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 (2025ثة حتى داءة محر ق)ية  ليات الكدالتحالفرع الثاني: 

، إذ لا يمكن رل ضمنه حوكمة الاستثماز جعي الذي تتنر الم  رية الإطالات الاقتصادية الكر شل المؤ كتش
 ةثد مح  ةاءر ات قر شاءة هذه المؤ ر . وتكشف قلمخت  يل ك  طلبيئة الأعمال أن ينجح في محي  يجزئ  حلأي إصلا

  ت اجع لافر في النمو وت   ي نسب  رار : استق رتومتو   جمزدو   د ات صندوق النقد الدولي عن مشهر وفق أحدث إصدا
 :1ى ر أخ ةمن جه رد استدامة المساد ساع في الاختلالات المالية يه تم من جهة، واخفي التض

 ( 2025–2021ي )ر ية للاقتصاد الجزائلات الكر ش(: المؤ 31الجدول )

 ر شالمؤ  2021 2022 2023 2024 ع( ق)تو  2025

 النمو الحقيقي %  3.4 3.6 4.1 3.6 3.4

 م %خالتض 7.2 9.3 9.3 4.0 3.8

 وقات % ر ج المحر النمو خا 2.1 4.4 4.5 4.2 3.9

 صيد الموازنة )% ن.م.إ(ر  7.2− 3.0− 5.2− 7.5− 6.0−

 $(   رف )مليار احتياطي الص 46 62 69 70 66

 الدين العام )% ن.م.إ(  63 55 56 62 68

 البطالة % 12.7 12.4 12.3 12.3 12.1

ات المادة  ر )مشاو   ري صندوق النقد الدولي حول الجزائر ير إلى تق  دا: من إعداد الباحث استنارالمصد
 ، وبيانات البنك الدولي والديوان الوطني للإحصاء.2025و  2024ابعة( ر ال

ساع عجز الموازنة تاءة الحوكمية. أولاها ار ية تستوجب القر سائل تحذير قام على ثلاث  ر تنطوي هذه الأ
تفاع الإنفاق العمومي، وهو عجز ر ولية وار اجع الجباية البتر بفعل ت  2024% من الناتج سنة  7.5إلى نحو  

، مع  2025% سنة  68الدين العام نحو عتبة    رتفاع مسار ة المالية للدولة. وثانيتها ار ق هامش المناو ييض
ح إشكالية استدامة  ر يو الأساسي، ما يطر وفق السينا  2030% بحلول  82ب  ر ع الصندوق بلوغه ما يقا قتو 

 

1  International Monetary Fund, Algeria : 2025 Article IV Consultation – Staff Report, IMF Country Report .2025. 
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% من إجمالي  20.7ة إلى نحو  ر ثوض المتعر تفاع نسبة القر وثالثتها ا.1ط سالمالية العامة على المدى المتو 
ظ الجهاز البنكي في تمويل فتح  رس)وأعلى من ذلك في البنوك العمومية(، وهو ما يف  2024وض نهاية  ر الق

ز إلحاحية إصلاح بيئة الأعمال بوصفه  ز تع  ةق فجوة التمويل. وهذه المعطيات مجتمعمالقطاع الخاص ويع
 . 2اد ر النمو والإي رلتنويع مصاد  ةافعر يعي و ر الاعتماد ال خمن ف جار مخ

 )%(  2025– 2021 رم في الجزائخل التضدمع ر(: مسا4الشكل )

 

 إلى بيانات صندوق النقد الدولي والديوان الوطني للإحصاء. دا: من إعداد الباحث استنارالمصد

التض  رظهيو  أبخ منحنى  أحد  الكر م  النجاحات  للفتلز  ذ ر ية  فبعد    2022ي  ت % سن9.3بلغت    ةو ر ة: 
، وهو انخفاض يعكس  2025% سنة  3.8ثم إلى نحو    2024% سنة  4.0ل إلى  د اجع المعر ، ت 2023و

  ة حوكمي  ةجية. ولهذا الانخفاض دلالر اجع الضغوط الخار ن سلاسل الإمداد وتس فاعلية السياسة النقدية وتح
ن سل التخطيط طويل المدى، ويحه، ويسري أمام المستثمر ص عدم اليقين السعل يق  رالأسعا  رار ة: فاستقر مباش

 .3ية في جاذبية بيئة الأعمال ر جوه ر وهي عناص —مناخ الثقة 

 

 

 
، يتوقّع أن يواصل الدين العام ارتفاعه في غياب ضبطٍ ماليٍّ تدريجي،  2025لتقرير صندوق النقد الدولي  (  baselineوفق السيناريو الأساسي )   1

 .ياا اختيار ر ضرورةً ماليةً لا خيا   —عبر تحفيز الاستثمار الخاص  —وهو ما يجعل تنويع الإيرادات خارج المحروقات 
2  International Monetary Fund, Algeria: 2024 Article IV Consultation – Staff Report, IMF Country Report, 

Washington D.C., 2024, paras 5–16 . 
3 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, IMF, Washington D.C., April 2025 . 
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 ( يطة الفجواتر تحليل الفاعلين وخ )ي التنفيذ دتح الفرع الثالث: 

 الفصل   وحة هذار وفق أط  إلى المستوى المؤسساتي، حيث يكمني  لينتقل التشخيص من المستوى الك
يع ر ة المشار ة من أدبيات إداد ستعان هنا بأداة »تحليل الفاعلين« المستميية. و ر ي الأعمق للحوكمة الجزائد التح

ت التي  العامة،  الأطت ر والسياسات  المؤ ر ب  وفق محو ر ثاف  د ر ة  التأثير ي  يكشف  ر ود   رجة  بما  الاهتمام،  جة 
 :1للتعامل مع كل فاعل ةتفاضلي ةاتيجير ديناميكية مقاومة الإصلاح أو دعمه، ويتيح تصميم است 

 ية ر الجزائ ر(: مصفوفة تحليل الفاعلين في حوكمة الاستثما32الجدول )

 الفاعل  ر جة التأثير د جة الاهتمام ر د الموقف من الإصلاح  اتيجية التعامل ر است

 AAPIالوكالة  تفع ر م تفع ر م داعم  تمكين وتعزيز 

 ات القطاعية ر الإدا تفع ر م متوسط  ظ فمتح اك وتحفيز ر إش

 البنوك العمومية  تفع ر م منخفض  محافظ إصلاح الحوافز 

 باب العملر منظمات أ متوسط  تفع ر م داعم  رار اك في القر إش

 الأجنبي  رالمستثم متوسط  تفع ر م إيجابي  رحذ  بناء الثقة 

 ج ر الجالية بالخا منخفض  تفع ر م ع لمتط افقة ر وم رتيسي 

 ة ر أعوان الإدا متوسط  متوسط  مقاوم  تكوين وحوافز 

 . : من إعداد الباحثرالمصد

التأثي ذوو  فالفاعلون  الإصلاح:  منظومة  في  الحقيقية  الاختناق«  »نقطة  عن  المصفوفة    ر تكشف 
ة  ر ات القطاعية والبنوك العمومية وأعوان الإدار الإدا داوهم تحدي —ظ فتفع والاهتمام المنخفض أو المتحر الم
  ة ر مباش  ةعلى التعطيل دون أن تكون لهم مصلح   ة ر مقاومة الإصلاح، لأنهم يملكون قد   رلون مصد كيش  —

النجاح. ومن   فإ مثفي  قانون    ن،  يتو   18- 22نجاح  الداعمة وحدها، بل على تحييد  قلا  الوكالة  ف على 
ات  ر شبط أداء الأعوان بمؤ ر التوصية ب  قالاح  رروهو ما يب  إعادة تصميم حوافزهم  ر مقاومة هؤلاء الفاعلين عب

 
(.  Interest( والاهتمام ) Powerالكلاسيكية في تصنيف أصحاب المصلحة وفق محورَي السلطة )   Mendelowتستند هذه المنهجية إلى مصفوفة    1

 :أنظر
 Mendelow, A. "Stakeholder Mapping", Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems, 
Cambridge.1991.p :89. 
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ه، مسألة حوافز قبل أن يكون  ر اض البنكي. فالإصلاح المؤسساتي، في جوه ر النوعية وإصلاح حوافز الإق 
 .1مسألة نصوص 

ه النص وما  رر بين ما يق   ةواقعي  ت ي إلى فجواد جم هذا التحر تيائي الملموس،  ر وعلى المستوى الإج
 منها:  ل حجم ك رى مع تقدير كب ت زها في خمس فجوار صد أبر سة الفعلية، نر ي في الممار يج

 سة ر يطة فجوات التنفيذ بين النص والممار (: خ33الجدول )

 مجال الفجوة ما يقوله النص ما يحدث في الواقع  حجم الفجوة

 قمنةر ال دة شاملة حة مو صمن بط وثائقي لا عملياتي ر  ةر كبي

 آجال المعالجة  دة د آجال قصوى مح ة للآجال رر تجاوزات متك متوسطة 

 وني ر الدفع الإلكت نا متاح ضم  يا غائب فعل ةر كبي

 افقةر الم وعر افق لكل مشر شد مر م تغطية جزئية  متوسطة 

 الشفافية  ات ر ار الق رنش إجمالي فقط  رنش ةر كبي

استنارالمصد الباحث  إعداد  من  ال  دا:  والحصيلة  الميداني  التحليل  الجزائر إلى  للوكالة  ية  ر سمية 
 . رقية الاستثمار لت

يتقاطع تحليل الفاعلين مع خريطة الفجوات عند نتيجة واحدة تشكل العمود الفقري لهذا الفصل: إن  
فالإطار القانوني متقدم بالمقاييس المقارنة كما   التحدي الأكبر للحوكمة الجزائرية ليس في غياب النصوص 

برهنت العدسة القانونية بل في تحويل هذه النصوص إلى ثقافة إدارية وممارسة يومية. فالحوكمة الرشيدة،  
تبنى تراكميا. وكل ما    ت ومعتقدا  ت بتعبير دوغلاس نورث، ليست قواعد رسمية فحسب، بل قيم وسلوكيا

سيأتي في المبحثين التاليين من تشخيص مقارن ونموذج تصوري إنما يدور حول كيفية ردم هذه الفجوة 
 .2تحديدا

 

1  John M. Bryson, "What to Do When Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis 

Techniques", Public Management Review, Vol. 6, No. 1, 2004, pp. 23–28 . 

2 Aaron Wildavsky & Jeffrey Pressman, Implementation, University of California Press, Berkeley, 1973, pp. 87–

94 . 
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 ( لونوافذ التح) ص المتاحة ر الف الفرع الرابع: 

يمكن لإصلاح الحوكمة أن   ةص حقيقي ر نوافذ ف ريات البنيوية، تنفتح أمام الجزائد في مقابل هذه التح
إمكاناو يح من  وتتم  ةفعلي  ت افعار إلى    ةكامن   ت لها  الفيللتنمية.  هذه  بأنها مشر ز  بجودة   عاجمي  ةوطر ص 

 بع:ر ز هذه النوافذ أ ر حسن المنظومة المؤسساتية توظيفها. وأب تها لا يكفي ما لم  ر تواف نالحوكمة، بمعنى أ 

أي ما يعادل   ردولا  رمليا  66ف الذي يناهز  ر احتياطي الص  رف يو ت:  قالهامش المالي المؤ  -
الوا  ار شه   رابة ستة عشر ق للمناو   دات ر من  الهيكلية  ر هامشا  بتمويل الإصلاحات  يسمح  ة 

أنه هامش آخذ في   ري غير فو   يتمويل  طات تجهيز المناطق الصناعية دون ضغر واستثما
عا نافذة الإصلاح محدود   ماالتآكل  يجعل  ما  عام،  سباو ويح  يازمن  ةبعد  إلى  مع   ق لها 

 الزمن.

موقع تنسمة، و   رمليا  1.3تتجاوز    ة ير قا  قاتتيح سو يقية:  ر ية الإفر ة القار ة الحر منطقة التجا -
يقي، ر نحو العمق الإف  رللاستثما  ةابو ب  —افي وبنيتها التحتية  ر ها الجغر بحكم جوا  رالجزائ

ات اللوجستية  ر المم   رية وتطوير وتوكولات القار يعية مع البر التش  ريع تكييف الأطر يطة تسر ش
 اء.ر ة للصح ر العاب

ل تجاوز عدد المؤسسات الحاصلة على  كيشقمية ومنظومة المؤسسات الناشئة:  ر ة الر الثو  -
 ةافعر فة، و ر ل نحو اقتصاد المعو للتح  ة قاعد   ة ثمانية آلاف مؤسس  عتبة  Startup علامة

ل و قمنة من الداخل، إذ يمكن لهذه المنظومة الناشئة أن تتحر ال راطية عبر وقر لمعالجة البي
 ة ذاتها.ر قمنة الإدار ك لر إلى مح

فجوة التمويل   د أس المال يمكن تعبئته لسر للكفاءات و   نااز ل خثتمج:  ر ية بالخار الجالية الجزائ -
ل التحويلات و تح  ةمؤسساتي  ةافقر وم   ةت بيئة ثقر إذا تواف  الجالية،كسندات    ةر مبتك  ت أدوا  رعب

 . رمن استهلاك إلى استثما

د والأسواق والكفاءات  ر بجودة الحوكمة: فالموا ةوطر بع أنها مشر ص الأر ك بين هذه الف ر والقاسم المشت
  ر ومستق   فافش  رة المنظومة المؤسساتية على تقديم إطار هن بقد ر   ي فعل  رتحويلها إلى استثما  ن، لك ةمتاح
ل و صة الكامنة لا تتحر الف  نواحدة: إ  ةصة في معادلر ي التنفيذ مع نافذة الفد يتقاطع تح  دا. وهنا تحديرسومي

 صة.ر ما طال أمد فجوة التنفيذ ضاقت نافذة اقتناص الفلالحوكمة، وك رإلا بجس رإلى أث
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 رالمطلب الثالث: أمثلة عملية لتطبيقات الحوكمة في الجزائ

على    18- 22ة قانون  ر قد   ر تختب  ةقطاعي  ةاسات حالر سبع د   رينتقل التحليل من العام إلى الخاص عب
متباينة )قطاعات    ةتحفيزي  طات هذه القطاعات لتمثيلها أنمار ملموس. وقد اختي  ي ميدان   ر جمة مبادئه إلى أثر ت

لفاعلية    ةنر مقا  ةاءر الخاصة(، بما يتيح ق  راتيجية، الأطر ات المهيكلة، القطاعات الاست ر الأولوية، الاستثما 
تبط بحداثة  ر نضج الحوكمة القطاعية لا ي  ناسات أر هة لهذه الد جضية المو ر السياقات. والف  رالحوكمة عب

 .1افق لهر وامتداده الزمني وبجودة التنفيذ المؤسساتي الم رالإطا را ر تبط باستقر ما ي رالنص بقد 

 ( ياالنموذج الأنضج حوكم)قطاع الصناعة الصيدلانية  الفرع الأول:

ي، وذلك بفضل سياسة دعم  ر في الاقتصاد الجزائ  ياالقطاع الصيدلاني النموذج الأنضج حوكم  د عي
،  ياج محل ت ني اد ما  ر استي  ر كيزتين متكاملتين: حظر ، التي قامت على  2008ة منذ سنة  د الإنتاج المحلي الممت

 ت ار باستثما   روع استثمار مش  47في التصنيع المحلي. وقد استقطب القطاع نحو    روتقديم حوافز للاستثما
مدفو ردولا  رمليا  1.2تناهز   نسب  ة ر كبي  ة داخلي  ق بسو   عا،  الوطنية    ةوازن  ةوبتغطية  الاحتياجات  من 

يتجاوز    ياحوكم   جادان نضلالتحفيزي وامتداده الزمني يو   ر الإطا  ر ار استق  ند هذا القطاع كيف أسويج.2يا محل
  يفر ظ  زلت من حافو ية السياسة، فتح ر ار في استم  ةاكمت لدى الفاعلين فيه ثقر النصوص، إذ ت  ند سر مج

ية  ر ار والاستم  رار الاستق   نس الحوكمي هنا أر طويلة المدى. والد  رات الاستثمار ار س لقسيؤ   رمستق  قعإلى تو 
 عن سخاء الحافز ذاته.  ةن أهميلاقيمتان مؤسستان لا تق

 دة دقطاع الطاقات المتج الفرع الثاني:

  عا و ر مش  12ي، إذ احتضن نحو  ر ز للاقتصاد الجزائر هان التنويع الأبر دة  د ل قطاع الطاقات المتجثيم
وتتيح الطاقة الشمسية  .3منصب شغل  4500ابة  ر بخلق ق  د ووعو   ردولا  رمليا  2.8ب  ر تقا  ت ار باستثما   لامهيك

 
 . 2024–2023(، الحصيلة السنوية للاستثمار، الجزائر، AAPIالاستثمار )  1

. وقد بلغت نسبة تغطية الاحتياج الوطني من الأدوية محليًا  2024–2023والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،  نشرات وزارة الصناعة الصيدلانية 2
 .مةً بحسب السلسلة العلاجيةدمستوياتٍ متق

دة(. وتندرج هذه المشاريع ضمن  د)سونلغاز/شركة الطاقات المتج  دةدمشاريع الشركة الجزائرية للطاقات المتج   دة، د المتجبرنامج تطوير الطاقات    3
 .البرنامج الوطني الذي يستهدف قدرةً إنتاجيةً متناميةً من الكهرباء النظيفة
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  ا ر د مص  رلتموقع الجزائ  داواع  قاوبية أفر يب من السوق الأو ر طي القسي والموقع المتو ر ة في الجنوب الجزائر الوفي
بإحكام حوكمة التوازن    طو ر تحقيق هذا الأفق مش  ن أ   ر. غيلامستقب  روجين الأخضر للطاقة النظيفة والهيد 

دة الجديدة، د وبناء القاعدة المتج  ل الموازنةو الذي لا يزال يم  ي التقليدير يع الأحفو ر الدقيق بين استغلال ال
 .1حلة الانتقالية ر ة المر ية وإدار في توزيع الأولويات الاستثما ياحوكم ياد ح تحر وهو توازن يط

 قطاع السياحة   الفرع الثالث: 

مليون   800تناهز  ت ار باستثما عاو ر مش 312يع تجاوز  ر من المشا ار كبي دال القطاع السياحي عد جس
ه التحفيزي ر غم إطار   ياتنفيذ   جانض   لالقطاع يبقى الأق  نأ   رغي.2ضمن نظام القطاعات ذات الأولوية   ردولا

  ة ص. وهذا يجعله حالصط، وذلك بسبب عوائق البنية التحتية وجودة الخدمات ونقص التكوين المتخ سالمتو 
يع  ر ية والخدمية: فعدد المشاد عالج عوائق التنفيذ المات يعي وحده لا يكفي ما لم  ر التحفيز التش  ن ن أي تب   ةنموذجي

المنجز«    رية« و»الاستثمار ة الاستثمايبين »الن   ةل التجسيد الفعلي منخفض، وهي فجو د مع  نلك   رلة كبيجالمس
 فجوة التنفيذ على المستوى القطاعي.  ةقد بد ستج

 ات ر قطاع صناعة السيا الفرع الرابع:

السيا   د عي الأبر قطاع صناعة  الحقل  الاستثمار قد   رز لاختبار ات  القانون على جذب  المهيكلة  ر ة  ات 
(  CKD/SKD)ات«  ر كيب السيا ر فها »نظام تر من الفوضى التي ع  ت حقيقية. فبعد سنوا  ةمضاف  ةوتوليد قيم

على تجميع    رحقيقية، إذ اقتص  ة مضاف  ة لاستنزاف العملة الصعبة دون قيم  ةل إلى قناو تح  والذي  2019قبل  
  ي محل  جبط المزايا بنسبة إدمار ي م ر صا طو ر ش ردفت رع ضبط القطاع عبر أعاد المش بالكامل  ةد ر أجزاء مستو 
ت.3تصاعدية  التو و وقد  إنتاجه  ر في وه(  Stellantis)وع مصنع ستيلانتيس  ر ه بمشجج هذا  انطلق  الذي  ان 

 ين لتوطين الصناعة.ر عين آخنمع مص  ت إلى مفاوضا ةتبط به، إضافر وع فيات المر ، ومشيافعل

 
1 UNCTAD, World Investment Report 2025, United Nations, Geneva, 2025, Country Fact Sheet: Algeria. 

. ويستفيد القطاع السياحي من مزايا القطاعات ذات الأولوية  2024–2022حصيلة المشاريع المسجّلة  نشرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،    2
 .ومراسيمه  18-22المنصوص عليها في قانون 

، الذي اشترط نسب إدماجٍ محليٍّ تصاعديةً عبر السنوات لربط المزايا بالقيمة  دفتر الشروط النموذجي المتعلّق بممارسة نشاط صناعة السيارات   3
 .المضافة الفعلية لا بمجرّد التركيب 
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  ة المهيكل لا يكفيه عقد اتفاقي   رنجاح الاستثما  نس المؤسساتي المستخلص من هذه الحالة أر والد 
فع نسبة  ر على    رالقاد   نسيج المناولة المحلي   رلتطوي  ةموازي  ة ، بل يستلزم سياسرع الكبينمع المص   ةخاص

كيا التي بنت قاعدة  ر بة تر كتج —ات ر ب الدولية الناجحة في توطين صناعة السيار . فالتجايايجر الإدماج تد 
  ن د أكتؤ   —تفعة  ر م  ت عيها العالميين حتى تجاوزت نسبة الإدماج المحلي مستويانحول مص   ةواسع  ةمناول

بإنشاء    قا دة لاحر التوصية الوا  رروهذا يب.1د ر د من الشبكة لا من المصنع المنفلالقيمة المضافة الحقيقية تتو 
عن التزامه    لبمعز   رمنح الحافز للمصنع الكبييمهيكل، بحيث لا    ربكل استثما  ة تبطر دين مر امج تأهيل مو ر ب

 محيطه من المناولين المحليين.  ربتطوي

 : قطاع المناجم  الفرع الخامس

اتيجية التي أبقيت  ر ل الحوكمي: فهو من القطاعات الاستمالتأ  قتستح  ةقر مفا   ةل قطاع المناجم حال ثيم
زها  ر . ومن أب2024–2023ية في  ر ى الاتفاقيات الاستثمار ، ومع ذلك شهد توقيع كب51/49ضمنها قاعدة  

، رات دولار مليا   7تناهز    ةبقيم  فاس( بتحالر سوق أه–قية )تبسة ر وع الفوسفات المتكامل في المنطقة الشر مش
  ة وهذا يكشف نتيج.2مناجم الحديد في العالم   رمن أكب  د عيجبيلات )تندوف( الذي    روع منجم الحديد بغار ومش

د ر متى كان المو   رد الاستثمار اتيجية لا يطر اكة الوطنية في القطاعات الاستر الاحتفاظ بالش  ن ة: إممه  ةحوكمي
المنجمي هو جودة   رعلى الوفاء بالتزاماته. فالعامل الحاسم في جذب الاستثما  ار يك الوطني قاد ر والش باجاذ 
  ن ن أ ي ويب  51/49د نسبة الملكية، ما يعيد التوازن إلى النقاش حول قاعدة  ر د وقابليته للتثمين، لا مجر المو 

 ده.ر ها يختلف باختلاف طبيعة القطاع وجاذبية مو ر أث

 قمي والمؤسسات الناشئة ر قطاع الاقتصاد ال الفرع السادس: 

الجزائ دع   رأطلقت  عب  ةمتكامل  ممنظومة  الناشئة  وع  ر و»المش«  Startup»ي  ت علام  رللمؤسسات 
في والمؤسسات الناشئة. وقد تجاوز عدد  ر للاقتصاد المع  ةمنتدب   ةر ووزا  مخصص،  م «، وصندوق دعرالمبتك

 
درين  تركيا من النماذج الرائدة إقليميًا في توطين صناعة السيارات عبر بناء نسيج مناولةٍ محليٍّ مكثّف، إذ أصبحت من أكبر المنتجين والمص   إن  1

 .للسيارات في محيطها، وهو ما يوفّر مرجعًا مقارنًا مفيدًا للحالة الجزائرية في ربط المزايا بتطوير الموردين المحليين 
. وتمثّل هذه المشاريع رهانًا على تثمين الموارد  مشروعَي الفوسفات المتكامل وغار جبيلاتحول    والإعلانات الرسميةبيانات وزارة الطاقة والمناجم    2

 .المنجمية في سلاسل قيمةٍ صناعيةٍ بدل تصديرها خامًا
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  18- 22وتتقاطع هذه المنظومة مع قانون  .  1المؤسسات الحاصلة على العلامة عتبة ثمانية آلاف مؤسسة
  ا ر اءات، ما يجعلها مختبر في الإج  ةعر وس  ةونر م  ر أكث  ص خا  يقانون  رز بإطايفي باب المزايا، لكنها تتم 

أس المال  ر ز أمامها هو النفاذ إلى التمويل بر ي الأبد داخل المنظومة الأوسع. ويبقى التح  ماد متق  ياحوكم
اتهم، وهو  ر ين الأوائل تسييل استثمار تتيح للمستثم  ة نشط   ةصر بو   روج عبر ، وضعف منظومة الخرالمخاط
 .رة تمويل الابتكار من اكتمال دو  د ما يح

 اوية والأمن الغذائي ر الفلاحة الصح الفرع السابع: 

ات وتحقيق الأمن الغذائي.  ر يجمع بين تنويع الصاد   جامزدو   يااتيج ر است  ناها ر اوية  ر ل الفلاحة الصح ثتم
أد  )تيميمون،  الخاصة  التنمية  مناطق  استقطبت  استثما را ر وقد  الجلفة(  المنيعة،    ة اتير )إما  ةخليجي  ت ار ، 

من مزايا القطاعات ذات الأولوية ومن الامتياز    ةالزيتية، مستفيد   راعة الحبوب والبذو ر ( في ز ةير وقط  ةوسعودي
ح إشكالية  ر دة( تطد المتج  رد المائي الجوفي )الطبقة المائية الألبية غير استدامة المو   نأ  رغي.2اضي ر على الأ

ي ر ة للمياه كالر في المو ر اط تقنيات الر اشت  رمنح المزايا، عب  رينبغي إدماجها في معايي ةير جوه  ةبيئي   ةحوكم
د لا تكتفي  ر شيدة للموار ات الكفاءة المائية. فالحوكمة الر شالمزايا بمؤ   رار بط استمر ، و ربالتنقيط وإعادة التدوي

 د للأجيال القادمة.ر بتعظيم الإنتاج الآني، بل توازنه باستدامة المو 

 نةر اءة المقا ر عة والق مالحصيلة المج الفرع الثامن:

  ر يع وحجم الاستثما ر اسات الحالة القطاعية السبع من حيث عدد المشار ص الجدول التالي حصيلة د خيل
القطاعات وكشف العلاقة    رالحوكمة عب  رلأث  ةنر مقا  ةاءر ق، بما يتيح قبص الشغل والنظام التحفيزي المطر وف

 جة النضج: ر بين نمط التحفيز ود 
 

 
. وتمنح العلامة امتيازاتٍ جبائيةً وتسهيلاتٍ في النفاذ  2024،  باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة بيانات الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلّفة    1

 .إلى التمويل والمرافقة 

. 2024–2023،  مشاريع الاستثمار في مناطق الجنوببيانات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية حول    2
 .وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية تثمين الأراضي الصحراوية لتحقيق الأمن الغذائي 
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 اسات الحالة القطاعية السبعر (: حصيلة د34الجدول )

 القطاع  يعر عدد المشا القيمة )مليون $(  ص الشغل ر ف النظام التحفيزي 

 الصناعة الصيدلانية  47 1200 — أولوية

 دةد الطاقات المتج 12 2800 4500 مهيكلة 

 السياحة  312 800 — أولوية

 ات ر السيا 4 500+ 5500 مهيكلة 

 المناجم )الفوسفات( 1 7000 13000 اتيجي ر است

 قمير الاقتصاد ال 8000+ — — خاص  رإطا

 اوية ر الفلاحة الصح — — — أولوية

ة الصناعة،  ر ووزا  رقية الاستثمار ية لتر ات الوكالة الجزائر إلى نش  دا: من إعداد الباحث استنارالمصد
2023 –2024 . 

)الصيدلاني، المناجم(   يا: فالقطاعات الأنضج حوكم لادا  طانة لهذه الحصيلة نمر اءة المقار تكشف الق
في تجسيدها.    ةيد ها وجر في إطا  ار ار استق  ريع )كالسياحة(، بل الأكثر في المشا  داعد   رة الأكثر و ر ليست بالض

يع( لا  ر ي )عدد المشامالك  رشالمؤ   ند أكلة في السياحة مقابل ضعف تجسيدها تؤ جيع المسر ة المشار فكث
ل التجسيد والقيمة المضافة(. وهذا  د الجودة )مع  ر شنه بمؤ ر من ق  د يقيس وحده فاعلية الحوكمة، بل لا ب

 ة بالتنفيذ لا بالتسجيل. ر كزية ذاتها: العبر وحة المر الأط —على المستوى القطاعي  —خ سر ي

ات المفتاحية، مع  ر شمن المؤ   ةنة »قبل/بعد« على مجموعر عقد مقاتالإجمالي للقانون،    رالأث  رولتقدي
وفق منهجية    ةلاحق  ةقياسي  ةاسر ى يستلزم د ر القانون عن العوامل الأخ  رعزل أث  ن يح بأر المنهجي الص  رار الإق
 وق:ر وق في الفر الف

 
 
 
 
 



 الفصل الرابع: دراسة تحليلية تقييمية لواقع حوكمة الاقتصاد الجزائري وانعكاساته على تحسين بيئة الأعمال 

195 

 

 )قبل/بعد( 18- 22لقانون   ةنر مقا راسة أث ر (: د35الجدول )

 ر شالمؤ  )متوسط(  2022قبل   2022بعد  ريالتغ

 $( رالسنوي )مليا FDIق فتد  0.95 1.32 % 39ن +ستح

 يالة سنو جيع المسر عدد المشا محدود 4300+ قفزة

 ر الاستثما رتصنيف مخاط تفع ر م متوسط  نستح

 ر وقات )مليار ج المحر ات خار الصاد  2.5 7.0 % 180ن +ستح
)$ 

 WGIالسياسي  رار تبة الاستق ر م 1.06− 0.81− نستح

ك  ر والجما رقية الاستثمار ية لتر إلى الأونكتاد والوكالة الجزائ دا: من إعداد الباحث استنارالمصد
 .ية والبنك الدولير الجزائ

وقات ر ج المحر ات خا ر زه في الصاد ر ز التنفيذ، أبيمع دخول القانون ح   نا متزام   ناس نة تحر المقا  رظهت
امة المنهجية تقتضي  ر الص   نأ  ر. غيرالأجنبي المباش  رقات الاستثماف( وفي تد رات دولا ر مليا  7إلى    2.5)من  

التح  كامل  نسبة  تتداخل عوامل أخسعدم  إذ  القانون وحده،  إلى  كار ن  أسعار ى    2022النفط سنة    رتفاع 
  ة قياسي  ةاسر وصى بد ي،  قادقي   لاالسببي عز   رالسياسي. ولعزل الأث  رار ن الاستق س والتعافي بعد الجائحة وتح

الصافي للقانون بعد تحييد   ر ، بما يتيح قياس الأثلامماث  حاإصلا  ر جتلم    ة ضابط  ةبدول  رن الجزائر تقا  ة لاحق
صين عن  ر ز التحليل التطبيقي اليالمنهجي جزء من الأمانة العلمية التي تم   رار كة. وهذا الإقر العوامل المشت

 الدعاية للإصلاح. 

 للقطاعات  ةر عاب ةحوكمي  ةافعر قمي بوصفه  ر عد ال ب: الالفرع التاسع

  ر افعة الحوكمية الأكث ر ل الثقمي يمر عد البال  نك: أر ناظم مشت  طاسات الحالة السبع خير د   رز عبر يب
  ة اءات، بل أدا ر للإج  يد تحديث تقن ر قمنة ليست مجر . فالعاالقطاعات جمي  ردم فجوة التنفيذ عبر على    ةر قد 

تح  ةحوكمي لأنها  أهداقبامتياز  ثلاثة  التماس    ةر متضاف   فق  تقليص  التقليدية:  بالوسائل  تحقيقها  يصعب 
يس المساواة(، وتوليد ر ص الفساد(، وتوحيد المعاملة )وبه تكر والعون )وبه تقليص ف  ربين المستثم  رالمباش
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تلقائ والمساءلة(   ياالبيانات  المتابعة  تمكين  المنر توصية »  نفإ  مث ومن  .  1)وبه  بالإداص بط  ليست  ر ة  ات« 
 ط نجاحها.ر ى وتشتر تتقاطع معها أغلب التوصيات الأخ  ةكزير م ةحوكمي ةافعر معزولة، بل  ةتقني  ةتوصي

فق ر تقمنة الواجهة ما لم  ر قمنة الشكلية«: إذ لا تكفي  ر ال  خ ية تكشف عن »فر بة الجزائر التج  نأ   رغي
ثم تحيله    ياقمر ة التي تستقبل الطلب  صات. فالمنر بط البيني الفعلي بين قواعد بيانات الإدار قمنة الخلفية والر ب
يطة  ر صدته خر الحوكمي المنشود، وهو بالضبط ما    رمن الأث  ريسي ءق سوى جز قات لا تحر بين الإدا  ياقر و 

القفزة المنشودة في نموذج   نلا عملياتي«. ومن هنا فإ  يوثائق  طبر قمنة بأنها »ر الفجوات حين وصفت ال
ال إلى  الثالث  المستوى  العملياتي  ر من    ةها قفز ر ابع( هي في جوهر النضج )من  التكامل  إلى  الواجهة  قمنة 

 الكامل.

 دة حقمية المو ر ية الوظيفية للنافذة الر المعما الفرع العاشر: 

المو ثيم »النافذة  تصميم  الفقح ل  العمود  للإطار دة«  لك ر الإج  ر ي  مش  نائي،    ة ي ر بمعما  طو ر نجاحها 
قمية بين  ر ز أدب الحكومة اليات. ويمر دة إلى التكامل الخلفي الفعلي بين الإداحتتجاوز الواجهة المو   ةوظيفي

 من التجميع الشكلي إلى التكامل العميق:  ياتصاعد  مالل سثدة، تمحمن نضج النافذة المو  ت ثلاثة مستويا

 ة واحد   ةاب و ات في بر تجميع المعلومات والاستماالنافذة المعلوماتية:    —المستوى الأول   -
 ر الوصول للمعلومة لكنها لا تختص  رسفعلية. وهي أدنى مستويات النضج، تي  ةدون معالج

 اء. ر الإج

 فع الملبسوم وتتر إتاحة تقديم الطلب ودفع ال النافذة المعاملاتية:    —المستوى الثاني   -
 ربه الجزائر ات. وهو المستوى الذي تقار بين الإدا  ة أ ز ، مع بقاء المعالجة الخلفية مجياقمر 

 . ياحال

 
أبرز روافع الحوكمة الرشيدة المعاصرة، إذ تربط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بين نضج الحكومة الرقمية وتحسّن    من  الرقمية الحكومة  عد  ت  1

 الشفافية وتقليص الفساد وزيادة كفاءة الخدمة العمومية.
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ات بحيث ر بين قواعد بيانات الإدا  لكام  يآل  طبر النافذة المتكاملة:    —المستوى الثالث   -
أفقي الطلب  المستثم  يا عالج  يحمل  أن  التن   ر دون  المستوى  قعبء  وهو  الجهات.  بين  ل 

 الحوكمي الكامل. رق الأثقالمنشود الذي يح

في   ةتقني   ةوالقفزة الحاسمة هي من المستوى الثاني )المعاملاتي( إلى الثالث )المتكامل(، وهي قفز 
الجوه  ةلكنها حوكمي  رالظاه الإدارفي  بمقاومة  إذ تصطدم  )لأر :  بياناتها  لتقاسم  المعلومة   راحتكا  نات 
أنظمر تقدي  ةسلط  رمصد  بين  البيني  التشغيل  وبمشكلات  فإب   ةية(،  ولذلك  منفصلة.  النافذة    ننيت  نجاح 
ض التشغيل البيني  ر عليا تف  ةقاس بوجودها بل بمستوى تكاملها الخلفي، وهو ما يستلزم سلط يدة لا  حالمو 

كز الوطني لبيانات  ر وهي بالضبط الوظيفة المسندة إلى »الم  —ات لتقاسم البيانات  ر وتتجاوز مقاومة الإدا
ائي )النافذة ر الإج  ركائز: فالإطار ابط بين الر ضح التت المؤسساتي للنموذج. وبهذا ي  ر« في الإطارالاستثما

 ض التكامل(.ر كز الذي يفر المؤسساتي )الم رق إلا بالإطاق المتكاملة( لا يتح

 ية ر المبحث الثاني: تشخيص واقع جاذبية بيئة الأعمال الجزائ

القانوني للحوكمة وتطبيقاته القطاعية في المبحث الأول، ينتقل هذا المبحث إلى    راسة الإطار بعد د 
  ر للعدسة الاقتصادية من الإطا  قا، تطبينار مقا  يامية تشخيصا كر تشخيص واقع جاذبية بيئة الأعمال الجزائ

نة  ر ات الدولية، إلى مقار شالمؤ   رة في الجاذبية عبر ثج التحليل من تفكيك العوامل المؤ ر ب. ويتد كر التحليلي الم
إلى    ةمسند   ةعملي  ت إلى استخلاص توصيا  لاجعية، وصو ر م  ةالإقليمي وبنماذج دولي  ر بدول الجوا  رالجزائ

لا بالمطلق بل   رية التي تقيس أداء الجزائر نة المعيار ميدانية. ويعتمد المبحث منهجية المقا  ةاستبياني   ةاسر د 
 .1بها الإصلاحية ر ز تجايوفها أو لتمر ب ظر لتقا ةبعناي  ةر مختا ةجعير م لبالنسبة إلى دو 

 

 

 

 
1  John H. Dunning, Multinational Enterprises and the Global Economy, 2nd ed., Edward Elgar, 

Cheltenham, 2008, pp. 95–101. 
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 ة على جاذبية بيئة الأعمال ر ثالمطلب الأول: تحليل العوامل المؤ 

 للجاذبية  دداات الحوكمة العالمية بوصفها محر شمؤ  الفرع الأول: 

  ر اي في البنك الدولي الأداة الأكثر ت كر ها دانيال كوفمان وآر و ات الحوكمة العالمية التي طر شمؤ  د عت
. 1( الأفضل+ )2.5  إلى(  الأسوأ)  −2.5من    د يمت  س على مقيا  د ة أبعات س  رلقياس جودة الحوكمة عب  دااعتما

السياسي وغياب العنف، وفعالية الحكومة، وجودة    رار ة: الصوت والمساءلة، والاستق توتقيس هذه الأبعاد الس
 —   ةجعير م  لبثلاث دو   ةنر مقا  راءة موقع الجزائر م في الفساد. وتكشف قكالتنظيم، وسيادة القانون، والتح

نحو الاقتصادات   د صاع  لو يا الجنوبية بوصفهما نموذجي تحر كيا وكو ر بة، وتر مقا  ةإقليمي  ةر تونس بوصفها جا
 : رالاستثما رار في ق ةر مباش  رثيطة نقاط القوة والضعف الحوكمية التي تؤ ر عن خ —مة د المتق

 +(2.5 إلى −2.5، مقياس  رإصدا رة )آختات الحوكمة العالمية السر شنة مؤ ر (: مقا 36الجدول )

 عد الحوكمي بال رالجزائ تونس  كيا ر ت يا الجنوبيةر كو 

 الصوت والمساءلة  0.87− 0.55− 0.35− 0.68+

 السياسي  رار الاستق  0.81− 0.74− 1.10− 0.45+

 فعالية الحكومة  0.49− 0.42− 0.18+ 1.28+

 جودة التنظيم  1.07− 0.68− 0.05+ 1.10+

 سيادة القانون  0.71− 0.31− 0.12− 1.18+

 م في الفساد كالتح 0.62− 0.31− 0.18− 0.78+

 بكر ط المسالمتو  0.76− 0.50− 0.25− 0.91+

 . 2024ات الحوكمة العالمية، البنك الدولي، ر شإلى مؤ  دا: من إعداد الباحث استنارالمصد

عدي بز في  كر تت  ر ية للجزائر الفجوة الجوه  ننة عن ثلاث حقائق حوكمية. أولاها أ ر تكشف هذه المقا
 ما   ،(0.62−)  الفساد«  في  مكو»التح(  عاجمي   ةتالس  أبعادها  بين  الأسوأ  وهو  ، 1.07−»جودة التنظيم« )

 
1  Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. "The Worldwide Governance Indicators: Methodology and 

Analytical Issues", World Bank Policy Research Working Paper . 2010. No. 5430. 
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التي كانت    يا الجنوبيةر دين: فكو الصاع  النموذجين  مع  الفجوة  ساعتا   وثانيتها.  1الإصلاح   أولوية  ةقبد   د د يح
في كل الأبعاد    ةمد اليوم مواقع متق  ل تحت  من الدول النامية  ر من كثي  رن الماضي أفقر في خمسينيات الق

وثالثتها  .  2مامحتو   ار اكمي لا قد ر للبناء الت   ةجودة الحوكمة قابل  ند أس(، ما يج 0.91)+  ب موج  ب كر م  طسبمتو 
تبسيط    ر، عبداعد جودة التنظيم تحديبه إلى  ج أولوية إصلاحها ينبغي أن تتو   نأ  ر س المنهجي للجزائر الد   نأ

في المدى   ةير إدا  ت للتحسين بأدوا  ةقابلي  رعد الأضعف والأكثبقمنة المتكاملة، لأنه الر اءات وتعزيز الر الإج
 . رالقصي

 ة تتفكيك أبعاد الحوكمة الس  -

ا بين الأبعاد يحجب  ممه  ناط تباي سات الحوكمة، إذ يخفي المتو ر شب لمؤ كر ط المساءة المتو ر لا تكفي ق
تتيح توجيه    ةقلتحديد مواطن القوة والضعف بد   داع ب  داعبة  تأولويات الإصلاح. لذا يلزم تفكيك الأبعاد الس

 :ةدودير م رالجهد الإصلاحي حيث يكون أكث

ة الحكومة على  ر عد الأضعف على الإطلاق، ويقيس قد بهو ال(:  1.07−جودة التنظيم ) -
سياسا وتطبيق  بتط   حولوائ  ت صياغة  ثقل   رو تسمح  يعكس  وضعفه  الخاص.  القطاع 

استقر الإج وعدم  وتعقيدها  ال  رار اءات  أولوية  تستهدفه  ما  بالضبط  وهو  قمنة  ر التطبيق، 
 والتبسيط. 

ية  ر حكوماتهم وح  ركة المواطنين في اختيار يقيس مدى مشا(:  0.87−الصوت والمساءلة ) -
ة على  ر الشفافية والقد   رعب  يلكنه حقيق  رمباش  رغي  ره على الاستثمار والإعلام. وأث  رالتعبي

 نقد السياسات وتصحيحها. 

 
1 John H. Dunning, op.cit, pp. 95–101. 

نجحت في بناء مؤسساتٍ حوكميةٍ فعّالةٍ رافقت التحوّل من الفقر إلى الصفّ الأول   التنموية« التي من أبرز نماذج »الدولة  التجربة الكورية الجنوبية 2
 .للاقتصادات الصناعية خلال جيلٍ واحد، وهو ما يجعلها مرجعًا ملهمًا في دراسات حوكمة التنمية 
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بحسب جدول    0.81−إلى    1.06−)من    يا ن نسبس تح(:  0.81−السياسي )   رار الاستق -
الأثر د  الاستق راسة  زعزعة  احتمال  ويقيس  غي  رار (،  وتحر دستو   ر بوسائل  عامسية.   ل نه 

 طويل المدى. رلجذب الاستثما يإيجاب 

 ةصيقيس ثقة الفاعلين في قواعد المجتمع والتزامهم بها، خا (:  0.71−سيادة القانون ) -
 ر الاستثما  رار حاسم في ق  رجودة إنفاذ العقود وحماية الملكية واستقلال القضاء. وهو محو 

 الأجنبي. 

)كالتح - الفساد  في  مدى (:  0.62−م  ويقيس  التنظيم،  جودة  بعد  الأبعاد  أضعف  ثاني 
ابعة  ر تبة الر ون في المر فه المستثمنعد صباستغلال السلطة العامة للمنفعة الخاصة. وهو  

 %(.48ضمن أولوياتهم ) 

-  ( الحكومة  ضع   لأق(:  0.49−فعالية  الجزائفالأبعاد  لدى  الخدمات را  جودة  ويقيس   ،
 ز تكار نقطة ا  رفا يو فضع  لة واستقلالها عن الضغوط السياسية. وكونه الأقر العمومية والإدا

 للإصلاح.

م  ك ز على »جودة التنظيم« و»التحكر أولوية الإصلاح ينبغي أن تت  نكة أكاءة المفر وتكشف هذه الق 
، مع البناء على »فعالية  رالاستثما  رار في ق  رالمباش  ار تأثي   رعدين الأضعف والأكثبفي الفساد« بوصفهما ال

و»الاستق  المتح  رار الحكومة«  نقطس السياسي«  بوصفهما  اتن  التر ي  وهذا  يتيح  ر تكاز.  ما  هو  الدقيق  تيب 
ة  ت إصلاحية، بدل تشتيتها على الأبعاد الس  ةدودير ده المحدودة نحو أعلى مر ه مواجح أن يو ر للنموذج المقت

 .1بالتساوي 

تقتضي الأمانة العلمية التنبيه إلى الطبيعة    ات الحوكمة العالميةر شملاحظة منهجية حول بناء مؤ وك
تجميع    ربنى عبت   ةبكر م  ت ار شات مؤ ر شية. فهذه المؤ ر ات الحوكمة العالمية وحدودها التفسير شالمنهجية لمؤ 

  ر عب   يااء، استطلاعات مؤسسات، تقييمات وكالات( ودمجها إحصائر لية )مسوح خبو الأ  رات المصاد ر عش

 
1  Daniel Kaufmann, Aart Kraay & Massimo Mastruzzi, "The Worldwide Governance Indicators", op. cit., pp. 220–

225. 
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ينبغي    ي ر معيا  أبهامش خط  ة مصحوب  ةكل قيم  نب على ذلك أ تر ويت.  1صودةر الم  ر نات غيو نموذج المك
نات  ر أ المقار ق ت  مث. ومن  ياإحصائ  ةلة بين الدول قد لا تكون دار وق الصغير نة، فالفر عند المقا  رأخذه في الاعتبا

بين    قدقي  ب تير ى لا على تر على الاتجاهات العامة والفجوات الكب  ةر شدة في هذا الفصل بوصفها مؤ ر الوا
 امته العلمية دون أن يلغي قيمته التشخيصية. ر بين، وهو ما يحفظ للتحليل صر متقا

 ية ر قة الجزائر أعمق للمفا حير تش   -

الجزائر »المفا  قتستح الت  ية«ر قة  قد ر ضعف  مقابل  المؤسساتي  الاستثما  ةنسبي   ةر تيب    ر على جذب 
ضعيفة    ةها تناقض: كيف تجذب دولر قة في ظاه ر . فالمفا رأعمق يتجاوز الوصف إلى التفسي  حاير تش  رالكبي

  ر بحسب دوافعها. فالاستثما   ر ة؟ والجواب يكمن في التمييز بين أنماط الاستثمار معتب   ت ار الحوكمة استثما
عن السوق   ث وقات والمناجم( أو باحر د )المحر عن الموا  ث باح  رهو في غالبه استثما  رالذي تجذبه الجزائ

د  ر الميزة التي يطلبها )المو   نل ضعف الحوكمة لأ ممليون مستهلك(، وكلاهما يتح   45من نحو    ةداخلي  ق )سو 
للتنويع ونقل    ةالأعلى قيم  الباحث عن الكفاءة  رى. أما الاستثمار أخ  ةللنقل إلى وجه  ةقابل  رأو السوق( غي

  ة وجه   يحيل إلى أر للت  لفهو شديد الحساسية لجودة الحوكمة لأنه قاب  ولوجيا والإدماج في سلاسل القيمة التكن
 . ياأكفأ مؤسسات 

النسبي الحالي في جذب    رنجاح الجزائ  نبالغة الأهمية: أ  ةسياسي  ةيح نتيجر ب على هذا التشتر وتت
للنضوب أو    ةآيل  ةيعير   ةبميز   طو ر مش  حعلى سلامة بيئة الأعمال، بل هو نجا   ار شمؤ   د عيلا    رالاستثما

، يايجر يعية تد ر ها، ستتآكل هذه الميزة الر ب أسعالوقات وتقر اجع الاعتماد العالمي على المحر التذبذب. ومع ت
ذاتها. وبهذا    رللحفاظ على جاذبية الاستثما  ياوجود   طار بل ش  ياتحسين  ار فيصبح إصلاح الحوكمة لا خيا

مقلق )نجاحنا الحالي يخفي    رغم ضعف الحوكمة( إلى إنذار )ننجح    ة مطمئن  ةقر قة من مفار ل المفاو تتح
 ف. ر بنيوية(، وهو ما يضفي على توصيات الإصلاح طابع الاستعجال لا الت  ةهشاش

 
يجمع عشرات المصادر بأوزانٍ تعكس موثوقيتها النسبية،    " الذييستند بناء مؤشّرات الحوكمة العالمية إلى نموذج "المكوّن غير المرصود  1

 (.2010وينتج عنه تقديرٌ لكل بُعدٍ مصحوبٌ بهامش خطأٍ معياري. راجع الورقة المنهجية لكوفمان وكراي وماستروزي ) 
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 عة سية الإقليمية المو ر نة المعيار المقا   -

عية  ر ات الفر شمن المؤ   ةنة لتشمل مجموعر ، يفيد توسيع المقاقأد   ن ر مقا  قفي سيا   رلوضع أداء الجزائ
  ر فجوة الجزائ  ن ع أسجعية. ويكشف الجدول المو ر م  ةالإقليمي ونماذج صاعد   رلبيئة الأعمال إلى جانب الجوا

بعينها )الزمن، النفاذ إلى التمويل، إنفاذ العقود(    ت ار شز في مؤ كر ات، بل تتر شع بالتساوي على المؤ ز لا تتو 
 ى )كلفة الطاقة، حجم السوق(:ر ب في أخر فيما تتقا

 ات بيئة الأعمال )تقييم نسبي( ر شلمؤ  ةع سمو  ةير معيا  ةنر (: مقا 37الجدول )

 عي ر الف رشالمؤ  رالجزائ تونس  كيا ر ت يا الجنوبيةر كو 

 زمن إنشاء المؤسسة  ضعيف  متوسط  د يج ممتاز 

 النفاذ إلى التمويل ضعيف  متوسط  د يج ممتاز 

 إنفاذ العقود متوسط –ضعيف  متوسط  د يج ممتاز 

 كية ر اءات الجمر الإج متوسط  متوسط  متوسط  د يج

 كلفة الطاقة ممتاز  متوسط  متوسط  متوسط 

 حجم السوق المحلية د يج متوسط  د يج داد جيج

 ية ر قمنة الإدار ال ضعيف  متوسط  د يج ممتاز 

  رير ات البنك الدولي والتقار شإلى مؤ  دا ن استنارمقا  ي: من إعداد الباحث )تقييم نسبرالمصد
 الدولية(.

المقاكتؤ  هذه  المو ر د  المسنة  الاستنتاج  أر عة  للمبحث:  الجزائ  نكزي  بامتياز لا    يمؤسسات  رضعف 
أو تتساوى مع النماذج    رم الجزائد ية )الطاقة، حجم السوق( تتقد بالمدخلات الما  ر ق الأمل. فحين يتعيد ما
اجع بوضوح. وهذا ر قمنة( تتر ق بالمدخلات المؤسساتية )الزمن، التمويل، إنفاذ العقود، اللجعية؛ وحين يتعر الم

للإصلاح    ةقابل  ت ز في مجالاكر عة: فالفجوة تتجمش   ةسياسي  ةسالر المتجانس للفجوة يحمل    رالتوزيع غي
تيب في ر تحسين الت  نة(، ما يعني أر فمتو   رغي  ةإضافي  ةد طبيعير ب موالقمنة )لا تتطر ادة والتنظيم والر بالإ 

انتظا دون  المؤسساتي  الإصلاح  بالضبط    ريتغ   رمتناول  وهذه  الهيكلية.  المعطيات  النموذج  ر في  هانات 
 . داات الضعيفة تحدير شح التي تستهدف المؤ ر المقت
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 حوكمية  ةالاندماج في سلاسل القيمة العالمية بوصفه غاي  -

في ذاته إلى تمكين الاقتصاد الوطني من   رتتجاوز الغاية النهائية لإصلاح الحوكمة جذب الاستثما 
العالميةالا القيمة  سلاسل  في  تمندماج  باتت  التي  التجا ث،  على  المهيمنة  البنية  الدوليين ر ل  والإنتاج  . 1ة 

ب على وجه الخصوص  لد ولا بحجم السوق وحدهما، بل يتطر ق بالمواقوالاندماج في هذه السلاسل لا يتح 
على الوفاء بالمواصفات    ةر ، وقد ياتنظيم  نا، ويقيةر قصي   لا، وآجا ةلوجستي  ة: كفاءياحال  رإليه الجزائ  ر ما تفتق

 د. دفي الوقت المح

الخام )في أسفل   دللموا  رد مص  د لا غنى عنه للانتقال من اقتصا  طر إصلاح الحوكمة ش  نومن هنا فإ
اءات، ر من آجال الإج  ر ختصي  ميو   لمضافة. فك  ةأعلى قيم   ت في حلقا  جمندم  د سلسلة القيمة( إلى اقتصا

ي من ر ب الاقتصاد الجزائر في الكفاءة اللوجستية، يق  نتحسي  لكتسب، وكتمن اليقين التنظيمي    ةجر د   لوك
الحوكمة  ر القد  يكتسب إصلاح  وبهذا  السلاسل.  هذه  في  الاندماج  على  تحسين    يااتيج ر است  داعبة  يتجاوز 
يطة الإنتاج العالمي، وهو الأفق الذي يمنح  ر ات إلى إعادة تموقع الاقتصاد الوطني في خر شتيب في المؤ ر الت

 الإصلاح معناه التنموي العميق.

 للجاذبية  ياتكميل دداي بوصفه محر أس المال البشر    -

ي ر أس المال البشر   رية هو توافمبالغ الأه  ي تكميل   لية دون عامر لا تكتمل معادلة الجاذبية الاستثما
  ة مؤسساتي  ةما يبحث عن بيئ  ربقد   ةر ماه  ةعامل  د الباحث عن الكفاءة عن ي  ر ل، إذ يبحث الاستثماهالمؤ 
تثمين    ن أ  ر يجي الجامعات، غير ة وخبمن الكفاءات الشا  ا ر معتب  داصير في هذا الباب    رة. وتملك الجزائر سمي

ة الشهادات  ر فوف.  2جات التكوين واحتياجات سوق العملر بين مخ  ةبنيوي  ةبمعالجة فجو   طو ر صيد مشر هذا ال
 ي.د ، وهنا يكمن التحياات المطلوبة صناعر ة المها ر ة وف ر و ر لا تعني بالض

وا منفصلين: لبط ثلاثة فاعلين ظر ت  ةمؤسساتي  ةب آليلهذه الفجوة يتط  د س ن، فإيحوكم  رومن منظو 
ح النموذج ر )الوسيط(. ويقت  رالجامعة )المنتج(، والمؤسسة الاقتصادية )المستهلك(، والجهة الناظمة للاستثما

 
العالمية إلى تجزئة عملية الإنتاج عبر الحدود بحيث تتخصّص كل دولةٍ في مرحلةٍ أو مهمّةٍ ضمن السلسلة. وقد أصبح    1 تشير سلاسل القيمة 

رةً وكفاءةً لوجستيةً عاليةً   .الاندماج فيها محددًا رئيسًا للتنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا، ويتطلّب بيئةً مؤسساتيةً ميسَّ
إلى عدم التطابق بين الكفاءات التي ينتجها نظام التعليم والتكوين والكفاءات التي يطلبها سوق العمل، وهي من أبرز التحديات   اتتشير فجوة المهار   2

 .أمام تثمين رأس المال البشري في الاقتصادات الصاعدة
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الاستثمار لذلك   المزايا  منح  المستثمر بط  بالتزام  تكوي ر بب  رية  وإشر للمع  لونق  نامج  في  ر فة،  المؤسسات  اك 
ة.  ر فة والمهار للمع  لأس المال إلى ناقر ل  لد ناقر الأجنبي من مج  رل الاستثماو ات التكوين، بما يحر تصميم مسا 

تنمية   مع  الحوكمة  يتقاطع إصلاح  البشر وبهذا  المال  حلقر أس  في  الج  ةي  فالحوكمة  تجذب يفاضلة:  دة 
 ر . وهذه الحلقة هي جوهدداز الجاذبية مجز ة تعر ة، والمهار النوعي ينقل المها رالنوعي، والاستثما  رالاستثما

 يع.ر فة التي تتجاوز الر التنمية القائمة على المع

 للجاذبية  ةتسوية المنازعات بوصفها ضمان   -

غم  ر في النقاش العام،    ار ظهو   لدات الجاذبية الأقد مح  مأحد أه   رل آليات تسوية منازعات الاستثماثتم
لتسوية    ةالعوف  ةمحايد   ةآلي   رته بمدى توافر يقيس مخاط  رالأجنبي. فالمستثم  رالمستثم  رار في ق   روزنها الكبي

ما ضعفت الثقة في حياد  لة كر ه للمخاط ر تفع تقدير يين، ويلكائه المحر مع الدولة المضيفة أو ش  لمحتم  عنزا 
إلى خفض   ةر جم مباش ر جودة منظومة تسوية المنازعات تت  نفإ  مثومن  .  1القضاء الوطني أو طالت آجاله 

 في الجاذبية.  ةفي العائد المطلوب وزياد 

  رفي هذا الباب، منها إمكان اللجوء إلى التحكيم وحماية المستثم ت ضمانا  18- 22س قانون ر وقد ك
ص  إلى جانب الن  ب لعد يتطبتعزيز هذا ال  نأ  رمن نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. غي

خ  سر سقة التي تتمن الأحكام الم  لآجال التقاضي، وبناء سج  رات الوطنية في التحكيم، وتقصير القد   رتطوي
ؤ. فالضمانة الحقيقية ليست في إتاحة آلية التسوية فحسب، بل في  بالثقة في حياد المنظومة وقابليتها للتن 

  ن لا تكفي، وأ   ةر و ر ض  ص الن  ند الخيط الناظم للفصل: أ كجاتها. وهنا أيضا يتأر عتها واتساق مخ ر فعاليتها وس 
  ق يقه إلى تطبي ر لا يجد ط  يقانون  نذه وتضمن فعاليته، فلا قيمة لضمافنتبجودة المؤسسات التي    ةهينر قيمته  

 سق. توم عير وس لاعف
 
 

 

تشمل آليات تسوية منازعات الاستثمار التقاضي أمام القضاء الوطني، والتحكيم التجاري الدولي، والتحكيم الاستثماري بموجب المعاهدات   1
 .الثنائية لحماية الاستثمار. ويعد توافر آليةٍ محايدةٍ وفعّالةٍ عاملًا مهمًّا في خفض المخاطرة المتصوَّرة لدى المستثمر الأجنبي 
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  قراءة تحليلية: حدود الميزة الريعية في جذب الاستثمار  .1
إن الميزة الريعية )موارد + سوق( كافية لجذب الاستثمار الباحث عن الموارد والسوق، لكنها عاجزة  
عن جذب الاستثمار الباحث عن الكفاءة الذي يمثل قاطرة التنويع الاقتصادي. ولما كان هدف الجزائر  

بالضرورة جذب   الهدف يستلزم  المحروقات، فإن تحقيق هذا  التنويع خارج  النمط الأخير من  المعلن هو 
الاستثمار، وهو ما لا يتحقق إلا بإصلاح الحوكمة. وهكذا يصبح إصلاح الحوكمة الشرط المنطقي لتحقيق  

 له. زهدف التنويع، لا مجرد تحسين موا

ما طال لك  —  رعد عن الصف بات الحوكمة )القيمة المطلقة للر شب لمؤ ك ر ط المس(: المتو 5الشكل )
 العمود ضعف الأداء( 

 

ل  ج يا الجنوبية تسر ؛ كو 2024ات الحوكمة العالمية  ر شإلى مؤ   دا: من إعداد الباحث استنارالمصد
 لها عمود ضعف.  رفلا يظه  باموج طاسمتو 

 ل المنهجي في قياس بيئة الأعمال  و التح الفرع الثاني:
أ على أدوات القياس ر ط  ي ر جوه  يمنهج  لو ة دون الوقوف على تحر ثلا يكتمل تحليل العوامل المؤ 

 رير تق  رسليمة. فقد أوقف البنك الدولي إصدا  ةاءر اءة نتائجها ق ر لق  طر فهم أداة القياس ش  نالدولية ذاتها، إذ إ
في سلامة بياناته،    ت كشفت عن إشكالا  ةشامل  ةمنهجي  ةاجعر بعد م  2021سة أنشطة الأعمال« سنة  ر »مما

ية: الانتقال  ر جوه  ق و ر ز المنهج الجديد بثلاثة فيويتم.  1»الاستعداد للأعمال«  ر ير بتق  2024واستبدله سنة  

 
1 World Bank. Business Ready (B-READY) 2024, Washington dc 180. 2024. 
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الافت النموذجية«  »المنشأة  أر من  ثلاثة  إلى  )الإطا  ن كا ر اضية  العمومية،   رمتكاملة  والخدمات  التنظيمي، 
كيز على فجوة التنفيذ  ر ات، والتر بدل بضع عش  د لكل اقتصا رشمؤ  1200والكفاءة التشغيلية(، واعتماد نحو  

 .1وحة هذا الفصلر وهو بالضبط ما يخدم أط —بين جودة التنظيم وجودة الخدمة الفعلية 

 B-READYو Doing Businessبين  ةمنهجي ةنر (: مقا38الجدول )

B-READY  ( 2024)منذ  Doing Business   نة ر وجه المقا (2020)حتى 

 وحدة القياس  اضية ر منشأة نموذجية افت + خدمات + كفاءة  رإطا

 ات ر شعدد المؤ  ات ر بضع عش ر ش مؤ   1200نحو 

 البيانات  رمصاد  اء قانونيون ر خب اء + مسوحات مؤسسات ر خب

 كيزر الت النص التنظيمي  فجوة التنفيذ 

 تيب الإجمالي ر الت ( دااقتصا 190نعم )  تيب وحيد ر جات مجالية لا تر د

 ر وضع الجزائ ( 157تبة ر جة )المر د م د جة بعر دم رغي

استنارالمصد الباحث  إعداد  من  حول    دا:  الدولي  للبنك  المنهجية  الوثائق   B-READYإلى 
2024 –2025 . 

ية: إذ ر لبيئة الأعمال الجزائ  م يجب التنبيه إليه في كل تقيي  ممه   يل قيد منهجو ب على هذا التحتر ويت
  ح متا   يسمر   ب تير ت  رفيبقى آخ  ،B-READYي  تضمن الاقتصادات المشمولة في طبع  د بع  رج الجزائر د تلم  

تيب ر ينبغي التعامل مع هذا الت  مث (. ومن  190من    157تبة  ر )الم   Doing Business 2020تيب  ر لها هو ت
عليه ولم    ة لاحق  18- 22إصلاحات قانون    ن أ  ةصاهنة، خا ر   ةر لا صو   يا يخر تا  ار شبوصفه مؤ   رالقديم بحذ 

في الطبعات اللاحقة وتحديث التقييم وفق  راج الجزائر ب إد قر تنعكس فيه بعد. والموقف العلمي السليم هو ت
 . 2لا وشمو  ةقد  رالمنهجية الجديدة الأكث

 
1  World Bank Group, Business Ready (B-READY) 2024: Concepts and Methodology, The World Bank, 

Washington D.C., 2024, pp. 10–16 . 

2  World Bank, Doing Business: External Panel Review – Final Report, The World Bank, Washington D.C., 

2021, pp. 4–9 . 
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 لةم المك رات التنافسية والابتكار شمؤ  الفرع الثالث: 

فية ر ة الإنتاجية والمعر التي تقيس القد   رات التنافسية والابتكار شة دون مؤ ر ثة العوامل المؤ ر لا تكتمل صو 
فة.  ر ة على توليد القيمة والمعر ات قياس البيئة التنظيمية إلى قياس القد ر شللاقتصاد، إذ تتجاوز هذه المؤ 

 الإقليمي والنماذج الصاعدة: ربدول الجوا  ةنر فيها مقا رض الجدول التالي موقع الجزائر ويع
 تبة( ر )ال رات التنافسية والابتكار شفي مؤ  ر(: موقع الجزائ39الجدول )

 ر شالمؤ  رالجزائ تونس  كيا ر ت يا الجنوبيةر كو  رالمصد

WIPO 2024 6 39 79 102  العالمي    رالابتكا  رش مؤGII 

 ي ر أس المال البشر  رش مؤ  93 96 — 2 البنك الدولي

الأمم المتحدة  
2024 

 ونية ر الحكومة الإلكت رش مؤ  113 88 — 3

 LPIاللوجستيك  رش مؤ  117 — — 17 البنك الدولي

TI 2024 32 — — 107  اك الفساد ر إد رش مؤCPI 

الباحث استنارالمصد الفك  دا: من إعداد  للملكية  العالمية  المنظمة  الدولي والأمم  ر إلى  ية والبنك 
 المتحدة ومنظمة الشفافية الدولية. 

تبطة بالكفاءة المؤسساتية  ر في الأبعاد الم  ةر خمتأ  رالجزائ  نات أر شهذه المؤ   ريكشف النمط العام عب
(. وهذا 93ي )ر أس المال البشر ها في  ر خ من تأ  ر( أكث117، اللوجستيك  113ونية  ر قمية )الحكومة الإلكتر وال
بفضل    رز بها الجزائيالتي تتم   ية الخامر د البشر كزي للفصل: المشكلة ليست في الموار خ التشخيص المسر ي

ال التعليمية  المؤسساتية   واسعة منظومتها  المنظومة  الموار وال  1بل في  التي توظف هذه  يب.  2در قمية  ن  ي كما 
الشاسع مع كو  )المر البون  الجنوبية  الابتكا   6تبة  ر يا  أ رللجزائ  102مقابل    رفي  الاقتصاد    ن (  الفجوة في 

 
1  WIPO, Global Innovation Index 2024, World Intellectual Property Organization, Geneva, 2024, Country Profile: 

Algeria. 
التوظيف    يبرز هذا التباين ما يسمّى في أدبيات التنمية »فجوة التوظيف«: أي وجود رأس مالٍ بشريٍّ معتبرٍ لا تتيح المنظومة المؤسساتية توظيفه  2

 .الأمثل، فتتعطّل طاقاتٌ كامنةٌ بسبب ضعف بيئة الأعمال لا بسبب نقص الكفاءات
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  ر ح في المبحث الثالث عبر ، وهو بالضبط ما يستهدفه النموذج المقترآخ  د عب  يمنها في أ  رفي أكبر المع
 .ربط الجامعة بالمقاولاتية ودعم منظومة الابتكار 

 المفارقة الجزائرية  -

تتلخص العوامل المؤثرة في معادلة تفسر ما يمكن تسميته »المفارقة الجزائرية«: ضعف في الترتيب  
الإداري والمؤسساتي مقابل قدرة نسبية على جذب الاستثمار الأجنبي الكبير الباحث عن الموارد. فالموارد  

ث عن الموارد، لكنهما الطبيعية وحجم السوق يعوضان جزئيا عن ضعف الحوكمة في جذب الاستثمار الباح
يتطلب حوكمة عالية وبيئة مؤسساتية متقدمة وهو    الكفاءة الذيلا يكفيان لجذب الاستثمار الباحث عن  

الاستثمار الأكثر قيمة للتنويع خارج المحروقات ونقل التكنولوجيا. ومن هنا فإن تحسين الحوكمة لا يرفع  
 .1ضافة كمية الاستثمار فحسب، بل يرفع نوعيته وقيمته الم

 في جاذبية بيئة الأعمال رودول الجوا رنة بين الجزائر المطلب الثاني: مقا

 نة ر مقا ةاءر ق — رالعلاقة بين الحوكمة وعمق الاستثما الفرع الأول: 

بط  ر ض المصفوفة التالية الر ، تعياتطبيق  ار اختبا   رالعلاقة بين جودة الحوكمة وجاذبية الاستثما  رلاختبا
الأجنبي ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص   رقات الاستثمافات الحوكمة وتد ر شب لمؤ كر ط المسبين المتو 

 على عمق المنظومة المالية وثقتها في الاقتصاد لادا  ار شنسبة الائتمان الخاص مؤ   د عتنة، إذ  ر في دول المقا
 المنتج: 

 

 

 

 

 
1 United Nations, E-Government Survey 2024, op. cit., Country Data: Algeria . 
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 ية ر ات الاستثمار ش(: مصفوفة العلاقة بين الحوكمة والمؤ 40الجدول )

 الدولة WGIط سمتو  ن.م.إ %/FDI ائتمان خاص % ن.م.إ الاتساق 

 يا الجنوبيةر كو  0.91+ 0.6 150 تفع ر م

 كيا ر ت 0.25− 1.0 70 متوسط

 تونس  0.50− 1.2 62 متوسط

 رالجزائ 0.76− 0.5 21 منخفض 

إلى بيانات البنك  دان استناراض التحليل المقار لأغ ة: من إعداد الباحث )قيم توضيحي رالمصد
 ات الحوكمة العالمية(.ر شالدولي ومؤ 

الخاص: فكو سبين تح  معا  يد ر ط  طتبا ر ظ احلاي الحوكمة وعمق الائتمان  الجنوبية الأفضل  ر ن  يا 
فقط  %  21  ر% من الناتج، فيما لا تتجاوز النسبة في الجزائ15تتجاوز    ةبنسب  ناهي الأعمق ائتما   ةحوكم
ها بعوامل  ر ثلتأ   داتعقي  ر الأجنبي تبدو أكث  رقات الاستثمافالعلاقة مع تد   نأ  ر. غييامن أدنى النسب إقليم  وهي
اجية. وهذا ر في قطاعاتها الاستخ   ت ار غم ضعف حوكمتها تجذب استثمار   رد وحجم السوق، فالجزائر الموا

د الطبيعية؛ ر لكنه ليس الوحيد، إذ يتفاعل مع حجم السوق والموا  رللاستثما  مد مه د الحوكمة مح  ند أكيؤ 
يته  م الباحث عن الكفاءة( لا ك  رونوعيته )نحو الاستثما  رفع جودة الاستثمار تحسين الحوكمة ي  نفإ   مثومن  

 ل النسيج المنتج.و ق المنظومة المالية المحلية التي تممفحسب، ويع

 رالأجنبي المباش رقات الاستثمافنة في تدر المقا  الفرع الثاني:

 م قر في  رلة لجاذبية بيئة الأعمال، إذ تختصصالمح رشالمؤ  رالأجنبي المباش رقات الاستثمافتد  د عت
مع    رب الجزائر ، تتقا2024الدولي في الاقتصاد. ووفق أحدث بيانات الأونكتاد لسنة    رثقة المستثم  د واح
  ر مليا   1.44نحو    رقات الجزائفقات، إذ بلغت تد فمن التد   عتها الإقليمية تونس ضمن مستوى متواض ر جا
ة  ر ضح حجم الفجوة في القد تنة إلى النماذج الصاعدة، ي ر وعند توسيع المقا.  1لتونس  رمليا  0.94مقابل    ردولا

 

1 UNCTAD. World Investment Report 2025, United Nations, Geneva.2025. 
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بنيتها    رو ساع سوقها وتطتبفضل ا  ياسنو   رات دولار مليا   10تتجاوز    ت قافكيا تستقطب تد ر على الجذب: فت
التكنولوجيا تعكس تموقعها في سلاسل    ةعالي  ةنوعي  ت ار يا الجنوبية استثما ر الصناعية، فيما تستقطب كو 

الباحث   رد بل في نوعية البيئة المؤسساتية الجاذبة للاستثمار ق هنا ليس في حجم الموار القيمة العالمية. والفا
 عن الكفاءة.

 ( 2024$،   رالداخلة )مليا رالأجنبي المباش رقات الاستثماف(: تد6الشكل )

 

 . 2025العالمي   رالاستثما ر ير إلى الأونكتاد، تق دا: من إعداد الباحث استنارالمصد

غم  ر   —  رالجزائ  نقات، ما يعني أفمن التد   ق يض   قوتونس ضمن نطا  ر ب الجزائر ن المنحنى تقاييب 
، وهو ما  رفي جذب الاستثما  رتها الإقليمية الأصغر ق على جاو لا تتف  —  ردها الأوفر وموا  ر سوقها الأكب

البيئة المؤسساتية الجاذبة. أما و ق ليس في المقر الفا  نإلى أ  ددايحيل مج مات الاقتصادية بل في جودة 
أنضج،   ةمؤسساتي  ةن حجم السوق ببيئر متى اقت  ةممكن ر  القفزة في جذب الاستثما  ند أككيا فتؤ ر الفجوة مع ت

 .1دم فجوة التنفيذ ر إذا أحسنت  رللجزائ حمتا  قوهو أف

 

 

تعكس تحسّنًا    وتجدر الإشارة إلى أنّ تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر تتأثّر سنويًا بصفقاتٍ كبرى استثنائيةٍ قد تضخّم أرقام بعض الدول دون أن 
 بنيويًا في بيئة أعمالها 

1  World Bank, World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value 
Chains, The World Bank, Washington D.C., 2020, pp. 14–19 . 
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 الأجنبي: نموذج دانينغ الانتقائي  ردات الاستثمادي لمحر النظ رالإطا -

تتح لا  لماذا  مقو لفهم  الجزائو ل  تد   رمات  استحضا  ةي ر استثما  ت قافإلى  يفيد  »النموذج    رموازية، 
ثلاث مزايا: مزايا الملكية،    ربتضاف  رالأجنبي المباش  رالاستثما  رار ق  رسالانتقائي« لجون دانينغ، الذي يف

الموقع التدويلومزايا  أيويم.  1، ومزايا  بين  دانينغ  دوافع للاستثمار ز  الموا  ربعة  الباحث عن  د،  ر الأجنبي: 
 اتيجية. ر والباحث عن السوق، والباحث عن الكفاءة، والباحث عن الأصول الاست

تملك   ر: فالجزائقادقي  ار ية« تفسير قة الجزائر »المفا   رسية يفر وتطبيق هذا النموذج على الحالة الجزائ
  ة داخلي  ق وقات، مناجم( وللباحث عن السوق )سو ر د )محر الباحث عن الموا  رللاستثما   ة« قويع»مزايا موق

إلى »مزايا الموقع« المطلوبة   رنجاحها النسبي في جذب هذين النمطين. لكنها تفتق  رسة(، وهو ما يفر كبي 
ة، ر و متط  ةلوجستي  ةمنخفضة، وبني  ة، وكلفة معاملة ر س مي  ةمؤسساتي  ةوهي بيئ  الباحث عن الكفاءة  رللاستثما

للتنويع ونقل التكنولوجيا. وهكذا يتقاطع النموذج    ة وهو بالضبط النمط الأعلى قيم رمستق  يتنظيم  روإطا
الأعلى    رإصلاح الحوكمة هو المفتاح لجذب الاستثما  ني عند النتيجة ذاتها: أ م ي مع التشخيص الكر النظ
 فحسب.  م، لا لزيادة الكةقيم

 سة الأعمال ر نة لممار التكاليف التشغيلية المقا 

بة التكاليف التشغيلية الفعلية التي  ر ات الزمن وحدها، بل تستلزم مقار شة الجاذبية بمؤ ر لا تكتمل صو 
ات ر شمن المؤ   ةلمجموع  ةير تقدي  ةنر ض الجدول التالي مقار وعه. ويعر ة حياة مشر طوال دو   رلها المستثمميتح

 ة تقابلها فجو   رالنسبية في كلفة الطاقة والعقا  رميزة الجزائ  نجعية، تكشف أر ونماذج م  رالتشغيلية بين الجزائ
 في الكلفة الزمنية واللوجستية:

 
 
 

 

 
1  Dunning, J. "The Eclectic Paradigm of International Production : A Restatement and Some Possible 

Extensions", Journal of International Business Studies, 19(1), 1988. pp. 1–31. 

 ويعد هذا النموذج الإطار النظري الأكثر شمولًا في تفسير قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر.
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 سة الأعمال ر ات التشغيلية لممار شية للمؤ ر نة تقدير (: مقا 41الجدول )

 التشغيلي  رشالمؤ  رالجزائ تونس  كيا ر ت يا الجنوبيةر كو 

 كلفة الطاقة الصناعية  دامنخفضة ج متوسطة  متوسطة  تفعة ر م

 الصناعي ركلفة العقا منخفضة  متوسطة  متوسطة  تفعة ر م

 ي ر كلفة الزمن الإدا تفعة ر م متوسطة  متوسطة  منخفضة 

 كي ر كلفة التخليص الجم تفعة ر م متوسطة  منخفضة  دامنخفضة ج

 كلفة عدم اليقين التنظيمي  تفعة ر م متوسطة  منخفضة  منخفضة 

 كلفة النفاذ إلى التمويل  تفعة ر م متوسطة  متوسطة  دامنخفضة ج

ات البنك الدولي ر شإلى مؤ  دانة استنار اض المقار لأغ ةنوعي  تار : من إعداد الباحث )تقديرالمصد
 القطاعية(.  رير والتقا

التنافسية الجزائ  رتكشف هذه المصفوفة عن جوه ية د ية: فالميزة في كلفة المدخلات المار المعادلة 
في كلفة المدخلات   ةتقابلها فجو   د ر من الموا  ةد مستم  ةيعير   ةمنخفض الكلفة( وهي ميز   روعقا  ةخيصر   ة)طاق

من ضعف المؤسسات.   ةد مستم  ةحوكمي  ةالمؤسساتية )الزمن، التخليص، عدم اليقين، التمويل( وهي كلف
الجزائ  رالمستثم  نوالنتيجة أ فتتآكل  ف « مكليالكن »احتكاكا مؤسسات  ةخيصر   ة مادي   ت مدخلا  ريجد في  ا، 
الما يفد الميزة  المؤسساتية. وهذا  الكلفة  ال  رسية بفعل  الميزة  تكفي    ر يعية وحدها لجذب الاستثما ر لماذا لا 

 فعلية.   ةية الكامنة إلى جاذبيد تحسين الحوكمة هو السبيل لتحويل الميزة الما  ند أ كالباحث عن الكفاءة، ويؤ 

 ر في جاذبية الاستثما( ESGعد البيئي والاجتماعي والحوكمي )بال الفرع الثالث: 

، الذي ي والحوكميعد البيئي والاجتماع بلم يعد تشخيص جاذبية بيئة الأعمال يكتمل دون إدماج ال
 ر الاستثما  ةصالدولي، خا  رات الاستثمار ار في ق  سئير   د د إلى مح  يهامش   رمن اعتبا  رل في العقد الأخيو تح
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كات المندمجة  ر والش  رون المؤسسيون الكبا ر فالمستثم  .1تبط بسلاسل القيمة العالمية ر الباحث عن الكفاءة والم
عد بالاستدامة، ما يجعل هذا ال  رية بمعايير طون التزام الوجهة الاستثمار وبية باتوا يشتر يد الأو ر في سلاسل التو 

 تجاهله.   رلا يمكن للجزائ داصاع ياتنافس لاعام

  ر عد البيئي عببفي ال  ةاستثنائي   ةصر تملك ف  ة مزدوج: فمن جه  ععد في موقبأمام هذا ال  روتقف الجزائ
  ر الأخض  رفي الاستثما  يتنافس   علها لتموقه، ما يؤ روجين الأخض ر إمكاناتها الهائلة في الطاقة الشمسية والهيد 

عد الحوكمي )ضعف الشفافية ومكافحة  بفي ال  ياد ى تواجه تحر أخ  ةل. ومن جهو إذا أحسنت حوكمة هذا التح
ب كما  مؤ ي الفساد  المWGI ات ر شنت  والبيئية  الاجتماعية  الجوانب  بعض  وفي  الموار (،  باستدامة  د ر تبطة 

  في منظومة منح المزايا   ESG  رإدماج معايي  نفإ  م ث اوية(. ومن  ر )كإشكالية المياه الجوفية في الفلاحة الصح
ن جاذبية  س: يحةمزدوج  ةافعر ل  ثيم  ة الاجتماعية للحصول على الحوافزاط الكفاءة البيئية والمسؤولير اشت  رعب

 واحد. نالوطني نحو الاستدامة في آ ره الاستثماجالمسؤول، ويو  رللاستثما رالجزائ

 الثلاثة  ESGمن أبعاد  ر(: موقف الجزائ42الجدول )

 عدبال ر موقف الجزائ حة ر التوصية المقت

 ( Eالبيئي ) ( روجين أخضر )شمس، هيد  ةقوي ةصر ف اط الكفاءة البيئية لمنح المزايا ر اشت

 ( Sالاجتماعي ) ة ر معتب ةي ر بش ت إمكانا بط المزايا بالتشغيل المحلي والتكوين ر 

 ( Gالحوكمي ) (WGI)ضعف في  د تح تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد 

 : من إعداد الباحث. رالمصد

المقا هذه  أهمير وتكتسب  التجا  ةمضاعف   ةاتيجير است  ة بة  منطقة  الحر في سياق  القار ة  الإفر ة  يقية  ر ية 
في النفاذ    ماحاس  لاوبية، التي ستجعل البصمة البيئية للمنتجات عامر بون الحدودية الأو ر وآليات تعديل الك

فحسب، بل تحمي تنافسية    رعد البيئي لا تخدم جاذبية الاستثمابلل  ةاستباقي   ةحوكم  نفإ  مثإلى الأسواق. ومن  

 

شرطًا متناميًا في قرارات الاستثمار المؤسسي العالمي، إذ تربط صناديق الاستثمار الكبرى وسلاسل التوريد الدولية    ESGأصبحت معايير    1
يًا للدول النامية في  تعاملها بمدى التزام الوجهة الاستثمارية بالاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية وجودة الحوكمة. وتمثّل هذه المعايير فرصةً وتحد

 . واحدآنٍ 
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  ة في النفاذ إلى الأسواق لا تكلف ار في الاستدامة استثما  رية المستقبلية، بما يجعل الاستثمار ات الجزائر الصاد 
 إضافية. 

 ية ر عد الجبائي للجاذبية الاستثمابال الفرع الرابع: 

أهثيم أحد  الجبائي  النظام  الاستثماد مح  مل  الجاذبية  يؤ ر دات  إذ  الصافي    ةر مباش   رثية،  العائد  في 
المستقبلية. وقد ك  رللمستثم يقينه بشأن الأعباء  قانون  ر وفي  تحفي  18- 22س    ة ج ر متد   يجبائ  زمنظومة 

سم  ر للجنوب والهضاب العليا( وبحسب القطاعات، تشمل الإعفاء من ال يإيجاب  زبحسب المناطق )مع تميي
كات ر باح الشر يبة على أر حلة الإنجاز، والإعفاء من الضر كية في مر على القيمة المضافة والحقوق الجم

أهر تت   ت ار لفت المشماوح بحسب  الجبائية مش  نأ  رغي  .1وعر ية  المنظومة  هذه  تجاوز    ةوطر فعالية  بعاملين 
اءات ر التحفيز(، وبساطة إج  رحبط أثي  ند عدم يقيليو   ررها المتكر يالقاعدة الجبائية )فتغ   رار التحفيز ذاته: استق 

 ل الميزة إلى عبء(.و الاستفادة منها )فتعقيدها يح

  ة م الجبائي وحده لا يصنع جاذبية، بل قد ينقلب إلى كلفر الك  نية هنا أر والملاحظة الحوكمية الجوه
يع المستفيدة بالتزاماتها الإنتاجية والتشغيلية. ر تضمن أن تفي المشا  ةن بحوكمر على الخزينة إن لم يقت  ة صافي

  ر ار بط استم ر ت  ة افقته متابعر وع الخاص، ولا يكتمل عائده إلا إذا  ر في المش  يعموم  رفالتحفيز الجبائي استثما
قيمة    نكزية: أر وحة المر (. وهذا يعيدنا إلى الأطر، تصدييمحل  ج، إدمالالمنشود )تشغي  رالميزة بتحقيق الأث

 د. ر ه، لا بسخائه المجر ه وتتابع آثار طبجودة الحوكمة التي تؤ  ةهين ر الحافز الجبائي ذاته 

 جعية ر نة في سهولة بدء النشاط والنماذج الدولية المر المقا -

  ر مباش   لة، لأنه يقيس بشكر لكفاءة الإدا  ةحساسي   رالأكث  رشالمؤ   ةالزمن اللازم لإنشاء مؤسس  د عي
  ة جعير م ة ة نماذج دوليت بس  رنة الجزائر له معه. وبمقا سل تماو اطي في أر وقر بالجهاز البي  راحتكاك المستثم

المشاو متن البي   ب ر عة  القطيعة  إلى  المطلقة  الكفاءة  تتبر وقر من  الإج د اطية  الفجوة  وتتو ر ى  بوضوح،   رفائية 
 للاقتباس ةقابل ةعو متن سو ر د 

 
للاستثمار: النظام العام، والنظام الخاص بالمناطق المحرومة، والنظام الخاص    ةتتدرّج المزايا الجبائية في النظام الجزائري وفق ثلاثة أنظم  1

 .بالمشاريع المهيكلة ذات الأهمّية الخاصة للاقتصاد الوطني، مع تفاوتٍ في مدة الإعفاءات وعمقها بحسب كل نظام 
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 ر لحوكمة الاستثما ةة نماذج دوليتنة س ر (: مقا 43الجدول )

 الدولة  الجهاز الناظم  فلسفة الإصلاح  كة ر أيام إنشاء ش ر ز للجزائر س الأبر الد

 ة ر سنغافو  EDB ية لالكفاءة الك  1.5 افقةر قية والمر دمج الت

 ات ر الإما ة »مدد« صمن قمي الكاملر ل الو التح 0.25 ات ر بط الآلي للإدار ال

 يا الجنوبية ر كو  KOTRA ات الصناعية ر بناء القد 5 ر الدولة التنموية والابتكا

 كيا ر ت Invest Türkiye افي ر ج الجغ ر التد 7 تمييز المناطق بالمزايا 

 جيا ر جو  Enterprise Georgia اطيةر وق ر القطيعة البي 2 اخيص الزائدةر إلغاء الت

 واندا ر  RDB يع ر الإصلاح الس 4 النافذة الواحدة الفعلية

 ر الجزائ AAPI ونة ر التكافؤ والم 18 ن( ر قامجع الر )الم

 الوطنية.  ر قية الاستثمار البنك الدولي وأجهزة ت  رير إلى تقا دا: من إعداد الباحث استنارالمصد

جيا من  ر الانطلاقي: فقد انتقلت جو   ربه من وضع الجزائر لق  ةص خا  ة جي عناير النموذج الجو   ق يستح
واحد،   د في سهولة الأعمال خلال عق  ياة الأولى عالمر اكز العشر إلى ضمن الم  2005سنة    137تبة  ر الم
ة  ر الإدا  د ر ة«: إذا لم تر ية واعتماد مبدأ »الصمت الإيجابي للإدار و ر الض  راخيص غير ات التر إلغاء عش  رعب

أج ممنو ر الت  دع  د د مح  لخلال  اع.  1حا خيص  الجزائتولو  في  المبدأ  هذا  كفي  رمد  آجال    لالكان  بتقليص 
اء فحسب،  ر عة الإج ر ا: ليس في سفمختل  سار م د د ي الجنوبي فيقر . أما النموذج الكو يار المعالجة تقليصا جذ 

نحو القطاعات عالية    ره الاستثما ج ات وتو ر تبني القد   ةطموح   ةصناعي  ةبسياس  ربط حوكمة الاستثما ر بل في  
 ائي فقط. ر اتيجي لا الإج ر عد الاستبفي ال رللجزائ عا جر القيمة، وهو ما يجعله م

 
 
 

 
الأخيرة  يمثّل مبدأ »الصمت الإيجابي« أداةً قانونيةً فعّالةً لتقليص آجال المعالجة، إذ يقلب عبء التأخير من المستثمر إلى الإدارة، ويحفّز    1

 على الالتزام بالآجال. وقد طُبّق بنجاحٍ في عدة تجارب إصلاحيةٍ رائدة 
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 نة ر في النماذج المقا ة(: عدد الأيام اللازمة لإنشاء مؤسس 7الشكل )

 

 سمية المتاحة. ر إلى أحدث البيانات ال دا: من إعداد الباحث استنارالمصد

كية حيث تتجاوز آجال التخليص  ر اءات الجمر إلى الإج  د حلة الإنشاء، بل تمتر الفجوة على م  رولا تقتص
الجزائ أيا ر عش  رفي  أيا  مة  اللوجستية ويضعف    ةمعدود   ممقابل  التكاليف  النماذج الكفؤة، ما يضاعف  في 

ي  ر أولوية الإصلاح الجزائ  نأ  ة نات مجتمعر د هذه المقاك. وتؤ داوقات تحدير ج المحر ات خار تنافسية الصاد 
قمنة المتكاملة ومبدأ الصمت الإيجابي، وهي الأولوية ذاتها التي ر ال  ري عبر الأولى هي ضغط الزمن الإدا

 .1اسة الاستبيانية الميدانية في المطلب الموالير دها الد كستؤ 

 ر لتحسين جاذبية بيئة الأعمال في الجزائ ت المطلب الثالث: توصيا 

 ين ر اسة الاستبيانية وأولويات المستثمر الد الفرع الأول: 

  ة ني على ع يع استبيان استكشافز د، و ر مج يمكتب  ل لا إلى تحلي  يلإسناد التوصيات إلى معطى ميدان 
الفت  يااقتصاد   لافاع  150من   ل  ثتم  ت عت على ثلاث فئاز ، تو 2025س  ر وما  2024  رة بين سبتمبر في 

المستثم مستثم ر أطياف  )ر ين:  مقيمون  وغي 60ون  ع  ر%(،  )ر مقيمين  وغي25ب  أجانب   ر%(،  مقيمين 
للاعتداد   0.70ونباخ عتبة  ر اط تجاوز معامل ثبات ألفا كر مع اشت  يا%(. وقد عولجت البيانات إحصائ 15)

 
1  OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct, OECD 

Publishing, Paris, 2023, pp. 19–24 . 
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وعي ر وقد  .  1ف عليه لقبول ثبات أدوات القياس في البحوث الاجتماعية ر الأدنى المتعا  د بالأداة، وهو الح
الع المستثمي في تصميم  بنية  يعكس  بما  الثلاث  الفئات  تمثيل  أر نة  إلى  التنبيه  الفعليين، مع  الطابع    نين 
، وهو ما يستدعي تعميقها  ياإحصائ  ةعلى الاتجاهات لا حاسم  ةر شاسة يجعل نتائجها مؤ ر الاستكشافي للد 

 . لامستقب ةن يأوسع ع  ةتأكيدي ةاسر بد 

 ين للإصلاح )% من الإجابات( ر تيب أولويات المستثمر (: ت8الشكل )

 (. 150إلى نتائج الاستبيان )ن= دا: من إعداد الباحث استنارالمصد

  ر %، يليه العقا 78ين بنسبة  ر أولويات المستثم  رد قمنة يتصر اءات والر يع الإجر تس  نتكشف النتائج أ
( )65الصناعي  التمويل  إلى  فالنفاذ   ،)%52( الفساد  ومكافحة  فالشفافية  فاستق%48(،   ر الإطا  رار %(، 

)ر التش الت43يعي  هذا  ودلالة  المستثمر %(.  فأولوية  الأهمية:  بالغة  الإج  ةب منص  رتيب  الكفاءة  ائية  ر على 
ي  رأكث  روالعقا لم  الذي  الجبائي  التحفيز  في صدار من  الأولويات ر د  يؤ 2ة  وهذا  ميدانك.  وبصوت    —  ياد 

»الانحياز التحفيزي« الذي    نيعي، وأر لا تش  يالإصلاح المطلوب تنفيذ   رجوه  نأ  —ين أنفسهم  ر المستثم
اء  ر عة الإجر ، وهو سلافع   رما يطلبه المستثم  مصدناه في بنية القانون )المبحث الأول( لا يستجيب لأه ر 

 .رالعقا روشفافيته وتواف

 

 

 

 
 :أنظرفأكثر دليلًا على ثباتٍ مقبول.    0.70يعد معامل ألفا كرونباخ المقياس الأكثر شيوعًا لتقدير الاتساق الداخلي لأدوات الاستبيان، وتُعد القيمة    1

 Nunnally, J. & Bernstein, I.  Psychometric Theory, 3rd ed. McGraw-Hill, New York.1994. 
2  Lee J. Cronbach, "Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests", Psychometrika, Vol. 16, No. 3, 1951, 

pp. 297–301 . 
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 اسة الاستبيانية ر التفصيل المنهجي للد

اسة الاستبيانية التي أسندت إليها  ر ائي للد ر ض فيما يلي التفصيل الإجر ع يللشفافية المنهجية،    قاتعمي
اهن لبيئة  ر لتقييم الوضع ال  ار ين: محو ر ن محو متض  منظ م   نمت الأداة في شكل استبيا مالتوصيات. فقد ص

مد تات التقييم، فيما اع ر ت الخماسي في فق ر مد مقياس ليكتتيب أولويات الإصلاح. واع ر لت  ار الأعمال، ومحو 
تجاوزت العتبة المقبولة   ةونباخ للأداة قيمر ات الأولويات. وبلغ معامل ثبات ألفا كر تيب التفاضلي في فق ر الت
 معه بالنتائج:  د يعت لمقبو  يداخل قعلى اتسا  ل(، ما يد 0.70)

 اسة الاستبيانية ر ائية للدر (: البنية الإج44الجدول )

 المنهجي رالعنص القيمة/التوصيف

 نةيحجم الع يا اقتصاد لافاع 150

 نة يبنية الع %15% / أجانب 25ب ر مقيمين ع ر% / غي60مقيمون 

 ة جمع البيانات ر فت 2025س ر ما – 2024 رسبتمب

 أداة القياس تيب التفاضلي ر ت الخماسي + التر مقياس ليك

 ونباخ ر معامل ثبات ألفا ك )مقبول( 0.70< 

 اسةر طبيعة الد صد الاتجاهاتر ي ياستكشاف

 : من إعداد الباحث. رالمصد

الد   رقيو  هذه  استكشافير الباحث بحدود  بوصفها  العةاسة  )ي : فحجم  كاف 150نة  وإن كان  صد ر ل  يا( 
ه. كما  لين كر على مجتمع المستثم  ةقاطع   ةإحصائي  ت الاتجاهات العامة، يبقى دون الحجم المطلوب لتعميما

وصى بتعميق  ي  مث بالإصلاح. ومن    ما اهتما  را نحو الفاعلين الأكثز يدخل تح يكة قد  ر الطابع الطوعي للمشا  نأ
  ر حول العلاقة بين خصائص المستثم   ةد د مح  ت ضيار ف  رتختب  ةتأكيدي  ةاسر ود   عأوس  ةن يع   رعب  قااسة لاحر الد 

صين، ولا ينقص من قيمة  ر ز البحث اليبالحدود جزء من النزاهة المنهجية التي تم   رار وأولوياته. وهذا الإق
 ي. مللتشخيص الك ماداع ياميدان  ار ش النتائج بوصفها مؤ 

 مصفوفة القطاعات الواعدة وفق المزايا النسبية  -

ي ر تيب القطاعات وفق تقاطع محو ر بدل تشتيته، يفيد ت  ياتوجيها انتقائ   ر لتوجيه جهد جذب الاستثما
  ة نسبي   ةية« و»حجم الطلب العالمي المتنامي«. فالقطاعات التي تجتمع فيها ميز ر ة الميزة النسبية الجزائو »ق
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ها  ر حص  قا ح النموذج لاحر اتيجي، وهي ما يقتر كيز الاست ر هي أولى القطاعات بالت  ممتنا   يعالم  ب مع طل  ةقوي
 اتيجية: ر است ت في خمسة قطاعا

 ي ر تيب القطاعات الواعدة للجذب الاستثمار (: مصفوفة ت 45الجدول )

 القطاع  ية ر الميزة النسبية الجزائ الطلب العالمي اتيجيةر الأولوية الاست

 وجين ر دة والهيددالطاقات المتج ة )شمس وموقع(يقو  ة و بق ممتنا قصوى 

 يا المناجم وتثمينها صناع د ضخم( ر ة )مو يقو  م متنا قصوى 

 الصناعة الصيدلانية ة( ر وخب ق ة )سو يقو  ر مستق عالية 

 اوية والتصنيع الغذائير الفلاحة الصح اض وشمس(ر متوسطة )أ م متنا عالية 

 قمي والخدمات ر الاقتصاد ال شابة(  تناشئة )كفاءا ة و بق ممتنا متوسطة 

 ات والمناولةر صناعة السيا ( ممتنا جمتوسطة )إدما ر مستق متوسطة 

 إلى تحليل المزايا النسبية واتجاهات الطلب العالمي.  دا: من إعداد الباحث استنارالمصد

نة  م( والمناجم المثروجين الأخضر دة )مع الهيد د ي الطاقات المتجعقطا  نن من هذه المصفوفة أي يتب
النسبية القو ر م الأولوية الاستلان سر د يتص  يا صناع ة مع الطلب العالمي المتنامي  ياتيجية، لاجتماع الميزة 

  يا موضوع ساأسا رفتيب يو ر عالية. وهذا الت ةاوية بأولوير ة. ويلي ذلك القطاع الصيدلاني والفلاحة الصح و بق
لها من  و دة في منظومة التوصيات، إذ يحر اتيجية« الوار است   ت كيز التحفيز على خمسة قطاعار لتوصية »ت

بما ينسجم مع    يمبن   ر إلى اختيا  ياعتباط  ر اختيا العالمية،  السوق  النسبية واتجاهات  المزايا  تحليل  على 
 .1ت تاهن على الانتقاء لا التشر منطق السياسة الصناعية الحديثة التي ت 

 ر ة محاو تس رة عبر منظومة التوصيات السبع عش الفرع الثاني:

من    ةح منظومر قتتات الحوكمة والتنافسية( والميداني )الاستبيان(،  ر شي )مؤ معلى التشخيص الك  ءبنا
  ة بط كل توصي ر ة بالنتائج« بحيث تر ، صيغت وفق منطق »الإدارة محاو تعلى س  ةعز مو   ةة توصي ر سبع عش

 للتوصيات العامة التي يصعب متابعتها:  ياللقياس، تفاد  لقاب حنجا رشومؤ  د د مح يتنفيذ   ءار بإج

 

1 Joseph F. Hair et al., Multivariate Data Analysis, 8th ed., Cengage, Andover, 2019, pp. 161–164 . 
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 ة لتحسين جاذبية بيئة الأعمال ر (: منظومة التوصيات السبع عش46الجدول )

 رالمحو  التوصية ر اء التنفيذي المختص ر الإج

 قمنة والتبسيطر ال اتر ة بالإداصبط المنر . 1 ةر إدا 12بط ر دة تحمجية مو ر واجهات ب

 قمنة والتبسيطر ال قمية للمؤسسة ر . الهوية ال2 وعر د لكل مشحمو  يقمر  فير قم تعر 

 قمنة والتبسيطر ال وني المعتمد ر . التوقيع الإلكت3 يايجر ق تدر تعميمه وإلغاء الو 

 قمنة والتبسيطر ال سوم ر وني للر . الدفع الإلكت4 بالعملة الصعبة  ة اب و ة بأنظمة الدفع وبصبط المنر 

 الصناعي  رالعقا رقمي للعقار . البنك ال5 هار ض القطع بأسعار تع ةاففش ةصمن

 الصناعي  رالعقا المناطق الصناعية ر. تطوي6 بالكامل قبل التخصيص ةز ه مناطق مج 10

 الصناعي  رالعقا ية ر المنازعات العقا ر. تطهي7 رأشه  6تفصل في أجل  ةوطني ةلجن

 التمويل رصة الجزائر . تنشيط بو 8 اجر ة بحوافز إدر للمؤسسات الصغي ق سو 

 التمويل رأس المال المخاطر . صناديق 9 روالمخاط رتوسيع صناديق الاستثما

 التمويل كي والإسلامير . التمويل التشا10 09-23الصكوك وفق قانون  رتسهيل إصدا

 الشفافية والمساءلة . البيانات المفتوحة11 يع والآجال ونسب التنفيذ ر المشا رتنش ةابو ب

 الشفافية والمساءلة . استقلالية سلطة الشفافية12 أوسع توصلاحيا ةلمستق ةميزاني

 الشفافية والمساءلة ية ر . المساءلة الإدا13 ات النوعيةر شبط أداء الأعوان بمؤ ر 

 ي ر أس المال البشر  رافقة الاستثمار سة مر . مد14 ياسنو  ن عو  2000تأهيل 

 ي ر أس المال البشر  بط الجامعة بالمقاولاتية ر . 15 في كل جامعة ةتكنولوجي تحاضنا

 التنويع الاقتصادي  اتيجية ر است ت. خمس قطاعا16 ة ر مختا تكيز التحفيز على قطاعار ت

 التنويع الاقتصادي  ية ر . بناء الوجهة الجزائ17 سنوية ةمعاصمة وق  15في  جوير مكاتب ت

 .ة ر : من إعداد الباحث وفق منطق الإدارالمصد

 تيب الأولويات  ر ت الفرع الثالث: 

«  ر ب وفق مصفوفة »الجهد/الأثتر تللتنفيذ،    ةقابل  قير طة طر إلى خا  ةطموح  ة لتحويل التوصيات من قائم
 د تسلسل التنفيذ الأمثل: د ، بما يح1عقالمتو  رفها بحسب سهولة التنفيذ مقابل حجم الأثنالتي تص 

 
1  Ludwig von Bertalanffy, General System Theory: Foundations, Development, Applications, George 

Braziller, New York, 1968, pp. 38–44 . 
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 تيب التوصيات ر لت  ر(: مصفوفة الجهد/الأث47الجدول )

  يع(ر جهد منخفض )تنفيذ س ( دتفع )تنفيذ ممتر جهد م

كبر مشا التوصيات  ر يع    8،  6،  5ى: 
 وتمويل( ر)عقا

  11،  4،  3،  1يعة: التوصيات  ر مكاسب س
 قمنة وشفافية( ر )

 تفع ر م  رأث

،  15،  14طويلة: التوصيات    ت ار استثما 
16 

 متوسط  رأث 17، 13، 2تحسينات: التوصيات 

 : من إعداد الباحث. رالمصد

قمنة والشفافية(  ر تفع وجهد منخفض )ال ر م  رأث   —يعة  ر والمنطق التنفيذي السليم يبدأ بالمكاسب الس
والتمويل(   رد )العقار ى كثيفة الموار يع الكبر ة، ثم ينتقل إلى المشار كنتائج مب  رلبناء الزخم والثقة وإظها   —

صدناها  ر ل من مقاومة الإصلاح التي  لوس يقر . وهذا التسلسل المد قامسب   ياعموم  ار ب وقتا واستثمالالتي تتط
ة. وهو  ر والإدا  راكم الثقة بين المستثمر ية السياسية وتر ار تدعم الاستم ةر كنتائج مب  رظهيو   في تحليل الفاعلين

  ق ير طة طر ل هذا التسلسل إلى خاو ح في المبحث الموالي، الذي يحر ي المقتر و للنموذج التص  ةر د مباش هما يم
 ائي. ر وإج يمؤسسات روإطا  ةيمك فبأهدا  ةمعمد  ةزمني

 الحوكمة في بيئة الأعمال  رلتفعيل دو  ي ر و تص  جالمبحث الثالث: نموذ

صدا فجوة التنفيذ بوصفها  ر ص المبحثان السابقان واقع الحوكمة وجاذبية بيئة الأعمال، و خبعد أن ش 
  ر لتفعيل دو   لامتكام  يار و تص  جام نموذ د اح، فيقر كزي، ينتقل هذا المبحث من التشخيص إلى الاقتر ي المد التح

تستجيب لما كشفه التشخيص:   ةكائز متكاملر بنى النموذج على ثلاث  يية. و ر الحوكمة في بيئة الأعمال الجزائ
  د ويس  حع الوظائف بوضو ز يو   يمؤسسات  رنجاح، وإطا  رل الطموح إلى معاييو للقياس تح  ةقابل  ةيمأهداف ك

وإطاتفجو  والمتابعة،  الشفافية  الإدا  يائر إج  ري  الزمن  ويدير يضغط  لهذا رالمخاط  ري  المنهجية  والميزة   .
  ر ومصفوفة مخاط  ةاسة جدوى مالير بد   ةمعمد   ةتشغيلي  ةم بنيد النموذج أنه لا يكتفي بالتوصية العامة، بل يق

 ي والتطبيق والمتابعة.نللتب  لامتكاملة، بما يجعله قاب ةولوحة قياد 

اح البديل، ر نقد الواقع لا يكتمل إلا باقت  نمفادها أ  ةاسخر   ةمنهجي  ةويستند بناء هذا النموذج إلى قناع
  لا ص على أن يكون النموذج قابر يبقى ناقصا. ولذلك ح  يعمل  جالتشخيص الذي لا يفضي إلى علا  نوأ

المنطقي، نموذج    ر)الإطا  يادول  ةبر مج  ةحوكمي  ت كائزه على أدوار نيت  بمثالي، ف  رو د تصر للتطبيق لا مج
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م  ع د للقياس، و   ةقابل  م قار بطت أهدافه بأر ة بالنتائج(، و ر حلية، الإدار ابات المو الب  ،RACIالنضج، مصفوفة  
لما كشفه التشخيص: فلكل   ةر وعي أن يستجيب النموذج مباشر دوديته. كما  ر تثبت م   ةاسة جدوى مالير بد 

  ت توصيا   ة لا مجموع  ةسقتم  ةفي النموذج تعالجها، بما يجعله بني  ةكيز ر صدت في المبحثين السابقين  ر   ةفجو 
 قة.ر متف

 المطلب الأول: أهداف النموذج

 الهدف العام والأهداف الخاصة  الفرع الأول: 

ات بيئة الأعمال  ر شالدول الثمانين الأولى في مؤ   فإلى مصا  رهو نقل الجزائ  ماا عافالنموذج هد يعتبر  
جيا  ر كجو   لمماث  عانطلقت من وض  لب دو ر إذا قيس بتجا  يلكنه واقع  ح، وهو هدف طمو 2030بحلول  

ويتفر و  أر واندا.  العام  الهدف  هذا  عن  أهدار ع  معاييكتش  ةي مك  ةخاص  فبعة  للقياس    رل  القابلة  النجاح 
 :1والمتابعة 

  1.43)مقابل نحو    ياسنو   ر ات دولا ر مليا  3إلى    رالأجنبي المباش  ر قات الاستثماف فع تدر  -
 تحسين الجاذبية المؤسساتية.  رعب باي ر قات تقف(، أي مضاعفة التد ياحال رمليا

القر  - نسبة  إلى  ر فع  الخاص  للقطاع  الممنوحة  المحلي  40وض  الناتج  من  )مقابل  % 
أدوات    راض وتطوير إصلاح حوافز الإق  ر(، أي مضاعفة عمق التمويل عبيا% حال21

 التمويل البديلة. 

(، أي بلوغ مستوى  ياحال   مايو  18)مقابل   متقليص آجال إنشاء المؤسسة إلى خمسة أيا -
 قمنة المتكاملة ومبدأ الصمت الإيجابي. ر ال ر النماذج الإقليمية الكفؤة عب

(، أي إكمال يا% حال45)مقابل نحو    راءات الاستثمار %( لإج100)  ةكامل  ةقمن ر بلوغ    -
 فعلي. يعمليات  طبر إلى  يوثائق  طبر قمي من ر ل الو التح

 
1  Peter M. Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Doubleday, 

New York, 1990, pp. 6–11 . 
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الأر وتشت الأهداف  في كونها محر ك هذه  وفق   يزمن   قبأف  ةتبطر للقياس وم  ةوقابل  ةد د بعة  واضح، 
للمتابعة    ةقابل   ةإلى منظوم  ممبه  ينوع  ب ل النموذج من خطاو بما يح(،  SMARTالأهداف الذكية )  رمعايي

  ة حل ر في كل م  نابقيمته الحالية وهدفه المستقبلي، بما يجعل قياس الفجوة ممك  فبط كل هد ر وقد  1والمساءلة.  
 اف.ر عند الانح   راحل التنفيذ ويتيح تصحيح المسار من م

 ( بة النظم المفتوحة ر مقا) المنطق المنظومي  الفرع الثاني:

مقا النموذج على  المستمر يقوم  المفتوحة«  نظد بة »النظم  تقر ة من  التي  العامة،  النظم  أ حوكمة  ر ية 
م  ل تضمن التع  ةاجعر   ة وتغذي  ت جار ومخ  لوعمليات تحوي  ت ف من مدخلاليتأ  ياح  مابوصفها نظا  رالاستثما

  اجعة ر ية التقليدية بإدماجه حلقة التغذية الطعن النماذج الخ  رو ز هذا التصي ويتم.  2ين ر والتصحيح المستم
جات بل يقيسها ويعيد توجيه المدخلات ر ، فلا يكتفي بإنتاج المخيالتحسين النظام ذات   ةضامن   ةبوصفها آلي

 على ضوئها:
 ح وفق منطق النظم المفتوحة ر اءة النموذج المقت ر (: ق48الجدول )

 ن النظام و مك في النموذج  رالعناص الجهة المسؤولة

 المدخلات د، بيانات ر يعات، موار يع، تشر مشا CNI+  رالمستثم 

AAPI + CNDI عمليات التحويل  افقةر استقبال، تأهيل، منح، م 

 جات ر المخ ات ر صاد ، FDIيع منجزة، شغل، ر مشا النظام ككل 

ANTI  +اجعة ر التغذية ال ركالمب رات الأداء، نظام الإنذار شمؤ  صد ر الم 

 . : من إعداد الباحثرالمصد

الق لهذه  المضافة  القيمة  تحر وتكمن  أنها  في  »هيكو اءة  من  النموذج  بتوزيع  نساك  لل  يكتفي   »
اجعة، بما ينسجم مع  ر حلقة التغذية ال  رعب  ياه ذاتر على تصحيح مسا  ر« قاد ملمتع  مالصلاحيات إلى »نظا

 
ومحدد المدة  (  Relevantوواقعيًا )(  Achievableوقابلًا للتحقيق )(  Measurableوقابلًا للقياس )(  Specificتعني أن يكون الهدف محددًا )  SMARTمعايير  1
(Time-bound .) .وهي معايير معتمدة دوليًا في الإدارة بالأهداف والإدارة بالنتائج 
 & Katz( لبرتالانفي، وإلى تطبيقاتها التنظيمية لدى كاتز وكان ) General Systems Theoryتستند هذه المقاربة إلى نظرية النظم العامة )   2

Kahn, 1978 في كتابهما )The Social Psychology of Organizations.التي تقرأ المنظمات بوصفها نظمًا مفتوحةً تتفاعل مع بيئتها ، 
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كز الوطني ر ضمن الم  ركالمب  راج نظام الإنذار إد   رروهذا يب.  1سينج   رمة« لدى بيتلمفهوم »المنظمة المتع
ال رلبيانات الاستثما التغذية  قاد ر ، بوصفه عصب حلقة  النظام  التي تجعل  افات  ر صد الانحر على    ار اجعة 

 وتصحيحها قبل تفاقمها. 

 المنطقي للنموذج رالإطا الفرع الثالث: 

بمؤ ر ل النموذج  أهداف  التحر شبط  ووسائل  والافتقاته  الحر ق  عتمد  ت،  مامحك  يا منهج   طابر جة  ر اضات 
»الإطا دول  رمنهجية  المعتمدة  الب  ياالمنطقي«  تصميم  تنظم  ر في  والتي  وتقييمها،  ومتابعتها  التنموية  امج 

 من الأنشطة إلى الهدف العام ةجر متد  ت وع في مستويار المش
 ح ر المنطقي للنموذج المقت  ر(: مصفوفة الإطا49الجدول )

 المستوى  الموضوعي  رشالمؤ  ق قوسيلة التح جةر اضات الحر الافت

 الهدف العام  دولة 80تيب ضمن أفضل ر ت B-READY رير تقا سياسي  رار استق

 1الهدف الخاص  $  رمليا FDI = 3 الأونكتاد  رير تقا ر الأسعا رار استق

 2الهدف الخاص  % ن.م.إ40وض خاصة = ر ق ر بنك الجزائ إصلاح بنكي 

 1النتيجة  أيام  5كة في ر إنشاء ش AAPIإحصاءات  قمنة متكاملة ر 

 2النتيجة  اءات ر % للإج100قمنة ر  ونية ر الحوكمة الإلكت  رير تق تمويل تقني 

 الأنشطة  ة ر تنفيذ التوصيات السبع عش المتابعة  رير تقا ادة سياسية ر إ

 المنطقي. ر: من إعداد الباحث وفق منهجية الإطارالمصد

  ة اح ر ص  ربالغ الأهمية: فهو يق  يا منهج  داعب جة« في هذه المصفوفة  ر اضات الحر »الافت  د ز عمو ر بيو 
النموذج مش  نبأ )الاستق   ياجزئ  ةجر بعوامل خا  ط و ر نجاح  المنظومة  استق  رار عن  ،  رالأسعا  رار السياسي، 
د لا يعد يية البيئة الحاضنة. فالنموذج الجم ل التقني وبأهخبحدود التد   يمنهج  ر ار ادة السياسية(، وهو إقر الإ

صين عن الطموح  ر ز التخطيط اليإخفاقه، وهو ما يم  روط نجاحه ومخاطر د شد بالنجاح المطلق، بل يح
 د. ر المج

 
1  Senge, P. The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization, Doubleday, New York . 

1990. 

 ويقوم المفهوم على أن المنظمات الناجحة هي التي تطوّر قدرتها على التعلّم الجماعي والتكيّف المستمرّ مع بيئتها المتغيّرة. 
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 ( تحليل التكلفة/العائد) اسة الجدوى المالية ر د الفرع الرابع: 

للتكلفة والعائد   ي تفصيل  لم تحليد قي،  رار ي من صانع القنلتعزيز الطابع التطبيقي للنموذج وقابليته للتب 
بافت سنوات،  مدى خمس  كلفر على  المناطق    ةع ز مو   ردولا  رمليا  1.7تناهز    ةإجمالي  ةاض  تجهيز  على 

أس المال  ر صة البديلة لر % يعكس كلفة الف8ه ر قد  ي ظفتح  مل خصد ات، وبمعر قمنة وبناء القد ر الصناعية وال
 :1العمومي

 ( 2030– 2026،  رة للنموذج )مليون دولا ر دقات المالية المقف(: التد50الجدول )

 البند 2026 2027 2028 2029 2030

 (−التكاليف ) 420 380 340 300 260

 )+( رالعائد الجبائي المباش 120 300 500 680 800

 الإضافي )+( FDI رأث 200 500 900 1300 1570

 ق فصافي التد 100− 420 1060 1680 2110

)تقديرالمصد الباحث  إعداد  من  البالغة    ة توضيحي  تار :  الإجمالية  الكلفة  إلى    ر مليا   1.7تستند 
 (. ردولا 

  3.9نحو  (  NPV)وع  ر قات، يبلغ صافي القيمة الحالية للمشفل الخصم على هذه التد د بتطبيق مع
ق نقطة التعادل خلال السنة  ق%، فيما تتح 60عتبة  (  IRR)، وتتجاوز نسبة العائد الداخلي  رات دولار مليا

ل كلفته  ثد الجدوى الاقتصادية للنموذج، إذ تمكتؤ   ظ فيو متحر حتى في سينا  ات ر شوهذه المؤ .  2با ي ر الثالثة تق
أ هذه  ر قت %. على أن  250يفوق    قعمتو   د % من الناتج المحلي السنوي مقابل عائ0.1من    لالإجمالية أق

  ر أث   ريختب  ةاسيسفق عند التطبيق الفعلي بتحليل حر ي،  يالا تنبؤا قطع  يايو توضيحر ات بوصفها سينار التقدي
  نا اط في التفاؤل وضمار للإف  يال الخصم على النتائج النهائية، تفاد د ومع  رل نجاح جذب الاستثماد مع  ريتغ

 للواقعية.

 
1  Richard A. Brealey, Stewart C. Myers & Franklin Allen, Principles of Corporate Finance, 13th ed., McGraw-

Hill, New York, 2020, pp. 105–112 . 
هي معدل الخصم الذي يجعل  ،  ا الحالية؛ ونسبة العائد الداخليصافي القيمة الحالية هو مجموع التدفّقات النقدية المستقبلية مخصومةً إلى قيمته  2

 صافي القيمة الحالية مساويًا للصفر. وكلّما ارتفعت هاتان القيمتان دلّ ذلك على جدوى المشروع الاقتصادية 
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 اسة الجدوى الماليةر تحليل الحساسية لد -

الواهبالتع  ءوفا المنهجي  د ر د  الجدوى،  ر د في  تحليل حساسي د قياسة  النموذج    ريختب  ةم  نتائج  متانة 
تفع لا يكتسب مصداقيته إلا إذا صمد ر صافي القيمة الحالية الم  نضياته الأساسية، إذ إر ف  ريالمالي أمام تغ 

  رل نجاح جذب الاستثماد ين حاسمين: معر يمتغ  ر يتغ   رالتحليل أث  ريوهات المتشائمة. ويختبر أمام السينا
 :1د القيمة الحالية( د ل الخصم )الذي يحد د العائد( ومع د )الذي يح

 يوهاتر ( أمام السيناردولا  ر(: تحليل حساسية صافي القيمة الحالية )مليا51الجدول )

 يو نجاح الجذب ر سينا % )متفائل( 5خصم  % )أساسي( 8خصم  % )متشائم( 12خصم 

 %(25متفائل )+ 6.3 5.4 4.6

 أساسي 4.6 3.9 3.3

 %( 25−متشائم ) 2.9 2.4 2.0

 قات المالية(.فعلى نموذج التد  ء بنا ةتوضيحي  تيوهار : من إعداد الباحث )سينارالمصد

)انخفاض   ماتشاؤ   ريو الأكثر لمتانة النموذج: فحتى في السينا  ةمطمئن   ةتكشف مصفوفة الحساسية نتيج
 ا ر ومعتب   با%(، يبقى صافي القيمة الحالية موج 12ل الخصم إلى  د فع معر % مع  25نجاح الجذب بنسبة  

ة. وهذا الصمود أمام شه   ةمتفائل  ت ضيار ف على فقجدوى النموذج لا تتو   ند أك(، ما يؤ ردولا  رمليا  2)نحو  
 ف و ر حتى في ظ  يااقتصاد   ياي النموذج، إذ يبقى مجد ن ز الثقة في التوصية بتبز يوهات المتشائمة يعر السينا

يو الأساسي  ر هامش الأمان الواسع بين السينا  ن، فإرة المخاطر إدا  رع. ومن منظو قمن المتو   ةملاءم  لأق
ضياته، وهو ما يجعله  ر بعض ف رثفي حال تع  يمال ءل النموذج إلى عب و أن يتح رل من خطلوالمتشائم يق

 . رالحذ  ر حتى وفق معيا داشير  ار خيا

 
 

 

1 World Bank, Cost-Benefit Analysis in World Bank Projects, Independent Evaluation Group, The World 

Bank, Washington D.C., 2010, pp. 12–18 . 
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 ( رق المالي السنوي للنموذج )مليون دولا ف(: صافي التد9الشكل )

 

ق من  فل صافي التد و)تح  باير نقطة التعادل في السنة الثالثة تق ر: من إعداد الباحث تظهرالمصد
 متزايد(. بإلى موج بسال

 المؤسساتي للنموذج  رالمطلب الثاني: الإطا

 بع والفصل الوظيفي ر الهيئات الأ  الفرع الأول: 

ي للمنظومة  ر متمايزة الوظائف، تتجاوز العيب الجوه  ت بع هيئار المؤسساتي للنموذج على أ  ريقوم الإطا
ب المصالح  ر ، فتقع في تضاباغال ةواحد  ةقابة في جهر السابقة التي كانت تجمع وظائف التوجيه والتنفيذ وال

  ة هو الفصل الوظيفي الذي يضمن أن تخضع كل وظيف  ر ة. والمبدأ الناظم لهذا الإطالقابة المستقر وغياب ال
 :1ة لمستق ةومساءل ةصص متخ ةلجه

للاستثما - الوطني  الاست:  (CNI)رالمجلس  التوجيه  و ر هيئة  السياسات ر اتيجي  سم 
 د الأولويات الوطنية. دم الذي يحر أس الهر ى وهو  ر يع المهيكلة الكبر المشا  رار ية وإقر الاستثما

الجزائ - لتر الوكالة  الاستثما ر ية  والمر ذ :  (AAPI)رقية  التنفيذ  الملر اع  ومعالجة  ات فافقة 
 .رة للمستثمر والمتابعة البعدية؛ وهي الواجهة التشغيلية المباش 

 
1  World Bank, Global Investment Promotion Best Practices, Investment Climate Advisory Services, The World 

Bank, Washington D.C., 2012, pp. 8–14 . 
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البيانات    رى نشلتتو   ةلمستق  ةحر مقت   ةهيئ :  (ANTI)رالهيئة الوطنية لشفافية الاستثما -
صودة في ر فجوة المساءلة الم   د يس  ث قابة على الشفافية ومكافحة الفساد؛ وهي استحدار وال

 المبحث الأول.

الاستثمار الم - لبيانات  الوطني  مقتر م:  (CNDI)ركز  ونظام    ريدي  حر كز  البيانات  قاعدة 
 م«.لاجعة؛ وهو عصب »النظام المتعر وحلقة التغذية ال ركالمب رالإنذا

ل الهيئتان  ثفي المنظومة الحالية، بينما تم  لاقائمتان فع(  AAPIو  CNI)الهيئتين الأوليين    نظ أحلايو 
لسثاستحدا(  CNDIو  ANTI)يان  ر الأخ النموذج  يقتضيه  المتفجو   د ا  والمتابعة  الشفافية  صودتين  ر ي 

قابية عن الجهة  ر الة دون استقلال الجهة العقابة فر : لا  لاأصي  ياد مبدأ حوكمس. وهذا التصميم يج ياتشخيص
 .1ة البيانات وتحليلها ر في إدا ةص صمتخ ةدون جه يم مؤسسل ذة، ولا تعفالمن

 ( RACI)مصفوفة توزيع المسؤوليات   الفرع الثاني:

عتمد  تاغها،  ر يمنع ازدواجية المساءلة أو ف  قادقي   طابع ضبر لضبط توزيع المسؤوليات بين الهيئات الأ
أدوات    ر، وهي من أكثغلبموال  رذ والمساءل النهائي والمستشافالمن  طد لكل نشاد التي تح  RACI مصفوفة

 :رفي توزيع الأدوا عاالحوكمة التنظيمية شيو 
 لتوزيع المسؤوليات في النموذج  RACI(: مصفوفة 52الجدول )

CNDI ANTI AAPI CNI  النشاط 

I I C A/R  اتيجيةر سم الاستر 
C I A/R I اتفمعالجة المل 
R A/R C I البيانات  رنش 
C C A/R I المتابعة البعدية 

A/R C C I ركالمب رالإنذا 
R R C A تقييم الأداء 

 غ. لبم : I ،رمستشا: Cمساءل، : Aذ، فمن: R: من إعداد الباحث. رالمصد

 
1  Mark C. Paulk et al., The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process, 

Addison-Wesley, Reading, 1995, pp. 17–24 . 
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ع المساءلة  ز واحد، إذ تتو   ن اغات في آر وميزة هذه المصفوفة أنها تمنع ازدواجية المسؤولية وتزيل الف
اتيجية، والوكالة عن التنفيذ والمتابعة، وهيئة الشفافية  ر لا لبس فيه: المجلس عن الاست حبوضو ( Aالنهائية )
ز النموذج عن  ي. وهذا الفصل الوظيفي الدقيق هو ما يمركالمب  ركز عن الإنذار البيانات، والم  رعن نش

إلى لا مساءلة، إذ حين    يال عمل و كة« التي تتحر المنظومة السابقة التي كانت تعاني من »المساءلة المشت 
 . لافع لالا يكون أحد مسؤو  لايكون الجميع مسؤو 

 ن رالتصميم المؤسساتي المقا : لثالفرع الثا

ة بخصائص تصميمه المؤسساتي التي  ر لضمان نجاحه بل العب  رقية الاستثمار لت  زلا يكفي إنشاء جها
ية بوصفهما  ر ية الجنوبية والسنغافو ر تيها الكو ر ية بنظير نة الوكالة الجزائر وبمقا  ،ته الفعلية على الأداءر د قد د تح

دتها أدبيات البنك الدولي للأجهزة  د وفق الخصائص الخمس التي ح ياعالم  رقية الاستثمار من أنجح أجهزة ت
 :1ن مواطن الفجوة التصميمية ي الناجحة، تتب 

 ر قية الاستثما ر نة الخصائص التصميمية لأجهزة تر (: مقا 53الجدول )

EDB  ة ر سنغافو KOTRA  رالجزائ يا الجنوبية ر كو AAPI  الخاصية التصميمية 

 الاستقلالية المالية  محدودة  واسعة كاملة

 ونة استقطاب الكفاءاتر م دة بالوظيف العام يمق تنافسية  رأجو  تنافسية  رأجو 

 ر ار التفويض في الق متوسط  واسع داواسع ج

 التموقع المؤسساتي  ئاسة ر وصاية ال ص صي متخ ر وزا اءر ئاسة الوز ر 

 تكامل الوظائف  افقة+متابعة ر قية+مر ت متكامل  بالكامل   لمتكام

قية  ر إلى أدبيات البنك الدولي حول أجهزة ت دا: من إعداد الباحث استنارالمصد
 (.IPAs)رالاستثما

ونة استقطاب ر ي الاستقلالية المالية ومتية في خاصي ر ية في تصميم الوكالة الجزائر ز الفجوة الجوهكر تت
ها  ر تبقى ميزانيتها وكواد   في التموقع المؤسساتي  يإيجاب  رو وهو تط  ئاسةر فع الوصاية إلى الر غم  ر الكفاءات: ف

 
1 (Investment Promotion Agencies – IPAs): World Bank Group, Global Investment Promotion Best Practices . 
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يح  ةخاضع ما  العمومي  للوظيف  العامة  قد   د للقواعد  وتطوي ر من  النوعية  الكفاءات  استقطاب  على    ر تها 
بالس )سنغافو ر أنظمتها  الناجحة  فالنماذج  المطلوبة.  وكو ر عة  أجو ر ة  أجهزتها  تمنح  الجنوبية(    ة تنافسي   ار يا 

التص  ة مالي  ةواستقلالي لها  بمر تتيح  يبر ف  وهذا  الخاص  القطاع  الجزائ  رر ونة  الوكالة  بمنح  ية  ر التوصية 
من قيود    ياها جزئرر لتمويلها، بما يح  رسوم الاستثمار من    ةتخصيص نسب  رأوسع عب  ةير وإدا  ةمالي  ةاستقلالي

 .1الميزانية العامة 

 تقاء ر الا  رنموذج النضج الحوكمي ومسا : رابعالفرع ال

ات ر المستلهم من نموذج نضج القد   عتمد »نموذج النضج«ي،  جار متد   يامك  سام المنظومة قياد لقياس تق
البر المع هندسة  في  وإدار وف  يصر مجيات  الذي  العمليات،  الاستثمانة  الحوكمة  نضج  خمسة  ر ف  في  ية 

 :2المنشود  رتتيح تحديد الموقع الحالي والمسا ةمتصاعد  ت مستويا

 ية ر (: المستويات الخمسة لنضج الحوكمة الاستثما54الجدول )

 المستوى  الوصف  السمات  ر موقع الجزائ

 لي و أ  — 1 أة ز قية مجر اءات و ر إج قابة قبلية ر اطية، ر وقر بي ( 2022جووز )قبل  ت

 ر دام  — 2 د ح قانوني مو  رإطا ناظمة  تقانون ومؤسسا ( 18-22ق )قتح

 ف ر مع  — 3 يةر اءات معيار قمية وإج ر ة صمن قمنة الواجهة ر  الموقع الحالي 

 يا مقاس كم  — 4 ات أداءر شومؤ  يآل طبر  KPIsتكامل البيانات،  2027هدف 

 ن س حم — 5 يا م ذاتلنظام متع  ر، تحسين مستميذكاء اصطناع 2030هدف 

 .اتر من نموذج نضج القد ما: من إعداد الباحث استلهارالمصد

 

 
 

 
1  Robert G. Cooper, Winning at New Products: Creating Value Through Innovation, 5th ed., Basic Books, New 

York, 2017, pp. 121–128 . 
( طوّره معهد هندسة البرمجيات بجامعة كارنيغي ميلون لقياس نضج عمليات المنظمات عبر خمسة مستوياتٍ من  CMMنموذج نضج القدرات )   2

ن. وقد جرى تكييفه على نطاقٍ واسعٍ في مجالاتٍ متعددةٍ منها الحوكمة وإدارة المخاطر  .الأوّلي إلى المُحسَّ
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 يةر ية الجزائر تقاء نضج الحوكمة الاستثمار ا ر(: مسا10الشكل )

 

 : من إعداد الباحث. رالمصد

 ةقمير   ةصف(، حيث توجد منر في المستوى الثالث )مع  ياية حال ر تموقع هذه الأداة المنظومة الجزائ
ابع  ر ات. والقفزة المنشودة هي إلى المستوى الر للبيانات بين الإدا  يحقيق  يآل  لدون تكام   ةير معيا  ت اءار وإج
( بحلول  يان ذاتسحمات الأداء، ثم إلى الخامس )الر شبط الآلي ومؤ ر ال  رعب  2027( بحلول  يامقاس كم)ال

ية  ر نة المعيار توظيف الذكاء الاصطناعي في التحليل والتنبؤ. وميزة هذا النموذج أنه يتيح المقا  رعب  2030
يا الجنوبية  ر ة في المستوى الخامس، وكو ر ات وسنغافو ر د المسافة المطلوب قطعها: فالإماد ى ويحر أخ  لمع دو 
 حلة. ر م ةحلر للقياس م لاقاب روالمسا حافي الثالث، ما يجعل الهدف واض ر الخامس، والجزائ–ابع ر في ال

 ل الحوكمي الناجحة و ب التحر وس من تجار د -

  ل و ب الدول التي نجحت في تحر وس العملية من تجار ي دون استخلاص الد ر و لا يكتمل النموذج التص
ت  ر متى تواف  ةالقفزة الحوكمية ممكن  ناهين على أ ر ب بر هذه التجا رفوجيزة، إذ تو   ةر خلال فت   ل مماث  يحوكم

والعامل   ةب ملهمر ض الجدول التالي ثلاث تجار للعوامل الحاسمة في نجاحها. ويع ةطر م خاد وطها، وتقر ش
 ية: ر س القابل للنقل إلى الحالة الجزائر منها والد  لالحاسم في نجاح ك
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 ل الحوكمي الناجحةوب التحر من تجا سو ر (: د55) رقم الجدول

 بةر التج ل وز التحر أب العامل الحاسم في النجاح س القابل للنقلر الد

  ف إلى الص  رمن الفق ره الاستثماجتو   ةتنموي  ةدول ة الصناعية بالحوكمة ر القد   رير تح
 الصناعي الأول 

 يا الجنوبيةر كو 

إلى    137تبة ر من الم يةر جذ  ةاطير وق ر بي ةقطيع اخيصر الصمت الإيجابي وإلغاء الت 
 ة الأوائل ر العش 

 جيا ر جو 

 واندار  في سهولة الأعمال  ة قفز  مةر صا  ةومتابع ةسياسي ةادر إ قمنةر النافذة الواحدة الفعلية وال

 المؤسسات الدولية.  رير إلى أدبيات التنمية وتقا دا: من إعداد الباحث استنارالمصد

ل الحوكمي الناجح  و التح  نوحة الفصل: أر ك يتقاطع مع أطر ب الثلاث قاسم مشتر يجمع بين هذه التجا
يكن في جوه تح  يايعر تش   لاو ه تحر لم  الإ   لاو بل  الإدار في  والثقافة  والتنفيذ  تكتف بس ر ية. فجو ر ادة  لم    ن جيا 

واندا أسندت الإصلاح ر الصمت الإيجابي؛ و   رة عبر ت سلوك الإدار يوغ  ةاخيص فعلير نصوص بل ألغت ت 
نحو   رهت الاستثماج« و ة تنموي ةيا الجنوبية بنت »دولر على أعلى مستوى؛ وكو   ةمر صا ة سياسي ةإلى متابع 

ادة  ر هين الإر يبقى    —غم إحكام تصميمه  ر   —ح  ر نموذجها المقت  نأ  رس الجامع للجزائر القيمة العالية. والد 
ب  ر ذاتها التي صنعت نجاح هذه التجا  رة، وهي العناصر مة وإعادة هندسة ثقافة الإدار التنفيذية والمتابعة الصا

 غم جودة نصوصها.ر ى  ر أخ ت إصلاحا رثتع  رسوغياب بعضها يف

 ائي للنموذج ر الإج رالمطلب الثالث: الإطا

 ي ر وع الاستثما ر ة حياة المشر ضغط دو  الفرع الأول: 

الإدار الإج   رالإطا  رجوه الزمن  هو ضغط  لدو ر ائي  المشر ي  حياة  الاستثما ر ة  تبر وع  إذ  من  يي،  ن 
ن الجدول التالي الآجال في ثلاث حالات: ر ين. ويقار المستثم  رالزمن هو العائق الأول في نظ  نالتشخيص أ
قانون   المقت18-22قبل  النموذج  مع  ثم  الحالي(،  )الواقع  وبعده  بما  ر ،  التحر بيح،  حجم  المحس ز  ق  قن 

 وع: ر احل المشر من م ةحلر والمستهدف في كل م
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 وع )أيام عمل( ر ة حياة المشر نة آجال دو ر (: مقا 56الجدول )

 حلةر الم 18- 22قبل   )واقع(  18- 22بعد  ح ر النموذج المقت

 الإيداع والتسجيل  30+ 10 1

 التحليل والتأهيل  45 20 7

 منح المزايا 30 15 10

 رالحصول على العقا 420 420 120

 بائي ر التوصيل الكه 130 90 30

 يبي ر المجموع التق 655+ 555 168

  رقية الاستثمار ية لتر سمية للوكالة الجزائر إلى الحصيلة ال دا: من إعداد الباحث استنارالمصد
 الدولية. روالمعايي

 وع )أيام عمل(ر ة حياة المشر إجمالي آجال دو  رو (: تط11الشكل )

 

 : من إعداد الباحث. رالمصد

(،  مايو   555إلى    655% )من  15ض الآجال الإجمالية بنحو  فخ  18-22قانون    نيكشف الجدول أ
  168% )إلى  70بنسبة    ياح فيستهدف خفضا إضافر لكنه متواضع. أما النموذج المقت  ين حقيقس وهو تح

  90بائي )من  ر ( والتوصيل الكهمايو   120إلى    420الصناعي )من    ري العقاتحلر في م  ساز أسا كر (، يتمايو 
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هاتين    نمن الزمن الضائع. واللافت أ  رحلتان اللتان تستحوذان على الجزء الأكبر وهما الم  —(  مايو   30إلى  
في تجهيز المناطق    قمسب  يماد   ي عموم  رحلتين لا يكفي فيهما الإصلاح القانوني وحده، بل يلزم استثمار الم

يفر الصناعية و  ما  بالشبكات،  توصير إد   رسبطها  العقاتاج  الكبر الصناعي ضمن »المشا  ري  كثيفة  ر يع  ى 
الجهد/الأثر الموا مصفوفة  في  الإدارد«  فالزمن  المر .  هاتين  في  بي ر ي  ليس  هو    يااطر وقر حلتين  بل  بحتا، 

 .1فقط  ةيعير لا تش ةير استثما  ةب معالجلي يتطد انعكاس لنقص في التجهيز الما

 حلية  ر ابات المو منهجية الب الفرع الثاني:

المشا الموار يع وتر لضمان جودة  النموذج منهجية »الب  ند في آر شيد  يعتمد  المو واحد،  حلية«  ر ابات 
«  ت اباو تفصل بينها »ب  ةاحل متتالير وع إلى مر المش  رم مساس المنتجات، التي تق  رة تطوير ة من إداد المستم

، ار كيع مبر ز المشار وتتيح هذه المنهجية ف.  2قا مسب  ةد د مح  رسمح بتجاوزها إلا بعد استيفاء معايييلا    رار ق
أو    ةمكتمل  رغي  ت افد على ملر ة والمجدية، وتفادي تبديد الموا د يع الجار د على المشار افقة والموا ر كيز المر وت
ي  ةقابل  رغي بما  بر للتجسيد،  يثقلها  أن  دون  للمنظومة  التشغيلية  الكفاءة  إنتاج    ةلطمع  ةقبلي   ةقاب ر فع  تعيد 
ابة الأولى، و ات في البر على كل المباد   ح بين الانفتاح والانتقائية: انفتا  ياطية الماضي. فهي توازن ذكر وقر بي

 د. ر وع نحو منح الموار م المشد ما تقلك ةمتزايد  ةوانتقائي

 ( يةمالمصفوفة الك) رة المخاطر إدا  الفرع الثالث:

الإطا يكتمل  المخاط ر لإدا  ةائي دون منظومر الإج  رلا  تنتظ  رة  أن  بدل  العقبات  وقوعها.    رتستبق 
  1من   سعلى مقيا رب الاحتمال في الأثر ة )حاصل ضر جة الخطو ر لد  يامك ار المصفوفة التالية تقدي  رو وتط
 منها:  ركيز جهد الاستباق على الأخطر حسب الأولوية وت رتيب المخاطر عد(، بما يتيح ت بلكل  5إلى 

 

 

 
1  Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th 

ed., PMI, Newtown Square, 2021, pp. 120–126 . 
( لإدارة مشاريع تطوير المنتجات الجديدة، وتقوم على تقسيم المشروع إلى مراحلَ تفصل بينها  Robert Cooperمنهجية طوّرها روبرت كوبر ) هي      2

 :أنظربوّابات تقييمٍ تتيح قرار المضي أو الإيقاف أو التعديل عند كل بوّابة. 
 Cooper, R. "Perspective : The Stage-Gate Idea-to-Launch Process", Journal of Product Innovation Management, 

25 (3.)  2008. 
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 تيب الأولوية ر وت   رية للمخاطم(: المصفوفة الك57الجدول )

 رالخط ( 5–1الاحتمال ) (5– 1) رالأث ة ر جة الخطو ر د الأولوية 

 اطية ر وقر المقاومة البي 4 5 20 قصوى 

 ات ر قمية بين الإدار الفجوة ال 4 4 16 عالية

 النفط رتذبذب أسعا 4 3 12 عالية

 محدودية الكفاءات التقنية  3 4 12 عالية

 السياق السياسي  ريتغ 2 5 10 متوسطة 

 التمويل  رختأ 3 3 9 متوسطة 

 (.25الأقصى  د)الح رة = الاحتمال × الأثر جة الخطو ر : من إعداد الباحث. درالمصد
 ية مة الكر جة الخطو ر وفق د رتيب المخاطر (: ت12الشكل )

 

 إلى الأولوية القصوى/العالية. ريشي ر: من إعداد الباحث؛ اللون الأحمرالمصد

(، 25من    20جة  ر )د   رم المخاطلس  رد اطية« تتصر وقر »المقاومة البي  ن ي أ متيب الكر ن من التي يتب
يع وحده، بل بإعادة هندسة الحوافز وبناء ثقافة الخدمة العمومية  ر عالج بالتشتلا    ةثقافي– ةي ر بش  ةر وهي مخاط

  ر بط البيني الفعلي، ثم مخاط ر عالج بالت( التي  16ات )ر قمية بين الإدار . وتليها الفجوة الرالجاذبة للاستثما
كزية  ر وحة المر الأط  —ية  م ك  ة ة وبأدا ر أخي  ةر م  —د  كتيب يؤ ر النفط، الكفاءات(. وهذا الت  ري )أسعالالسياق الك
  ة ي ر إدا  ةية ليس في غياب النصوص، بل في تحويلها إلى ثقافر للحوكمة الجزائ  ري الأكبد التح  نللفصل: أ

 لا قانونية.  ةتنظيمي  ةي ر العقبات أمام الإصلاح بش  رأخط نيومية، وأ ةسر ومما
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 يق الزمنية ر طة الطر لوحة القيادة المتكاملة وخا  الفرع الرابع: 

 ةد حمو   ةح لوحة قياد ر قتت،  رار بيد صانع الق  ةيومي  ةإلى أداة قياد   ي ر نظ  رو لتحويل النموذج من تص
بقيمته الحالية    رشبط كل مؤ ر سنوية، ت-بعر للمتابعة ال  ةواحد   ةية والنوعية في واجهمات الكر شتجمع المؤ 

 جة: ر م وتوجيه الجهد نحو المجالات الحد صد التقر ية، بما يتيح ر وحجم الفجوة وحالته التحذي 2030وهدفه 

 (: لوحة القيادة الحوكمية المتكاملة 58الجدول )

 ر شالمؤ  القيمة الحالية 2030هدف   الفجوة الحالة 

 $(  رمليا) FDI 1.43 3.0 1.57 تحت المتابعة 

 كة ر أيام إنشاء ش 18 5 13 جةر ح

 اءات % ر قمنة الإجر  45 100 55 جةر ح

 وض خاصة/ن.م.إ % ر ق 21 40 19 تحت المتابعة 

 جودة التنظيم  WGI 1.07− 0.40− 0.67 جةر ح

 الفساد  WGI 0.62− 0.40− 0.22 تحت المتابعة 

 وقات % ر ج المحر ات خار صاد 17 25 8 م د تق

 ثة.دسمية المحر ال رإلى المصاد دا: من إعداد الباحث استنارالمصد

قمنة ر كة، و ر : آجال إنشاء الشلاعاج  لاخب تد لتتط  ةجر ح  ت تكشف لوحة القيادة عن ثلاثة مجالا
بخفض   ل قمنة المتكاملة كفير إكمال ال  ن، إذ إقاوثي  طا ابر ت   ة ابطر مت  ت اءات، وجودة التنظيم. وهي مجالار الإج

  ة افعر ات«  ر ة بالإداصبط المن ر واحد، ما يجعل توصية »  نجودة التنظيم في آ   ر آجال الإنشاء وتحسين تقدي
الأث بالمكاسب    قتستح  رمزدوجة  التنفيذ  يبدأ  الزمني،  التسلسل  حيث  ومن  التنفيذ.  في  القصوى  الأولوية 

يع  ر ين، ثم ينتقل إلى المشار قمنة والشفافية( في السنة الأولى لبناء الزخم وكسب ثقة المستثمر يعة )الر الس
(، بما ينسجم مع منطق مصفوفة  2030– 2027ط )سوالتمويل( في المدى المتو   رد )العقار ى كثيفة الموار الكب

 .رتيب المخاطر اعي تر وي رالجهد/الأث
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 من النموذج إلى الواقع —آليات ضمان التنفيذ  .1

صه خي ذاته الذي شد التح  نفي آليات ضمان تنفيذه، إذ إ  ر ي دون التفكير و لا يكتمل النموذج التص
ق إلى  ر تكفل انتقاله من الو   ت كائزه بضمانار ط  حتد النموذج نفسه إن لم  د يه  —فجوة التنفيذ    —الفصل  

 تداد:ر يته ومقاومته للار ار تضمن استم ةمتكامل ت بع آليار سند النموذج إلى أي ح أن ر قتيسة. ولذلك ر المما

ية ومبدأ الصمت الإيجابي إلى نصوص مقية الأهداف الكر تفيع المستوى:  ر يعي  ر الإسناد التش -
 ادات.ر ب الإلنها من تقصاجع، بما يحر للت ةقابل ةير إدا ت هاجد تو ر لا مج ةملزم

، بما يخلق  ياعلن   ار نش   ياسنو -بع ر لوحة القيادة    ربع بنشر إلزام الهيئات الأي:  ر الدو   رالإلزام بالنش -
 تضغط نحو الالتزام بالأهداف.  ةوإعلامي ةمجتمعي ةقابر 

بالنتائج:  ر  - بمؤ ر بط حوافز الأعوان والإدار بط الحوافز  المعالجة، ر شات  المعلنة )آجال  ات الأداء 
 إعادة هندسة الحوافز. راطية عبر وقر المقاومة البي ر(، بما يعالج جذ رضا المستثمر 

المستقر الم - الدو لاجعة  لم ية:  ر ة  المنظومة  تق   ةلمستق  ة جير خا  ة اجعر إخضاع  التقيكل سنتين  م  د م 
 ه.ل اجعة على مستوى النظام كر ل حلقة التغذية العح التصحيح، بما يفر وتقت

بع أنها تستهدف تحصين النموذج من الآفة ذاتها التي يعالجها: ر ك بين هذه الآليات الأر والقاسم المشت
تح تصميو فهي  من  النموذج  منظومر مع  ي ر نظ  مل  إلى  للتعطيل  ت  ةض  الإنفاذ  بالأداء  ر ذاتية  البقاء  بط 

  نيعي، فإ ر لا تش  يي تنفيذ د التح  نوحته: فكما أر مع أط   قاستوالشفافية بالمساءلة. وبذلك يغدو النموذج م
 .1فحسب  يلا تصميم يضمان النموذج تنفيذ 

 ( 2030– 2026لة )صيق الزمنية المف ر طة الطر خا  .2

 ت على خمس سنوا  د تمت  قير طة طر ح خار قتت للتنفيذ والمتابعة،    لقاب  يزمن  جنام ر للنموذج إلى ب  لاتحوي
تيب  ر يعة( وتر )البدء بالمكاسب الس  راعي منطق مصفوفة الجهد/الأثر احل متمايزة، ت ر على ثلاث م  ةعز مو 

 اطية(:ر وقر للمقاومة البي رك)الاستباق المب رالمخاط

 

1  Dani Rodrik, "Understanding Economic Policy Reform", Journal of Economic Literature, Vol. 34, No. 

1, 1996, pp. 9–14 . 
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 يق الزمنية لتنفيذ النموذج ر طة الطر (: خا59الجدول )

 حلة )الأفق(ر الم يةر اءات المحو ر الإج ج المنشود ر المخ

ات، التوقيع والدفع ر بط البيني للإدار ال ة ر ك قمنة عملياتية وثقة مبر 
وني، البيانات المفتوحة، الصمت ر الإلكت

 الإيجابي 

: المكاسب 1حلة ر الم
 (2026يعة )ر الس

قمي ر مناطق صناعية، البنك ال 10تجهيز   خفض الزمن وتعميق التمويل
 ر صة، صناديق المخاطر ، تنشيط البو رللعقا

يع  ر : المشا2حلة ر الم
 ( 2028– 2027ى )ر الكب

  رنظام الإنذا،  CNDIو ANTIإنشاء  لم ومساءلنظام متع
ويج  ر بط الجامعة بالمقاولاتية، التر ، ركالمب

 الدولي 

سيخ  ر : الت3حلة ر الم
– 2029المؤسساتي )

2030) 

 : من إعداد الباحث. رالمصد

تبني الزخم والثقة عب ر مقصود: فالم  ياكمر ت   قاحل الثلاث على منط ر وتنبني هذه الم   ر حلة الأولى 
اطية  ر وقر ا من المقاومة البيءد جز يقمنة والشفافية(، بما يح ر )ال  رمنخفضة الكلفة عالية الأث  ةيعر مكاسب س

والتمويل( اللتين    ر)العقا  ياحلة الثانية تعالج العقبتين الأثقل زمن ر . والمار كجدوى الإصلاح مب  رإظها  رعب
استحداث    رعب  ياخ المنظومة مؤسساتسر حلة الثالثة تر ووقتا للإنضاج. والم  قامسب  ياعموم  ار بان استثما ل تتط
«  يااجعة، فتنتقل المنظومة من »الإصلاح المدفوع سياسر ي الشفافية والبيانات وتفعيل حلقة التغذية التهيئ

اكم المكاسب ويبني عليها  ر تداد لأنه ي ر للا  ماج يصبح النموذج مقاو ر «. وبهذا التد يام ذاتل إلى »النظام المتع
 . رثللتع ةضر مع ةواحد  ةاهن على قفز ر بدل أن ي

 لمتابعة النموذج (  KPIs)ات قياس الأداء ر شمنظومة مؤ  .3

  ة ع ز ئيسة مو ر ات الأداء الر ش من مؤ   ةح منظومر قتت ،  ياموضوع  مالإحكام متابعة النموذج وتقييمه تقيي
دة، بما يجعل د مح  سقيا   ةير ودو   حواض  يمك  رشمؤ   ةكيز ر على مستويات النموذج الثلاثة، بحيث يقابل كل  

 لا انطباعية: ةالمتابعة منتظم 
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 ئيسة لمتابعة النموذج ر ات الأداء الر ش(: منظومة مؤ 60الجدول )

 كيزة النموذج ر  ئيس ر الأداء ال رش مؤ  ة القياسير دو 

 ية مالأهداف الك وض الخاصة ر نسبة الق، FDIق فتد  سنوي 

 ائي ر الإج رالإطا قمنة العملياتية ر ط زمن المعالجة، نسبة السمتو  سنوي -بعر 

 المؤسساتي )الشفافية( رالإطا ر ضا المستثمر  رشة، مؤ ر يع المنشو ر نسبة المشا سنوي -نصف

 اجعةر التغذية ال المعالجة ركات النظام المبر عدد إنذا سنوي -بعر 

 ي لالحوكمي الك رالأث ( WGIتيب جودة التنظيم والفساد )ر ت سنوي 

 ة بالنتائج.ر : من إعداد الباحث وفق منطق الإدارالمصد

دة،  د مح  ةير للقياس ودو   لقاب  رشكائز النموذج بمؤ ر من    ةكيز ر بط كل  ر ز هذه المنظومة بأنها تيوتتم
.  ر وتصحيح المسا  ار كاف مبر صد الانح ر تتيح    ةيح  ةإلى منظومة متابع  نساك  رو ل النموذج من تص و فتح

ية(، إلى توزيع المسؤوليات )مصفوفة  مة بالنتائج«: من تحديد الأهداف )الأهداف الكر ة »الإدار وبهذا تكتمل دائ
RACI  ،)( إلى قياس الأداءKPIs)1ة ر (. وهي الدائركالمب  راجعة والتصحيح )نظام الإنذار ، إلى التغذية ال

ي  ر مع أساسه النظ قاست ني عليه النموذج، فيغدو م بم« الذي لد منطق »النظام المفتوح المتعسذاتها التي تج
 في كل تفاصيله التطبيقية.

 الاقتصاد السياسي للإصلاح  الفرع الخامس: 

لتوازن المصالح الذي يحيط    يلاقتصاده السياسي، أ  ةيحر ص  ةبر لا يكتمل النموذج التطبيقي دون مقا
  ر اطية« أخطر وقر »المقاومة البي  رفت مصفوفة المخاطنه. فقد صر ث ص نجاحه أو تعر د فد بالإصلاح ويح

د  لد يو ر يعيد توزيع السلطة والموا  ح كل إصلا  نبل لها منطقها: إذ إ  ةليست عبثي   ة يات، وهي مقاومد التح

 
1  Paul J. Gertler et al., Impact Evaluation in Practice, 2nd ed., The World Bank & Inter-American Development 

Bank, Washington D.C., 2016, pp. 49–55 . 
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ومن .  1عن مصالحهم   عا دفا  ريقاومون التغيي  ياائ ر إج  عاير أو    ةير تقدي  ةون سلطر ين، ومن يخس ر ابحين وخاسر 
 للفشل عند التطبيق.  ياض أنجح النماذج تقنر عيعد بتجاهل هذا ال نفإ  مث

لها التعويض والإدماج، بإعادة توجيه  و ات: أر ثلاثية المسا  ة بر ة هذه المقاومة مقار ح النموذج لإدار ويقت
ين محتملين  ر ل خاسو افقة، المتابعة البعدية( بدل إلغاء وظائفهم، بما يح ر )الم  ةجديد   رطاقة الأعوان نحو أدوا

ون، الأعوان  د ون الجار ابحين منه )المستثمر كاء. وثانيها بناء تحالف الإصلاح، بحشد الفاعلين الر إلى ش
ين. وثالثها التسلسل الذكي، بالبدء بالمكاسب ر يوازن مقاومة الخاس  مداع   فأي العام( في تحالر الإصلاحيون، ال

اجع عنه قبل الانتقال إلى الإصلاحات الأعمق.  ر يصعب الت  ماجدوى الإصلاح وتبني زخ  رظهتيعة التي  ر الس
  ة واقعي  راتيجية تغيير إلى است  رتيب المخاطر وت  رجم منطق مصفوفة الجهد/الأثر ات الثلاثة تتر وهذه المسا

 لا يقع في الواقع. يتلقائ   ن اض تعاو ر بدل افت د تأخذ المقاومة على محمل الج

ف على جودة تصميمه التقني فحسب، بل على ذكاء قنجاح النموذج لا يتو   ن والخلاصة الحوكمية أ
تتجاهل    ةسياسي  ةبسذاج  ردات، بل لأنها  ياتقن  ةلأنها خاطئ  ةهزم عاد تته السياسية. فالإصلاحات لا  ر إدا

المتض فإرر مصالح  هنا  ومن  منها.  الر إد   ن ين  انحباج  ليس  النموذج  السياسي ضمن  طابعه  فار عد  عن  ا 
بة  ر في ت  ةوسر مغ  رة تغييطاغ إلى خر في الف  قلمع  يمثال   مله من تصمي و له، إذ يح  لالتطبيقي، بل استكما
 الواقع بكل تعقيداته.

ئيسة  ر « يجمع أبعاد الأداء ال ر لحوكمة الاستثما  ب كر م  رشح بناء »مؤ ر قت يلمنظومة المتابعة،    لااستكما
نة الزمنية  ر أي العام ويتيح المقار وال  رار ل التواصل مع صانع القهالزمن، بما يس  ر ع عببللتت  لقاب  دواح  مقر في  

 : رالاستثما رار يتها النسبية في قم تعكس أه نبأوزا  ةئيسر  د بعة أبعار جيح أر بت   رشبنى المؤ ي ية. و ر والمعيا

 

 

 

 

 
( بتحليل توازنات المصالح والقوى التي تحيط بعمليات الإصلاح،  Political Economy of Reform) الاقتصاد السياسي للإصلاح    يعنى  1

ولي حول إدارة  وتفسير لماذا تتعثّر إصلاحاتٌ تبدو رشيدةً اقتصاديًا بسبب مقاومة الفئات المتضرّرة من إعادة توزيع المنافع. راجع أدبيات البنك الد
 اقتصاد الإصلاح.
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 ر ب لحوكمة الاستثماكر الم رشحة للمؤ ر (: الأبعاد والأوزان المقت61) رقم الجدول

 عدبال ح ر الوزن المقت القياس  رمصد

 الكفاءة الزمنية  % 30 ة الحياة ر ط آجال دو سمتو 

 قمي ر النضج ال % 25 قمنة العملياتية ر نسبة ال

 الشفافية والنزاهة  % 25 الفساد  WGIة +  ر يع المنشو ر نسبة المشا

 ضا المستفيد ر  % 20 ي( ر )استبيان دو  رضا المستثمر  رشمؤ 

 ية الأبعاد.متحليل أه  رة عبر للمعاي ةقابل ةحر : من إعداد الباحث؛ الأوزان مقترالمصد

يعة  ر يتيح المتابعة الس  د واح  مقر ب أنه يختزل تعقيد منظومة المتابعة في  كر الم  رشوميزة هذا المؤ 
بط أداء ر ق. كما يتيح  مللتحليل المع  ةعية التي تبقى متاحر ات الفر شال، دون أن يلغي المؤ عوالتواصل الف
العلنية، فيتح  ة واضح  ةيم ك  ةالهيئات بقيم يصعب   د ر مج  مم الحوكمي من مفهو د ل التقو تخضع للمساءلة 
جيح  ر الت  ناعي أ ر ي  يمنهج  ربحذ   رشأ المؤ ر قي ون. على أن  ر أي العام والمستثمر عه البيتت   رمنشو   مقر قياسه إلى  

بين    نايفيد التواصل لكنه قد يخفي تباي  ب كر م  مقر اختزال الواقع في    ن، وأةير دو   ة ر يحتاج معاي  ي ر تقدي   راختيا
في    ةللقيادة والمساءلة لا غاي   ةنافع  ة أدا   رشظ المنهجي يبقى المؤ فالأبعاد ينبغي عدم إغفاله. وبهذا التح

 ذاته.

يع، الآجال(، بل  ر جات )عدد المشار عن نتائج النموذج، لا يكفي قياس المخ  ةحقيقي   ولضمان مساءلة
ح الباحث اعتماد منهجيات  ر ى. ويقتر العوامل الأخ  رالمنسوب إلى النموذج بعد عزل أث  الفعلي  ريلزم قياس الأث

كان سيقع    ي اضر افت  د مضا   رالنموذج بمسا  لات في ظر شالمؤ   ر ن مسار نة، التي تقار التقييم القائمة على المقا
بأ .  1لولاه  الجزم  العزل، يصعب  هذا  المؤ س تح  نفدون  إلى عوامل خار شن  النموذج لا  إلى  يعود    ة جي ر ات 

 ن المناخ الإقليمي(.س النفط أو تح رتفاع أسعار )كا ةمتزامن 

 
ات المقارنة أو الفروق في  يقوم التقييم القائم على المقارنة المضادة على تقدير ما كان سيحدث في غياب التدخّل، عبر منهجياتٍ كمجموع  1

 بما يتيح عزل الأثر الصافي للسياسة عن أثر العوامل الخارجية المتزامنة.  الفروق 
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نة الولايات التي  ر دة: مقاد متع  ةعملي  ار خذ صو تح يمكن أن ي ر وتطبيق هذه المنهجية على النموذج المقت
نة القطاعات  ر يبي(، أو مقار فيها التطبيق )تصميم شبه تج  رخبالولايات التي تأ  ار ك ق فيها النموذج مببط

ات  ر يم في المتغ كل وبعده مع التحخات قبل التد ر شالمؤ   رع مسابالمستهدفة، أو تت   رالمستهدفة بالقطاعات غي
فع من  ر ي —لاحقة    ةلا بوصفه إضاف   —عد التقييمي في تصميم النموذج منذ البداية  باج هذا الر ية. وإد لالك
ة لا على الانطباع. وبهذا يكتمل منطق  لعلى الأد   يم والتصحيح المبنلللتع  لاامته العلمية ويجعله قاب ر ص

ز نجاح  ييم  مار صا  ساقيا  رم الحقيقي يقتضي قياس الأثلني عليه النموذج: فالتعبم« الذي  ل »النظام المتع
 ف.ر السياسة من مصادفة الظ

ل، وكيف و ميلا يكتمل الطابع التطبيقي للنموذج دون معالجة مسألة استدامته المالية: من أين  وعليه  
النفط؟ فالإصلاح الذي يعتمد   ر تبطة بأسعار بات الموازنة العامة الملتمويله بمنأى عن تق  رار ضمن استم ي
ح النموذج  ر نفطية. ولذلك يقت  ةل صدمو ض للتقليص عند أر ا، إذ يتعشيعي يبقى هر على التمويل ال  يالك

 ل اعتماده على الموازنة العامة:لوافد تقر بعة ر أ رتمويله عب رتنويع مصاد 

  ر دة عن نشاط الاستثمال سوم والعوائد المتو ر من ال   ةتوجيه نسب:  رسوم الاستثما ر من    ةتخصيص نسب  -
 د المنظومة بأدائها.ر بط موار ي ياذات  لاق تمويقذاته لتمويل الهيئات، بما يح 

والخاص:  ر الش  - العام  القطاعين  بين  عباكة  الصناعية  المناطق  تجهيز  الش  ر تمويل  اكة  ر صيغ 
(PPP ،)رف العبء على الخزينة ويجلب كفاءة القطاع الخاص في الإنجاز والتسييفبما يخ . 

ل الطاقوي لتمويل و النفاذ إلى صناديق تمويل المناخ والتح:  رل الأخضوالتمويلات الدولية للتح -
 تمويل. رل الالتزام البيئي إلى مصد و دة، بما يحد يع الطاقات المتجر مشا

البديلة:   - التمويل  المخاطر صة وصناديق  ر البو   رتطويتنشيط أدوات  المال  بما   رأس  والصكوك، 
 وض العمومية.ر ف الضغط على القفالبنكي ويخ رق التمويل غيميع

يعية ذاتها التي يسعى إلى  ر ن النموذج من الآفة الص ية هذا التنويع التمويلي من كونه يحم وتنبع أه
باتها وأعيد إنتاج الهشاشة التي  ل ه بتقر تهن مصير وقات، ار يع المحر ب  ناهي ر تجاوزها: فإذا بقي تمويل الإصلاح  

التمويل«    ي»ذات  جا، فيجعله نموذ راكة والتمويل الأخضر ذاته وبالش  ر بط تمويله بنشاط الاستثمار ا  مبها. أر يحا
يتغياجزئ ويستقذ ،  نجاحه  من  ال  يايجر تد   لى  أطر عن  مع  النموذج  اتساقية  تكتمل  وبهذا  على  ر يع.  وحته 
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ى في تمويل ذاته  نيعي في الاقتصاد، يتبر المستوى المالي أيضا: فكما يدعو إلى تجاوز منطق التوزيع ال
 يع. ر كال على التمنطق الإنتاج والاستدامة بدل الا

 ة جر بل متد   ةالمباحث الثلاثة لم تكن منفصل  نبأ  روقبل الانتقال إلى خلاصة الفصل، يحسن التذكي
ية للقانون وكشف انحيازها التحفيزي وفجوة المساءلة فيها؛ ر ص البنية المعياخمتكاملة: فالمبحث الأول ش

ها الحوكمية؛  ر ية وجذو ر قة الجزائر الفعلي على جاذبية بيئة الأعمال وكشف المفا  روالمبحث الثاني قاس الأث
للتطبيق. وهكذا انتظم الفصل في   لقاب  يعلاج  جل هذا التشخيص المزدوج إلى نموذو والمبحث الثالث ح

بط التشخيص بالعلاج  ر د المنهج التطبيقي الذي يسإلى البديل، بما يج   رإلى الأث  ص من الن  د صاع  قمنط
 .رولا يكتفي بأحدهما دون الآخ 

التشخيصية    أما  وعلاجية.  تشخيصية  مزدوجة:  أطروحة  في  الفصل  هذا  مساهمة  إجمال  يمكن 
نقصا تشريعيا   الجزائري ليس  الجوهري لحوكمة الاقتصاد  التحدي  قفزة    18-22فالقانون    —فمفادها أن 

بل فجوة في التنفيذ تتجلى في خمس فجوات كبرى، وتتغذى من إرث ثقافي ومؤسساتي    —معيارية مؤكدة  
ومن مقاومة لها منطقها في الاقتصاد السياسي للإصلاح. وأما العلاجية فمفادها أن ردم هذه الفجوة ممكن  
عبر نموذج يحول المنظومة من هيكل ساكن إلى نظام متعلم: نظام بأهداف كمية تقيس، وإطار مؤسساتي  

الزمن، و  الشفافية والمتابعة، وإطار إجرائي يضغط  الوظائف ويسد فجوتي  آليات ضمان تحصن، يفصل 
ومنهجية تقييم تتعلم. وبين التشخيص والعلاج خيط ناظم واحد: أن الحوكمة في جوهرها ليست نصوصا بل  

 ممارسة وثقافة وثقة تبنى يوما بعد يوم. 

يمكن قراءة النموذج المقترح برمته بوصفه جسرا منهجيا فوق فجوة التنفيذ التي شخصها الفصل:  ومنه  
فالأهداف الكمية تردم فجوة الغموض بين الطموح والقياس، والإطار المؤسساتي بهيئاته الأربع يردم فجوة 

اءة بين النص والخدمة، المساءلة بين التوجيه والرقابة، والإطار الإجرائي بضغطه للزمن يردم فجوة الكف
وآليات الضمان تردم فجوة الاستدامة بين التصميم والاستمرار. وهكذا يتحول التشخيص السلبي )فجوة التنفيذ( 
إلى برنامج إيجابي )جسور أربعة(، وهو ما يمثل المساهمة التطبيقية الأساسية لهذا الفصل في الانتقال من  

 ل. نقد الواقع إلى اقتراح البدي
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 خلاصة الفصل 

جة من التشخيص القانوني إلى التشخيص الاقتصادي  ر مباحثه الثلاثة المتد   رانتهى هذا الفصل، عب
  ة ل قفز ثيم   18-22  رقانون الاستثما   نص في أختتل   ةكزير م  ةوحر اح المؤسساتي، إلى تأكيد أطر إلى الاقت

  ة بعر وأ  ةهن عليه التحليل المضموني لمئر كما ب  —ي  ر حوكمة الاقتصاد الجزائ  رفي مسا  ةحقيقي  ةي ر معيا
ه الفعلي على جاذبية بيئة الأعمال  ر أث  نأ   رغي  —نة البنيوية مع القوانين السابقة الثلاثة  ر والمقا  ماين حكر وعش
في مقاومة الفاعلين ذوي   ياى، ومؤسساتر كب  ت في خمس فجوا  يامصدت كر فجوة التنفيذ التي    د بس  ناهير يبقى  
جم  ر ما لم تت  ةقلمع  للا تكفي وحدها، إذ تظ  ةر و ر يعية ض ر تفع والاهتمام المنخفض. فالقفزة التشر الم  رالتأثي

 سقة.ت م  ةيومي ةير إدا ةسر إلى مما

  ة ر تيب المؤسساتي مقابل قد ر ضعف الت  —ية«  ر قة الجزائر »المفا  نن أر التشخيص المقا  روقد أظه
عن ضعف    ياد وحجم السوق جزئر ها في تعويض الموار تجد تفسي   —  رالكبي  ر على جذب الاستثما  ةنسبي

  ة د لا الباحث عن الكفاءة الأعلى قيمر الباحث عن الموا  رالحوكمة، وهو تعويض يكفي لجذب الاستثما
وهو الأضعف في    —  داعد جودة التنظيم تحديبد أولوية إصلاح  كللتنويع ونقل التكنولوجيا. ومن هنا تتأ

قمنة المتكاملة، وهي الأولوية ذاتها ر ي والر ضغط الزمن الإدا  رعب  —  رات الحوكمة العالمية للجزائر شمؤ 
أ الد كالتي  بتصر دتها  الميدانية  الاستبيانية  الإج ر »تس  رد اسة  المستثمر يع  أولويات  بنسبر اءات«  بلغت   ةين 

 اض الباحث.ر ين أنفسهم لا بافت ر %، بصوت المستثم78

للتطبيق    ة قابل  ةعملي   ق ير طة طر ل هذا التشخيص إلى خاو يح  ي ر و تص  جاح نموذ ر وانتهى الفصل إلى اقت 
يفصل الوظائف    يمؤسسات  رالأهداف الذكية، وإطا  رللقياس وفق معايي  ةقابل  ةيمك  فبأهدا  جوالمتابعة: نموذ 

  ما يو   655وع من  ر يضغط آجال المش  يائ ر إج  ري الشفافية والمتابعة، وإطاتفجو   د تس  ةمتمايز   ت بع هيئار بين أ
ابات  و المنطقي، نموذج النضج، الب ربمنهجيات الحوكمة الحديثة )النظم المفتوحة، الإطا  م، مدعو 168إلى 
 ة ة بصافي قيم ياسة الجدوى جدواه المالر ية(. وقد أثبتت د مالك  رة المخاطر إدا،  RACIحلية، مصفوفة  ر الم

لا عبئا   داشير  يااقتصاد  ار %، ما يجعله خيا60تتجاوز  يداخل د ونسبة عائ رات دولار مليا  3.9يناهز  ةحالي
 على الموازنة.

الحوكمة    نأ  —ث في معادلته للأداء الاقتصادي  ر منا دوغلاس نو لكما ع  —  ري الأخيد ويبقى التح
قواعد  ر ال ليست  وسلوكيا   ة سمير شيدة  قيم  بل  يو ت  ت ومعتقدا  ت فحسب،  عب  مابنى  يوم  الثقة  ر ت   ر بعد  اكم 
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يم  رالجس  ن، لك ةوالجدوى مثبت  ةر فوالنماذج متو   ةسة. فالنصوص جاهز ر والمما التطبيق  إعادة   رعب  رإلى 
 رأخط  رفتها مصفوفة المخاطنوهي العقبة التي ص  —هندسة حوافز الفاعلين وبناء ثقافة الخدمة العمومية  

ف ر تآكل احتياطي الص  ن، إذ إيازمن  ةنافذة الإصلاح محدود   نبأ  ريات على الإطلاق. كما يبقى التذكيد التح
ا فر مع الزمن لا ت قايعي إلى منطق الإنتاج التنافسي سبار بعد عام يجعل الانتقال من منطق التوزيع ال  ماعا
هان حوكمة الاقتصاد  ر   رتختص  ةواحد   ةي التنفيذ مع ضيق الوقت في معادلد للتأجيل. وبهذا يتقاطع تح  لاقاب

 صة.ر غلق نافذة الفت قبل أن   ةمنتج ةسر مة إلى مماد المتق ل النصوص و ي في العقد القادم: أن تتحر الجزائ
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 خاتمة 

الأعمال   بيئة  وانعكاساتها على  الجزائري  الاقتصاد  إشكالية حوكمة  مقاربة  إلى  الدراسة  هذه  سعت 
مقاربة تحليلية تقييمية تربط بين البعد القانوني والبعد الاقتصادي والبعد المؤسساتي، انطلاقا من فرضية 

المتوقع ما لم ترافق بإطار  مركزية مفادها أن الإصلاحات التشريعية وحدها تبقى قاصرة عن تحقيق أثرها  
مؤسساتي متكامل وإجراءات تطبيقية قابلة للقياس. وقد توزعت معالجة هذه الإشكالية على أربعة فصول  
تدرجت من التأصيل النظري إلى التطبيق الميداني، ويمكن في ختام هذا المسار إجمال أبرز النتائج واختبار  

 : الآفاق على النحو الآتيالفرضيات واستشراف 
 أولا: النتائج النظرية 

أثبتت الدراسة على المستوى النظري أن الحوكمة ليست مجرد أسلوب في التسيير، بل منظومة ناظمة  
القانون   للعلاقات بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين تقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة والكفاءة وسيادة 

لرشيدة بل امتداد لها في بيئة  والمشاركة. كما تبين أن الحوكمة الرقمية ليست قطيعة مع مبادئ الحوكمة ا
تكنولوجية جديدة، وأن التحول الرقمي الحقيقي قرار حوكمي بإعادة هندسة العمليات قبل أن يكون مشروعا  

. وعلى مستوى العلاقة بين الحوكمة وبيئة الأعمال، رسخت الدراسة أن الحوكمة هي المدخل الأعمق  1تقنيا 
لتحسين بيئة الأعمال، إذ كلما ترسخت الشفافية والمساءلة وسيادة القانون انخفضت كلفة المعاملات وتراجع 

 منسوب عدم اليقين فتحسنت الجاذبية الاستثمارية. 
 ثانيا: نتائج التجارب المقارنة 

كشف عرض التجارب العربية المختارة عن دروس قابلة للتكييف في السياق الجزائري: فمن التجربة  
يتبين دور الإرادة السياسية العليا في حماية الإصلاح وربطه برؤية وطنية    2030السعودية في إطار رؤية 

ه ومن التجربة الأردنية  شاملة ومن التجربة المصرية تبرز أهمية تطوير الإطار القانوني للحوكمة ومأسست
تستخلص قيمة الممارسات الجيدة في الحوكمة المؤسسية رغم محدودية الموارد. والدرس الجامع أن التشريع  

 
1 Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, op. cit., pp. 36–45 . 
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المؤسسية  الكفاءة  مع  السياسية  الإرادة  تضافر  يستلزم  النجاح  وأن  كاف،  غير  لكنه  لازم  شرط  المتقدم 
 والاستقرار. 

 ثالثا: النتائج التطبيقية 
يمثل قفزة نوعية في الإطار    22- 18خلصت الدراسة على المستوى التطبيقي إلى أن قانون الاستثمار  

خارج القطاعات    51/49القانوني للحوكمة الاقتصادية الجزائرية عبر ثلاث قطائع معيارية: إلغاء قاعدة  
المقيم  »المقيم/غير  بثنائية  »الوطني/الأجنبي«  ثنائية  واستبدال  في الاستراتيجية،  المساواة  لمبدأ  تكريسا   »

المعاملة، والانتقال من منطق الرقابة القبلية المعرقلة إلى منطق المتابعة البعدية المحفزة. غير أن المقارنة 
الإقليمية وتحليل مؤشرات الحوكمة العالمية كشفا بقاء الجزائر متأخرة في غالبية مؤشرات السرعة الإدارية  

 يؤكد وجود فجوة فعلية بين التشريع والممارسة. وعمق المنظومة المالية، مما 
 رابعا: اختبار الفرضيات 

بحق قطيعة معيارية    22- 18في ضوء التحليل المنجز، ثبتت الفرضية الأولى بقوة، إذ يمثل قانون  
مع المنطق الإداري التقليدي كما تؤكده التحولات الثلاث الكبرى. وثبتت الفرضية الثانية بما لا يقبل الجدل،  

تأخر الجزائر رغم تقدم إطارها القانوني، مما يدل    WGIحيث كشفت المقارنة الإقليمية وتحليل مؤشرات  
على فجوة فعلية بين النص والممارسة. وثبتت الفرضية الثالثة عبر النموذج التصوري المقترح الذي برهن  
 على إمكانية تصميم إطار مؤسساتي وإجرائي متكامل قادر على ربط الإصلاح القانوني بالأثر الاقتصادي.

 خامسا: التوصيات 
 في ضوء ما تقدم، توصي الدراسة بجملة من الإجراءات العملية، أبرزها: 

الانتقال بالمنصة الرقمية للمستثمر من »منصة الواجهة« إلى »منصة ناقلة« مرتبطة آليا   .1
 بجميع الإدارات المعنية عبر واجهات برمجية موحدة.

الأرضية   .2 القطع  عرض  في  الشفافية  يتيح  الاستثماري  للعقار  رقمي  وطني  بنك  إنشاء 
 وتخصيصها وفق معايير موضوعية منشورة. 

الاستثماري   .3 المال  رأس  صناديق  وتطوير  البورصة  تنشيط  عبر  المالية  المنظومة  تعميق 
 والتمويل التشاركي.
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لمناخ   .4 الدولي  الإدراك  لتحسين  المفتوحة  البيانات  ونشر  الشفافية  هيئات  استقلالية  تعزيز 
 الاستثمار. 

اعتماد التخصص القطاعي بتركيز التحفيزات على خمسة قطاعات استراتيجية ذات أولوية  .5
 بدل التوزيع الشمولي للمزايا. 

تأهيل الموارد البشرية عبر مدرسة وطنية متخصصة في مرافقة الاستثمار وربط الجامعة   .6
 بالمقاولاتية. 

 سادسا: آفاق البحث المستقبلية 
تفتح هذه الدراسة آفاقا بحثية تستحق التعمق، من أبرزها: أثر الذكاء الاصطناعي على دعم اتخاذ 
القرار الاستثماري وتحليل البيانات الضخمة؛ وتطبيقات تقنية السجلات الموزعة  في تأمين عقود الاستثمار 

رة القارية الإفريقية أمام تطوير وتحقيق الشفافية في تتبع تنفيذها؛ والفرص التي تفتحها منطقة التجارة الح
 الشراكات الاستثمارية؛ ودور الجالية الجزائرية في الخارج بوصفها مصدرا واعدا للاستثمار. 

ويبقى التحدي الأكبر أمام الحوكمة الاقتصادية في الجزائر ليس في غياب النصوص القانونية، بل  
كما أكد دوغلاس نورث   —في تحويل هذه النصوص إلى ثقافة إدارية وممارسة يومية. فالحوكمة الرشيدة  

ت والمعتقدات. ليست مجرد قواعد رسمية، بل هي أيضا قواعد غير رسمية متمثلة في القيم والسلوكيا  —
ومن ثم فإن نجاح الإصلاح يقاس بمدى إعادته بناء العلاقة بين المواطن والمستثمر والإدارة على أساس  
  الثقة والشفافية والمساءلة، وهي مهمة حضارية تتجاوز حدود الإصلاح التقني إلى مشروع وطني متكامل 

 يسهم فيه جميع الفاعلين. 
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